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الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين ولا عدوان 
الاعلى الظالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين وامام 


ويععك.. 


فان الله تعالى أرسل رسوله الكريم بدينه القويم ليهدى به 
من يشاء الى صراط مستقيم» وأسس شرعه الكريم على أقوى 
القواعد وأيسر الطرقء مشيدا بالعدل والحق والتقوى مؤيدا 
بالأدله القاطعة: والحجج الدامغة؛ التى توصل الحق إلى 
اصحابه؛ فتستقر الاحوال لبنى الانسان ويسود الأمن والأمان 
والطمأنينة والاستقرار» ويعم الحب والود والوئام أرجاء العالم 
الذى يعانى آثار الظلم والجور والانتقام؛ ولتطبيق هذا شرع 
الحكم بين الناس لرفع الظلم عن المظلومينء وايقاع العقاب 
بالخارجين والمارقين» وأمر الذين يحكمون بين الناس أن يحكموا 
بالعدل وعدم الميل والانحياز لاحدهما حتى فى النظرة» والتحكيم 
مظهر من مظاهر الفصل بين الخصومء يوجد باختيارهم 
ورضاهم؛ ومن ثم كان من الواجب اظهار احكامه؛ حتى يتسنى 
التعرف عليه فى يسر وسهولة. 

والله ولى التوفيق»» 


ه١‎ 


فى التحكيم تيسير على الناس خاصة فى عصرنا هذا 
حيث يطول زمن التقاضى نظرا لتزاحم المنازعات: وكثرة 
الخصومات الملقاة على عاتق القضاة ناهيك عن كثرة 
الاجراءات؛ والمؤن مسن رسوم التقاضىء وأجر الوكيل 
(المحامى) أونحو ذلك من المؤن التى قد تساوى الحق أو تزيد 
عليه فى بعض المنازعاتء الأمر الذى قد يؤدى بدوره إلى هجر 
أصحاب الحقوق لحقوقهم ابتداء بعدم الذهاب الى مجالس القضاء 
(المحاكم) أو هجرها اثناء نظر الخصومة؛ وفضلا عن هذا فان 
طول الاجراءات يؤدى الى التحايل من جهة من عليه الحق» فاذا 
عام دن نه لحن يعلد جوذا طرق الاجكو دلت وحان لجل 
الاداءء ماطل فى الاداء حتى يضطر صاحب الحق إلى اللجوء 
الى القضاء فتتاح الفرصة أمام المدين بسبب كثرة الاجراءات 
وطول امد التقاضىء وهذا فى حقيقته يلحق الضرر بأصحاب 
الحقوق وهو ممنوع شرعا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " 
لاضرر ولاضرار ". 

كذلك واذا كان التحكيم يتم بارادة المتخاصمين؛ كان 
الحكم الصادر من الحكم محلا لقبول الخصوم ورضاهم به حقيقة 
وحكماء خاصة إذا ما كان المحكم مشهورا بالعدل والورع 
والتقوى؛ الذى بدوره يؤدى الى قطع النزاع حقيقة وحكماء حفيقة 
بالوصول الى الحقء» وحكما بايجاد المودة والمحبة بين الخصمين 
بعد الحكم؛ بخلاف الحكم الصادر من القاضى فهو وان كان 


رفن 


يقطع النزاع ويأخذ بيد صاحب الحق فى الوصول إلى حقه إلا 
أنه ينطوى على الالزام بالتقاضىء الذى قد يورث الضغينة» وقد 
قال سيدنا عمر ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فان فصل القضساء 
يورث بينهم الضغائن» وبالصلح يحصل المقصود من القضاءء 
والتحكم فى حقيقته صلح؛ والحكم يصلح بين الناس» بتحكيمه وما 
أحوج الناس الى التصالح بطريق التحكيم. 

وهذا لايعنى ترك القضاء فان القضاء هو الأصل فى 
الفصل فى سائر الخصوماتء والحاق العقوبات بالخارجين 
والمارقين وولايته ولاية عامة؛ وتعيين القضاة واجب على 
الامام» فلا يستقيم حال ولا يستقر أمر بغير قضاء عادل؛ وانما 
المراد بيان محاسن التحكيم للعمل به بجانب القضاء فى 
المنازعات التى يجوز فيهاء تخفيفا عن كاهل القضاء وتعاونا 
معهء وعلى الله قصد السبيل. 


رن 


المبحث الاول 


فى 
تعريف التحكيمء وركنه» ووصفه الشرعىء ودليله 

أولا: تعريف التحكيم: 

التحكيم فى اللغة مصدر من حكم بالتشديد أى فوض اليه 
الحكم؛ أو أمر بالحكمء أو أجيز حكمه؛ يقال حكموه فيما بينهم أى 
أمروه أن يحكمء ويقال حكمنا فلانا فيما بيننا أى أجزنا حكمه 
بينناء وقال حكمته فى مالى إذا فوضت اليه الحكم فيه.(١)‏ 

وفى اصطلاح الفقهاء يطلق ويراد به تولية الخصمين 
حاكما يحكم بينهما. (") 9) 


'' لسان العرب لابن منظور ط دار احياء التراث العربى بيروت لبنان ج ؟ ص 
إفضة 

"ارد المحتار على الدر المختارط دار احياء التراث العربى بيروت - لبنان ط ثانية 
347١م‏ جواص 557, البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفى ط 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان جا ص 75. 

"أوانظر هذا المعنى فى الهداية شرح بداية المبتدى للمرغنيانى الحنفى ط مصطفى 
الحلبى ج ” ص ٠١8‏ وفتّح القدير على الهداية للكمال بن الهمام؛ والعناية على 
الهداية للبابرتى ط مصطفى الحلبى بمصر ط اولى 11745ه - 1176م (2-) 
ج/اص7١7,‏ المنتقى شرح الموطأ للامام الباجى ط دار الكتاب العربى بيروت لبنان 
ط ثانية سنة 01٠5١ه‏ - 547١م‏ ج دص 27752 تكملة المجموع شرح المهذب ‏ - 
> لمحمد نجيب المطيعى ط مكتبة الارشاد جدة المملكة العربية السعودية ج 177 ص 
57, مغنى المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج لمحمد الشربينى ط مصطفى الحلبى 
بمصر 1577 - 438١م‏ شرح منتهى الارادات لمنصور بن ادريس البهوى ط دار 
الفكر ج ”اص 55317 


لك 


ثانيا: ركن التحكيم: 
0 التحكيم عقد من العقودء ومن ثم فينعقد بما ينعقد به أى 
عقد من الايجاب والقبول بالالفاظ الدالة عليه» وقد ذكر ابن نجيم 
الحنفى فى كتابه البحر الرائق ما يفيد ذلك بما نصه: (وركنه هو 
اللفظ الدال عليه مع قبول الاخرء فلوحكما رجلا فلم يقبل لايجوز 
حكمه). () (9) 
ثالثا: الوصف الشرعى للتحكيم: 
0 الوصف الشرعى هو ما يحكم به الشارع على أقوال 
الانسان أو أفعاله من اباحة؛ أووجوبء أوفرضء أوحرمة» 
أوكراهية.9) 

والوصف الشرعى للتحكيم عند جمهور الفقهاء هو 
الجواز أو الاباحة ©) 
وذهب بعض ققهاء الشافعية إلى عدم جواز التحكيم مطلقاء 
وذهب البعض الآخر منهم إلى جوازه بشرط عدم وجود 
قاضى بالبلد. 
الأدلة: 


استدل القائلون بعدم الجواز مطلقا بالمعقول. 


(') البحر الرائق لابن نجيم ج 7 ص 54 ”ء رد للمحتار على الدر المختار لابن عابدين 
جء ص 3748 

') انظر هذا المعنى قى المراجع السابقة. 

7 احكام الاسرة فى الاسلام أ.د/, سعد محمد حسن ط العدوى بأسيوط 5١4‏ اه - 
17م ص ٠١‏ . 

) المراجع السابقة. 


كاه 


ووجهه: ان فى جواز التحكيم افتيات على الامام.7") 
واستدل القائلون بجوازه بشرط عدم وجود قاض بالبلد بالمعقول 
أيضا 
ووجهه: ان الاصل فى الفصل فى المنازعات هو القضاءء ولا 
يعدل عن ذلك الأصل الالضرورة وهى عدم وجود قاض فى 
لبد (9) 
واستدال الجمهور بالكتاب» والسنة: 
أما الكتاب فقوله تعالى:'فابعثوا حكما من أهله وحكما من 
أهلها"79) 
وجه الدلالة من الاية: 

انه لما جاز التحكيم بين الزوجين دل هذا على جوازه فى 
سائرالخصومات»7*) الامااستثنى كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 

وأما السنة: فما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لابى شريح: ( إن الله هو الحكم فلم تكنى أبا الحكم؛ قال إن 
قومى إذا اختلفوا فى شئ أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا 
الفريقين بحكمى؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن 
هذاء فمن أكبر ولدك قال شريح قال فأنت أبو شريح).*) 


') مغنى المحتاج للشربينى ج ‏ ص 574 

('" المرجع السابق. 

7 سورة النساء الاية: 58 

() البناية على الهداية للعينى ط دار الفكر ط أولى 50١‏ ١ه‏ - 1141م جا 7 ص55. 
7) الحديث أخرجه النسائى فى سننه من آداب القضاء. واخرجه أيو داود عن شرح ين 
هانئ بسند صحيح برقم 43535» النسائى ج /ا ص 7156 


يفك 


وجه الدلالة من الحديث: 

ان هذا الحديث يدل على جواز التحكيم لانه لو لم يكن 
جائزا لما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا شريح على ما 
قال؛ والتقرير أحد وجوه السنة. 

وما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: (من حكم 
بين اثنين تراضيا فلم يعدل بينهما فهو ملعون) () 
وجه الدلالة من الحديث: 

أن هذا الحديث يدل على جواز التحكيم؛ والإلزام والإلما 
رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اللعن على عدم العدل 
لانهما يمكنهما ترك الحكم إذا كان جوراً. () 

وما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم عمل بحكم سعد 
بن معاذ فى بنى قريطة لما اتفقت اليهود على الرضا بحكمه فيهم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ).9 
وأما الاجماع: فان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا مجمعين 
على جواز التحكيم؛ ) ويدل لهذا ماروى أنه كان بين عمر بن 
الخطاب؛ وأبى بن كعب منازعة فى نخل فحكما بينهما زيد بن 
ثابت رضى الله عنه» فأتياه فخرج زيد وقال لعمر هلا بعثت الى 


(') الحديث اخرجه النسائى فى سننهء تلخيص الخبير ١83/4‏ 

") الزجيرة لشهاب الدين القرافى المالكى ط دار الغرب الاسلامى تحقيق الاستاذ محمد 
بوخبزة ج ٠١‏ ص 55؟. 

الاثر ورد فى فتح القدير ح/ا ص 511 

©) البناية على الهداية ج 7 صس15. فتح القديرء والعناية على الهداية ج /ا ص 515؛ 
نض 


ماه 


مآيتك باأمير المؤمنين فقال عمر فى بيته يؤتى الحكم فدخلا بينه 
فألقى لعمر وسادة فقال عمر هذا أول جورك فكانت اليمين على 
عمر فقال زيد لو أعفيت أمير المؤمنين فقال عمر يمين لزمتنى» 
فقال أبى نعفى أمير المؤمنين ونصدقه. () 

وأيضا تحاكم عثمان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله 
اعتراض على الاستد لال بهذا الاثرء والذى قبله: 

إن عمر وعثمان رضى الله عنهما كانا خليفتين فإذا حكما 
أحدا صار قاضيا () فمن ثم يكون تحكيمهما قضاءالاحكيما. 
الجواب عن ألاعتراض: 

انه لم ينقل عن عمر وعثمان أكثر من رضاهما بالحكم 
وذلك لايصير به المحكم قاضياء لان الرضا بالصورة الخاصة 
لايضير بها أحد قاضنيا:9) 

أيضا يمكن الاستدلال على جواز التحكيم من المعقول؛ 
وهو من وجهين: 
الاول: القياس على الصلح من حيث ان كلا منهما من باب 
الاصلاح بين الناس حيث ان المحكم يقوم برفع المنازعة القائمة 


('' الاثر: أخرجه البيهقى فى سننه عن الشعبى. 

('" الاثر: أجرجه البيهقى فى سننه عن الشعبى. 

("' الزخيرة للقرافى ج١٠‏ ص 355؛ المجموع ج77 ص4 77. 
(! المرجعين السابقين نفس الصحيفات. 


اريك 


> مجلة كلية الشريعة والقانون 


بين الخصمين كالمصالح؛ فهو صلح من حيث المعنى (') فكما 
يجوز الصلح فكذلك التحكيم؛ وهذا فى نظرى يرقى بالتحكيم من 
مرتبة الجواز الى مرتبة الندب. 
الثانى: أن التحكيم اذا كان برضا المحكمين يكون قد صدر ممن 
له ولاية فيصح. 0( 
القول المختار: 

بعد عرض أقوال الفقهاء فى الوصف الشرعى للتحكيم 
ارى النفس تطمئن الى اختيار القول بالجواز لقوة ادلته وسلامتها 
من المعارضة:؛ واذا ثبت هذا فلا مانع من اصطحاب القول 
بالجواز حتى يتسنى تفصيل القول فى التحكيم لبيان أحكامه: 
وعلى الله قصد السبيل. 


"' لان الصلح مندوب اليه شرعا بقوله تعالى: * والصلح خير * فتح القدير على الهدلية 
جا لاص 15ل اال 
(") المراجع السابقة نفس الصفحات. 


.سه 


المبحث الثانى 
الفرق بين القضاء والتحكيم 
حتى يتضح الفرق بين القضاء والتحكيم يتعين 
التعرض لامرين وهما: الفرق بين التحكيم بتولية الامام» 
والتحكيم بتولية الخصمين؛ وأوجه الاتفاق بين القضاء والتحكيم؛ 
وذلك فى المطالب الاتية: 
المطلب الاول 
الفرق بين التحكيم بتولية الامام وتولية الخصمين 
ع ا اي يست 
اذا كان التحكيم بتولية الامام؛ فان المحكم يأخذ صفة 
القاضى فى كل شئ ويكون بمنزلته» ويكون حكمه كحكمه:() 
ومن ثم فيكون الكلام فيه كالكلام فى القضاء؛ وهو ليس 
بموضوع لهذا البحث ومن ثم فسيكون الكلام فى هذا البحث 
المطلب الثانى 
أوجه الاتفاق بين القضاء والتحكيم 
)1١(‏ انه يشترط فى الحكم مايشترط فى القاضى من حيث أهلية 
الشهادة» وأهلية الاجتهاد. 


)١(‏ ان الحكم الصادر من المحكمء يكون بمنزلة حكم القاضى 
المقلد.(') من حيث عدم جواز نقضه على المختار. 


('' البحر الرائق شرح كنز الدقائق - لابن نجيم ج/ا ص 75 
('! بدائع الصنائع للكاسانى ج / ص 5. 


فون 


أوجه الفرق بين القضاء والتحكيم 
القضاءء والتحكيم يفترقان فى أمور منها: 

)١(‏ ان التحكيم لايكون فى الحدودء وكذا القصاص على 
المختار» بخلاف القضاء الذى يكون فى الحدود وغيرها 
باتفاق الفقهاء. 

)١(‏ أن التحكيم لايلزم مالم يتصل به الحكم؛ فلو رجع أحد 
المتحاكمين قبل الحكم يصح رجوعه.ء واذا حكم صار لازماء 
بخلاف القضاء الذى يلزم بمجرد رفع الدعوىء ولايصح فيه 
رجوع: 

(؟) ان نقص حكم المحكم محل خلافء بخلاف حكم القاضى 
الذى لايصح نقضه بالاتفاق.(١)‏ 

(4) أن حكم المحكم لايتعدى الى غير المحكمين» بخلاف حكم 
القاضى الذى يتعدى إلى غير المتخاصمين. 

(5) ان التحكيم لايصح إلا بتراضى الخصمين على كونه حكماء 
بخلاف القضياء الذى يكون بتوليه الامام الذى ينوب عن 
المسلمين. 

0( كتاب القاضى الى القاضى يجوز بالاتفاق» بخلاف كتاب 
المحكم الى القاضى وعكسه؛ ففى جوازه خلاف. 

(7) ان المحكم لايتقيد ببلدء بخلاف القضاء الذى يتقيد ببلد 
القاضى. 9) 

هذه هى بعض الامور التى يخالف فيها المحكم القاضى. 


(') بدائع الصنائع للكاسانى ج 7 ص 3 الحاوى الكبير للماوردى ج ١5‏ ص5؟57. 
'' البحر الرائق شرح كنز الدقائق جا ص 277 74؛ الحاوى الكبير للماوردى ج5١‏ 
ص 55" 55, /7"”17ء حاشية ابن عابدين ج 5 ص3”48؛ 5545؛: تبصرة الحكام لابن 
فرحون ج ١‏ ص 5 4. المتتقى للامام الياجى ج © ص 7717 وما بعدها. 


فرك 


المبحث الثالث 


فون 
شروط التحكيم 

لكى يصح التحكيم لابد من توافر بعض الشروطء وهذه 
لشروط منها ما يرجع الى الحكم؛ ومنها ما يرجع الى 
المحكمين؛ ومنها مايرجع الى الشئ محل التحكيم؛ واليك بيان 
ذلك: 
أولا: مايرجع الى الحكم من شروط: 

حتى يصح التحكيم وينفذ لابد وأن يكون الحكم أهلا 
للقضاء ن فان لم يكن من أهل القضاء بطل تحكيمه؛ ولم ينفذ 


حكمه.(١)‏ 
وأهلية القضاء تتحقق بأهلية الشهادة؛ وأهلية الاجتهاد 
وأهلية الشهادة تتحقق بالأمور الآتية: 


لله الاسلام: اذا كان التحكيم بين مسلمين فيشترط إسلام المحكم؛ 


البحر الرائق لابن نجيم ج 7 ص5 1؛ فتح القديرء والعناية على الهداية ج ا ص 
7 الزخيرة للامام القرافى ج ٠١‏ ص 75؛ الحاوى الكبير فى شرح مختصر 
المزنى لابن الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردى ط دار الكتّب العلمية بيروت 
لبنان ج5١‏ ص 237375 المغنى:والشرح الكبير على متن المقنع للامام موفق الدين» 
وشمس الدين ابنى قدامة ط دار الفكر ج ١١‏ صس 5,814» البناية على الهداية للعينىيج7 
ص57. تبصرة الحكام فى اصول الاقضية والأحكام للإمام أبى عبد الله بن فرحون 
انمالكى ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان اولى ج١‏ صء :؛ مغنى المحتاج للشربينى 
جة ص578: المجموع شرح المهذنب ج 7 ص 4 77؛ شرح منتهى الارادات ج ؟ 
ص 407 


لاه 


وهذا باتفاق الفقهاء من الحنفية ('" والمالكية (2؛ والشافعية؟) 
والحنابلة 9)؛ وعلى هذا فلا يجوز تحكيم الكافر والذمى بين 
المسلمين لانه ليس من أهل القضاء وليس من أهل الشهادة: لان 
كلا من القضاء والشهادة ولاية والكافر ليس أهلا للولاية لقوله 
تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا " (), 
وماروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " لا ولاية لغير 
المسلم على المسلم " (") 
ويصح تحكيم الكافر والذمى بين كار اعد لان لهم ولاية 
على بعضء قال تعالى: " والذين كفروا ب بعضهم أولياء بعض (") 
)١(‏ الحرية» فلا يجوز تحكيم العبد باتفاق القهاء() 

وذلك لان العبد لايلى أمر نفسه» فلا يلى أمر غيره. 
(؟) العقل )» كذلك يشترط فى الحكم أن يكون عاقلاء وعلى 
هذا لايصح تحكيم المجنون» ومن فى حكمه؛ والمعتوه ومن فى 


(' انظر فتح القدير والعناية على الهداية ج .ص 781. 

تبصرة الحكام -لابن فرحون ج ج ١‏ ص 4 4» المنتقى للباجى- ج د ص 258. 
بست الميلات جرع ص 776 

")شرح منتهى الازادات ج 7 ص 4+4 

(") الاية ١41١‏ من سورة النساء. 

9 الحديث. 

” الاية 7 من سورة الانفال. 

المراجع السابقة نفس الصحيفات. 

' فتح القديرء والعناية على الهداية ج- ص507؛ تبصرة للحكام ج١‏ ص4 4؛ 
المنتقى للباجى ج د ص578؛: مغنى المحتاج ج 4 ص77/50 شرح منتهى الارادات 
جلاص454. 


ناركن 


حكمه» وذلك لانهم غير مكلفين» فهم تحت ولاية الغير فلا 
يكونون أولياء على غيرهم: (') وهذا باتفاق الفقهاء أيضا. 
(4) الذكورة؛ ومن ثم فلا يصح تحكيم المرأة» وهذا الشرط محل 
خلاف بين الفقهاء» تبعا لاختلاقهم فى جواز قضاء المرأة. 
فذهب الشافعية 2 والحنابلة 7) والمالكية ©) فى قول الى عدم 
صحة تحكيم المرأة» واذا حكمت فحكمت فحكمها باطل. 

وذهب الحنفية» *) الى القول بجواز تحكيم المرأة الا فى 
الحدود والقصاصء والى هذا ذهب بعض المالكية. 

وذهب المالكية فى قول آخر الى جواز تحكيم المرأة اذا 
حكمت فيما يختلف الناس فيه. 

وفى قول آخر للمالكية يجوز تحكيمها اذا كانت بصيرة 
عارفة مأمونة الا فى خطأ بين. )١(‏ 
الادشلة: 

استدل أصحاب القول الاول على عدم الجوازء بالقياس 
على القضاء والشهادة؛ فكما لاتجوز شهادتهاء لايجوز قضاؤهاء 


('! شرح منتهى الارادات ج؟ ص4 47. 


' أدب انقضاء لشهاب الدين أبى اسحاق المعروف بابن أبى الدم الشاقعى ط اولى 
مطبعة الارشاد بغداد 1١45 1١ج م١13145 / ه١ 5٠5‏ 

7 شرح منتهى الارادات ج "ا ص 24375 5317. 

) المنتقى للبساجى ج د ص178. الزخيرة للقرافى جت ٠١‏ ص 75. 

') فتح القدير على الهداية ج 7 ص 5١5؛‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 
7 هن35 

(') تبصرة الحكام لابن فرحون ج ١‏ ص ؛ 4. المنتقى للباجى جاده ص 718. 


وه 


وكذلك تحكيمها. ')_ولقوله صلى الله عليه وسلم: " لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة "97) 
ولان النساء ناقصات عقل ودين 7(') فهى ليست أهلا للخصومة 
مع الرجال فى محافل الخصوم. 

ولم يول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من 
حلفائه امرأة قضاء. (؛) 
واستدال القائلون بالجواز بما روى أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ولى الشفاء وهى أم سليمان بن أبى جثمة سوق المدينة» 
ولابد لوالى السوق من الحكم بين الناس ولوفى صغار 
الامور .(©) 

وأيضا استدلوا على جواز تحكيمها بالقياس على جواز 
شهادتها ولما كانت أهلا للشهادة فى غير الحدود والقصاص 
كانت أهلا للقضاء فى غيرهماء واذا جاز قضاؤها فلأن يجوز 
تحكيمها من باب الأولى.(') 

ولان للمرأة ولاية على نفسها فيصح تحكيمها. ") 


(') مغنى المحتاج ج 4 صء شرح منتهى الارادات ج ا ص 555 


("' الحديث أخرجه البخارى فى حصيحه ج! ص84؛: ج؛ ص7756؛ والنسائى فى 
سننه ج ؟ ص ١7٠35‏ والترمذى فى سننه ج ؟ ص 57» والحاكم فى المستدرك 
جاص 118 

() مغنى المحتاج ج؛ ص 3078 

() شرح منتهى الارادات ج "اص454. 
7) المنتقى للباجى جاد ص 778. 

” فتح القدير ج 7 ص 7517 

- 7 

المرجع السابق. 


فين 


والمختار من هذه الاقوال هو ماذهب اليه جمهور الفقهاء من 

انقول بعدم جواز تحكيمها لما استدلوا به» ولما قد يترتب على 

مخالطة المرأة للرجال من مفاسد. 

(2) البلوغ؛ كذلك يشترط لصحة التحكيم أن يكون الحكم بالغاء 
وهذا ما ذهب اليه الفقهاء من الحنفية والشافعية» والحنابلة» 
والمالكية فى قول.(١)‏ 

وعلى هذا فلا يصح تحكيم الصبىء واذا حكم فلا يلزم حكمه. 

واستدلوا على ذلك بما يأتى: 

)١(‏ ان الصبى ليس من أهل الشهادة () فلا يصح تحكيمه. 

)١(‏ ان غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على 
غيره.9) 

(؟) ولانه بالتحكيم يصير حاكما كالمولى من جهة الحاكم ؛) 
فلابد وأن يكون من أهل الولاية العامة. 

وذهب المالكية فى قول آخر الى جواز تحكيم الصبىء؛ وذلك 
قياسا على جواز وكالته.*) 


(') قتح القدير على الهداية ج ا ص 7١5؛‏ الحاوى للماوردى ج5١‏ ص751 شرح 
منتهى الارادات ج” ص553: أدب القضاء لابن ابى الدم ج١‏ ص١57»‏ المنتقى 
للباجى جد ص778. 

('' فتح القدير» والعناية على الهداية ج /ا ص .5١5‏ 

7 شرح منتهى الارادات جا ص555. 
الحاوى للماوردى ج ١7‏ ص775 


'المنتقى للباجى جد ص578ء تبصرة للحكام لابن فرحون جا ص؟ 5. 


ورك 


هو هل التحكيم من باب الوكالة فلا يشترط فيه البلوغ؛ أم 
من باب الولاية فى حكم خاص فيشترط فيه مايشترط للولاية. 

فمن رأى انه من باب الوكالة قال بجواز تحكيم الصبى 
والمرأة» وغيرهماء عدا ذاهب العقل كالمجنون؛ وامثاله» ومن 
رأى انه من باب الولاية فى حكم خاص قال باشتراط شروط 
الولاية» ومن ثم فلا يجوز تولية الصبى؛ والمرأة ونحوهما ممن 
لاتجوز شهادته. 
(5) العدالة: 

اتفق الفقهاء من المالكية» والشافعية؛ والحنابلة على 
اشتراط العدالة فى المحكم» ومن ثم فلا يجوز تحكيم الفاسق» 
واذا حكم فلا يصح تحكيمه ولا ينفذ حكمه.(١)‏ 

ويرى الحنفية ما يراه جمهور الفقهاء الاانهم يرون ان 
المحكم وان كان لايجوز تحكيمه لكن اذا حكم يجوز تحكيمه 
وينفذ حكمه؛ (') فعدم الجواز عند الحنفية معناه الاولى عدم 
استدل الجمهور على عدم جواز تحكيم الفاسق: 
"١.٠‏ باك الفلدق فيه نقص يمتح قيول شهادت؟ اقول تنالن: 
'ياأيها الذين آمنوا إن جأكم فاسق بنبأ فتبينوا " ©) 


'' الزخيرة للامام الفرافى ج ٠١‏ ص775؛ مغنى المحتاج جء ص772؛ الحاوى 
تلماوردى ج7١‏ ص58٠ء‏ شرح منتهى الارادات جا؟ ص5755. 
”) فتح القدير على الهداية ج ا ص5١7. ١‏ 


7 شرح منتهى الارادات جا ص555- 


اين 


وجه الدلالة من الاية: 
انه لايجوز أن يكون الحاكم ممن لايقبل قوله؛ ويجب 
ولان الفاسق لايجوز أن يكون شاهدا فأولى أن لايكون 
قاضياء!') واذا كان لايصح أن يكون قاضيا فلا يصح أن يكون 
حكما: 


واستدل الحنفية على جواز تحكيم الفاسق بانه ليس من 
أهل الشهادة» فلا يصح أن يتولى القضاءء(" واذا لم يصح أن 
يتولى القضاءء فلا يصح توليه التحكيم. ْ 

وعلى ما تقدم يكون عدم جواز تحكيم الفاسق متفق عليه 

بين الفقهاء. 

(0) ان لايكون محدودا فى قذفء اتفق الفقهاء ) على عدم 
جواز تحكيم المحدود فى قذفء وذلك لانه ليس من أهل 
الشهادة فلا يكون أهلا للتحكيم. 

(8) البصر: لان الاعمى لايميز المدعى من المدعى عليه؛ ولا 
المقر من المنكرء فلا يجوز تحكيمه. 

(9) النطق: لان الاخرس لايمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع 
الناس اشارته» ومن ثم فلا يجوز تحكيم الأخرس. 


9) الاية 5 من سورة الحجرات. 

'' شرح منتهى الارادات ج؟ ص554: فتح القدير على الهداية ج/ا ص5١7.‏ 
") فتح القدير والعناية على الهداية ج/ا ص5١7‏ 

7 المرجع السابق نفس الصحيفة؛ شرح متتهى الارادات ج! ص5554. 


<1 


)٠١(‏ السمع: لان الأصم لايسمع كلام الخصمينء فلا يجوز 
تحكيمه(١)‏ 

هذا بالنسبة لما يتعلق باهلية الشهادة. 
وأما أهلية الاجتهاد فتتحقق بأمور منها: 

أن يعلم الكتابء والسنة؛ باقسامهما من عبارتهما 
واشارتهماء ودلالتهما واقتضائهماء وناسخهما ومنسوخهماء ومناط 
أحكامهما وشروط القياس والمسائل المجمع عليها لثلا يقع فى 
القياس فى مقابلة الاجماع وأقوال الصحابة لانه يقدمه على 
القياس فلا يقيس فى معارضة قول الصحابى() 
ويعلم عرف الناس أونحو ذلك مما لايتسع المقام لذكره فى هذا 
البحث. 

هذا وأهلية الاجتهاد محل خلاف بين العلماء على النحو 
التالى: 
أقوال الفقهاء فى اشتراط اهلية ألاجتهاد: 

لما كانت أهلية القضاء شرط فى المحكم فيمكن 
استخلاص مدى اشتراط أهلية الاجتهاد فى المحكم وعدم 
اشتراطها من خلال اشتراطها فى القاضى وعدم اشتراطهاء 
وذلك ببيان أقوال الفقهاء فيها: 


”) بدائع الصنائع للكاسانى ج/, ص "4» شرح منتهى الارادات جا ص 25574559 
المنتقى للباجى جه ص88 5, معنى المحتاج د" الحاوى الكبير ج7١‏ ص58١‏ وما 
بعدهاء المغنى لابن قدامة ج١١‏ ص 5747 

(') فتح القدير والعناية على الهداية 7 ص 153.ء المغنى لابن قدامة ج١١‏ ص 25854 
مغنى المحتاج للشربينى ج؛ ص 7735 وما بعدها. 


6٠ 


)١(‏ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنابلة 
وبعض الحنيفية الى القول باشتراط أهلية الاجتهاد فى 
القاضىء(') ومن ثم فلا يجوز تقليد القضاء لغير المجتهد. 

)١(‏ وذهب الحنفية فى القول الثانى الى أن أهلية الاجتهاد شرط 
الاولوية وليست شرط التولية»؛ وعلى هذا فيصح تقليد غير 
المجتهد كالمقلد. 9) 

الادلة: 

استدل الجمهور على اشتراطهم أهلية الاجتهاد: مما يأتى 
أولا الكتاب: قال تعالى: "وان أحكم بينهم بما أنزل الله " 9) 

وقال تعالى: 'لتحكم بين الناس بما أراك الله" ©) 

وقال تعالى: " فان تنازعتم فى شئ فردوه الى الله 
والرسول"”) 
وجه الدلالة من الايات: 

ان العامى أو المقلد لايمكنه الحكم على ماجاء فى الآيات 
الكريمة» واذا لم يمكنه الحكم على ماجاء فيها حكم بجهل واذا 

حكم بجهل لم يكن حكمه هو ما أنزل الله» فلايجوز. 


ثانيا السنة: ماروى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: " القضاة ثلاثة إثنان فى النار وواحد فى الجنة» رجل 


'" المغنى لابن قدامة ج١١‏ ص727؛ الحاوى الكبير للماوردى ج5١‏ ص53720؛ 
تبصرة الحكام لابن فرحون ج١‏ ص؟ 5. 

(') فتح القدير والعناية على الهداية ج/ا ص5537, 101 

7 الاية 44 من سورة المائدة. 

2 الاية ٠١‏ من سورة النساء. 

”) الاية 19ت من سورة النساء 


علم الحق فقضى به فهو الجنة» ورجل قضى للناس على جهل 
فهو فى النار ورجل جار فى الحكم فهو فى النار".(") 
وجه الدلالة: ان العامى إذا قضى فانما يقضى بجهل وهو 
لايجوز.7) 
دليل القول الثانى: 

إن الجاهل أوالمقلد يمكنه أن يقضى بفتوى غيره؛ 
ومقصود القضاء يحصل به وهو ايصال الحق إلى مستحقه» 
ويؤيد ذلك مارواه أحمد بن حنبل فى مسنده ان عليا رضى الله 
عنه قال انقذنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وانا 
حديث السن فقلت تنفذنى الى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لى 
بالقضاءء فقال ان الله سيهدى لسانك ويثبت قلبك فما شككت فى 
قضاء بين اثنين بعد ذلك.9) 
وجه الدلالة: 

ان هذا الحديث يدل على أن الاجتهاد ليس بشرط الجواز» 
لان عليا حينئذ لم يكن من أهل الاجتهاد.(؛) 


(') الحديث رواه ابن ماجة فى ستنه برقم 23775 والبيهقى ج 2157/٠١‏ وصححه: 
وابو داود برقم 707/7 ورواه الحاكم فى المستدرك عن بريدة وصححه 10/4» ورواه 
الطبرانى فى الاوسط والكبير عن ابن عمرء وأبوداود فى باب الاقضية عن بريدة بن 
الحصيب 759/75: وانظر مجمع الزوائد 157/4ء ونيل الاوطار 2775/7 سبل 
السلام 1١7/4‏ تصب ألراية 15/4» والبيهقى ١٠/7١٠ء‏ والترغيب والترهيب لابن 
عبد القوى ط النور الاسلامية ج 7 ص 178. 

("'! المغنى لابن قدامة ج١١‏ ص 78523985 

('' الحديث رواه الامام أحمد بن حنبل فى مستده. 

(©) فتح القدير والعتاية على الهداية ج 7 ص581, 594 


نين 


القول المختار: 
بعد عرض أقوال الفقهاء فى اشتراط الاجتهاد وعدمه 
أرى ان القول المختار هو ماذهب اليه الحنفية نما استدلوا به 
ولان قولهم بان الاجتهاد رط الأولوية يتفق والواقع لان 
المجتهد لايوجد فى كل عصر فى الغالبء واذا وجد فى كل 
عصر فكيف يتولى قضاء البلاد الاسلامية مترامية الضراف فى 
وقت واحدء فالقول بجواز تقليد العامى المقلد فيه إمكان تولى 
منصب القضاءء اما القول باشتراط الاجتهاد فى القاضى فيؤدى 
الى سد باب القضاء فى أغلب الأحيان» ويؤيد هذا ماقاله الامام 
الغزالى رحمه الله: "اجتماع هذا الشرط من العدالة والاجتهاد 
وغيرهما متعذر فى عصرنا لخلو العصر عن المجتهد والعدل» 
فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه سلطان ذو شوكة؛ وان كان 
جاهلا فاسقا.() 

واذا كان هذا هو الحال فى عصر الامام الغزالى فكيف 
يكون الحال فى عصرنا. 

هذه هى شروط التحكيم الخاصة بالمحكم ( بالفتح )» 
واليك شروط التحكيم الخاصة بالمحكمين ( بالكسر ). 
ثانيا: ما يرجع الى المحكمين من شروط: 

أيضا حتى يصح التحكيم وينفذ يشترط فى المحكمين ما 
يأتى: 
(١)العقل:‏ (') فلا يصح التحكيم من جهة الصبى غير المميز 
ومن فى حكمه كالمجنون» والمعتوه؛ وذلك لان هؤلاء لاولاية 
لهما على أنفسهما فلا يصح أن يوليا الأمر الى غيرهما. 


('' فتح القدير على الهداية ج/ا ص7517 
(' البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج/ا ص74 


0:7 


)1١(‏ الرضا بالتحكيم: حتى يصح التحكيم وينفذ لابد وأن يتراضى 
الخصمان على التحكيم الى وقت الحكم فان رضى به أحدهما 
ولم يرض الأخر» أو رضيا به ثم رجعاء أورجع أحدهما بطل 
تحكيمه؛ ولم ينفذ حكم المحكم سواء حكم للراضى أو للراجع 


ثالثا: مايرجع الى الشئ محل التحكيم: 

حتى يصح التحكيم وينفذ يشترط فى محله أن لايكون حقا 
من حقوق الله تعالى؛» فان كان لايجوز التحكيم ولاينفذ: 
وساتعرض لتوضيح ذلك عند الكلام عما يجوز فيه التحكيم ومالا 
يجوز ان شاء الله تعالى. 

ويلاحظ انه حتى يكون الحكم أهلا للتحكيم؛ كذلك يتعين 
استمرار هذه الاهلية من وقت التحكيم الى وقت الحكم به» وعلى 
هذا لوحكما عبدا فعتق أوصبيا فبلغ أوذميا فأسلم» ثم حكم لم ينفذ 
حكمه؛ وكذا لو كان مسلما وقت التحكيم ثم ارتد والعياذ بالله لم 
ينفذ حكمه. 9) 


') الحاوى الكبير للماوردى ج5١‏ ص2775 مغنى المحتاج جة ص575؛ المجموع 
شرح المهذب ج77 ص5 77 فتّح القديرء والعناية على الهدلية ج/,ا ص253377 المنتقى 
تلباجى جد ص577 تبصرة الحكام لابن فرحون ج١‏ ص473» الزخيرة للفراقى 
ج١٠‏ ص37, المغنى لابن قدامة جأ١1١‏ ص85 4» وما يعدها. 

”) البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ج ا ص5 7. 


4ه 


المبحث الرابع 


صفة التحكيم 

التحكيم عقد من العقودء والعقود من حيث صفتها تنقسم 
الى عقود لازمة وغير لازمة» والمراد من هذا المبحث معرفة 
كون التحكيم من العقود اللازمة؛ أو الجائزة وهل هو جائز 
مطلقا أم لازم مطلقاء أم هو جائز ابتداء لازم انتهاء هذا 
ماسيتضح من التفصيل الاتى: 
أولا: التحكيم بعد التعاقد قبل النظر فى الخصومة: 
0 التحكيم بعد التعاقد قبل النظر لازم لطرفيه بمجرد التعاقد 
جلسا للخصومة ام لاء نظر الحكم فى الخصومة ام لاء وهذا ما 
يراه ابن الماجشون من فقهاء المالكية. 

ووجه هذا القول أن التحكيم عقد والعقد يلزم بالتراضى 
كذلك التحكيم بين الزوجين يلزم بالقول فكذلك التحكيم بين 
غيرهما. () 
ثانيا: التحكيم بعد التعاقد بعد شروع الحكم فى النظر بينهما: 
00 وذهب بعض الفقهاء الى القول بأن التحكيم بعد التعاقد 
جائز مالم يشرع الحكم فى النظر بينهما ولا يلزم بالقول كما قال 
ابن الماجشون: وهذا ما يراه ابن القاسم من فقهاء المالكية ومن 


(' المنتقى للباجى ج د ص ١777‏ تبصرة الحكام لابن فرحون ج١‏ ص57 وما 
بعدها. 


ههه 


ووجه هذا القول. قياس التحكيم على الوكالة فسى 
الخصومة فكما لايصح للموكل أن يعزل وكيله بعدما يشرع فى 
الخصومة عند القاضى فكذلك التحكيمء أما قبل الشروع فى 
النظر فى الخصومة بينهما من جهة القاضى فيجوز له عزله. 

والدليل على انه وكالة. ان حكم المحكم حكم خاصء لان 
حكمه انما يكون باذن من يحكم له أوعليه» وهذا معنى الوكالة.() 
ثَالثًا: التحكيم بعد العقد الى حين الشروع فى الحكم: 

يرى بعض الشافعية ان خيار المحكمين ينقطع بشروع 
الحكم فى الحكمء فاذا شرع فيه صار لازما لهما. 

ووجه هذا أن القول بالخيار بعد الشروع فى الحكم 
مفضى الى انه لايلزم بالتحكيم حكم اذا رأى أحدهما توجه الحكم 
عليه فيصير التحكيم لغوا. (9) 
رابعا: التحكيم بعد التعاقد الى حين الحكم: 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية» 7( والمالكية 4) 
والشافعية0) والحنابلة (') إلى القول بثبوت الخيار للمحكمين من 
حين العقد الى حين الحكم فى الخصومه؛ ومن ثم يجوز لاحد 


(') المنتقى للباجى ج 5 ص577 تبصرة الحكام لايدبن فرحون جا ص؟ 5. 


الحاوى الكبير للماوردى ج6١‏ ص575. 

('' بدائع الصنائع للكاسانى ج 7 ص::؛ قتّح القدير والعناية على الهداية ج-7 
ص517. 

©! المنتقى للباجى جه ص777: تبصرة الحكام ج١‏ ص؟ 4. 

7) ادب القضاء لابن أيبى الدم جل ١‏ ص558١ء‏ الحاوى الكبير للمساوردى 
اج اص775. 

") شرح القديرء الارادات للبهوتى ج؟ ص557. 


لين 


المحكمين أن يرجع عن رضاء بالتحكيم الى أن يحكم الحكم فى 
الخصومة فاذا حكم صار التحكيم لازما لهماء 

ووجه هذا القول: ان الحكم مقلد من جهة المحكمين فله 
عزله قبل أن يحكم: كما ان للحاكم ان يعزل القاضى قبل أن 

وايضا استدلوا على جواز الرجوع بالقياس على الوكالة 
وهو أن الحكم لايلزم الابرضا الخصمينء فيجوز الرجوع قبل 
الحكم كرجوع الموكل قبل تصرف وكيله فيما وكل. (') 
يمكن رد سبب الخلاف الى الامور الاتية:- 

هل التحكيم من باب الولاية فى حكم خاصء فيلزم التحكيم 
بمجرد العقد ؟ 

أم أن التحكيم من باب الوكالة فلا يلزم الا بالشروع فى 
التصرف من جهة الوكيل ؟ 

أم ان التحكيم من باب الوكالة بالخصومة عند القاضى 
فيلزم بمجرد الايجاب والقبول» ومن رأى الثانى قال ان التحكيم 
لايلزم الا بالحكم؛ ومن رأى الثالث قال لايلزم قبل الشروع فى 
النظر فى الخصومة» ويلزم بعده والله أعلم. 


(') فتح القديرء والعناية على الهداية ج/ا ص517؛ المنتقى للباجى جاه ص71717. 


لاه 


> مجلة كلية الشريعة والقانون 


القول المختار: 

والذى أميل الى الأخذ به هو القول الرابع القائل بان 
التحكيم من باب عموم الوكالة فيأخذ حكمها من جهة الرجوع 
فكما يلزم الموكل تصرف وكيله فكذلك التحكيم؛ لان التحكيم 
مبنى على رضا الخصوم فيكون لهم الرجوع الى وقت الحكم» 
ولايكون لهم الرجوع بعد الحكم لانهما قد رضيا ابتداءا بالحكم 

بم يلزم الحكم الصادر من الحكم 

اتضح فيما سبق ان التحكيم يلزم بالحكم على المختارء أما 
هنا فالمراد توضيح ما به يلزم الحكم الصادر من الحكم هل يلزم 
بنفسه أم لابد من رضى المحكمين بالحكم حتى يلزم؛ اختلفت 
أقوال الفقهاء فى هذه المسئلة على النحو التالى: 

فذهب الحنفية (')»والمالكية (')؛ والحنابلة () والشافعية؛) 
فى الاظهر الى أن حكم المحكم يلزم بنفسه من غير حاجة الى 
رضا الخصوم. 

وذهب الشافعية فى القول الآخر عندهم الى أن حكم 
المحكم لايلزم الا بالرضا به. ©) 


(') البحر الرائق لابن نجيم ج 7 ص5 "» فتح القدير والعناية على الهدالية ج7 
صس/7 7١‏ 

(") المنتقى للباجى» جده ص78" تبصرة الحكام لاين فرجون جت١‏ ص47 . 

(7' شرح منتهى الارادات ج؟ ص47 المغنى لابن قدامة ج١١‏ ص 480 . 

7) الحاوى الكبير للماوردى ج7١‏ ص7 ”ا مغنى المحتاج للشربينى ج؟ ص 775 
7) انظر المرجعين السابقين. 


اين 


الادلة: 

استدل جمهور الفقهاء لما ذهبوا اليه بما يأتى:- 
)١(‏ ماروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من حكم بين 
اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنه الله".(١)‏ 
وجه الدالة من الحديث: 

ان النبى صلى الله عليه وسلم رتب الوعيد على عدم 
العدل فى الحكم فكان الوعيد دليلا على لزوم حكمه فى حالة 
عدله. (9) 

وماروى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " واذا كنتم 
تلاثة فأمروا عليكم واحدا ". 9) 
وجه الدلالة من الحديث: 

ان المؤمر صار بالتأمير نافذ الحكم عليهم كنفوذه لو كان 
واليا عليهم: ولذلك انعقدت الامامة باختيار أهل الاختيار. 
(؟) ولان الحكم صدر عن ولاية شرعية من المحكمين فلا يبطل 
الحكم بعزلهما فيلزم. 
(؛) ولان من صح حكمه لزم بنفس الحكم قياسا على الحاكم 
الذى ولاء الامام. 49) 


(') الحديث سبق تخريجه. 

() الحاوى الكبير للماوردى ج7١‏ ص777؛ المجموع شرح المهذب ج 75 ص؟ 57؛ 
الزجيرة للقرافى ج ١٠١ص‏ 55 

”) الحديث أخرجه الطبرانى فى كشف الخفاء ج ١‏ ص”7١١.‏ 

©) الحاوى الكبير للماوردى ج”١‏ ص777ءالمجموع شرح المهذب ج77 ص؛ 77 
البحر الرائق لابن نجيم جلا ص5 25 فتح القدير على الهداية ج/ا ص577. 


دن 


واستدل أصحاب القول الثانى لما ذهبوا اليه بالقياس على 
الفتيا لان التحكيم لما وقف على خيار الخصمين فى الابتداء 
وجب أن يقف على خيارهما فى الانتهاء.(١)‏ 
القول المختار: 
بعد عرض ما ذهب اليه الفقهاء أرى النفس تطمئن الى 
الأخذ بما ذهب اليه الجمهورء وذلك لقوة ما استدلوا به» ولان 
والله أعلم... 


('' المجموع شرح المهذب ج77 ص؛ 'الاء الحاوى الكبي للماوردى ج5١‏ ص5؟231 
مغنى المحتاج للشربينى جت5 ص775. 


66٠ 


ما يجوز فيه التحكم وما لايجوز 

اتضح مما تقدم أن التحكيم أخص من القضاء لعموم ولاية 
القاضى وخصوص ولاية المحكم؛ء وهذا يعنى أن المحكم أحط 
رتبة من القاضىء» لاقتصار حكم المحكم على من رضى به؛ 
بخلاف حكم القاضى الذى ينفذ فى مواجهة الكافة. 

ويفهم مما تقدم أن القاضى يحكم فى سائر الخصومات 
والمحكم بخلافه حيث يقتصر دوره فى التحكيم على بعض 
الفصل فيها يتعين بيان ما يجوز فيه التحكيم ومالا يجوز؛» ومن 
ثم فيكون الكلام فى هذا المبحث فى المطالب الآتية: 

الأول: ما يجوز فيه التحكيم بالاتفاق. 

الثانى: مالا يجوز التحكيم فيه بالاتفاق. 


الثالث: ما هو محل خلاف. 


اده 


المطلب الأول 


فى ما يجوز فيه التحكيم بالاتفاق 
اتفق الفقهاء من الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة 
على جواز التحكيم؛ فى الأموال وما يجرى مجراها كعقود 
المعاوضاتء مثل البيوع والاجازاتء والكفالة بالمال» أو نحو 
وذلك لأن التحكيم فى الأموال وقع لجمع من كبار 
الصحابة رضوان الله عليهم فيكون جائزاً!') فى حق غيرهم. 


”) فتح القدير والعناية على الهداية جا ص 7١8‏ المبسوط للسرخسى ط دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان ج7١‏ ص ١١1هء‏ الزخيرة للامام القرافى ج١٠‏ ص 77: تبصرة 
الحكام لابن فرحون ج١‏ ص ١‏ 5» المنتقى للامام الباجى جد ص 57508؛ المجموع 
شرح المهذب ج77 ص 5”5؛ مغنى المحتاج للشربيني ج؛ ص 27/1 الحاوى 
الكبير للماوردى ج5١‏ ص ١775‏ شرح منتهى الارادات للبهوتى ج؟ ص 517 
المغتى لابن قدامة ج١١‏ ص 585. 


كك 


المطلب الثانى 


مالا يجوز فيه التحكيم بالاتفاق 
أيضا اتفق الفقهاء من الحنفية7"؛ والمالكية!", 
والشافعية()؛ والحنابلة)» على عدم جواز التحكيم فى الحدود 
التى هى حق خالص لله تعالى كحد الزناء والشربء» والسرقة. 
والدليل على ذلك من وجوه: 
)١(‏ أن الإمام هو المنوط به إستيفاء الحدود لأمر الشرع بذلك. 
(1) أن حكم المحكم ليس بحجة فى حق غير المحكمين فكانت 
فيه شبهة والحدود لا تستوفى مع وجود الشبهة. 
(؟) أن الحدود التى هى حق خالص لله تعالى ليس لها طالب 
معين حتى تكون محلا للتحكيم؛ لأن حكم المحكم لا ينفذ إلا 
على راض به قبل الحكم؛ لما تقدم أن الرضا هو المثبت 
للولاية فلابد من تقدمه على الحكم. 
(4) ولأن الحدود تستلزم إثبات حكم أو نفيه من غير المتحاكمين 
ومن عداهما لم يرض بحكم هذا المحكم؛ وأن الله تعالى لم 
يجعل النظر فيها إلى المحكما"). 


('' فتح القدير والعناية على الهداية جج/ ص 5١ان‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
جل/ا ص 4 ؟؛ المبسوط لشمس الدين السرخسى ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
جاص 0١١١‏ 

”' تبصرة الحكام لابن فرحون ج١‏ ص 47» المنتقى للامام الباجى جه ص 2577 
الزخيرة للامام القرافى ج١٠‏ ص76 

7 مغنى المحتاج للشربينى ج؛ ص 77,8 شرح أدب القضاء لابن أيى الدم؛ جا ص 
المجموع شرح المهذب ج؛؟ ص 775 

© شرح منتهى الارادات للبهوتى ج7 ص 477»؛ المغنى لابن قدامة المقدس ج١١‏ 
ص 485 

ل" المراجع السابقة. 


“مه 


المطلب الثالث 
الأمور المختلف فيها 

تقدم بيان الأمور التى يجوز التحكيم فيها باتفاق الفقهاء 
والتى لا يجوز فيها بالاتفاق» وبقى ما عداهما مما هو محل 
خلاف بين الفقهاء» كالحدود التى هى حق العبدء أو مشترك بين 
الله وبين العبدء والقصاصء وغيرهما كالطلاق والنكاح» 
والعتاق» واللعان» والنسبء والولاءء أو نحو ذلك؛: وإليك بيان 
ذلك: 

أقوال الفقهاء فى الأمور المختلفة فيها: 
القول الأول: وهو للمالكية حيث ذهبوا إلى القول بعدم جواز 

التحكيم فى حد القنف؛: والقصاص والطلاقء والعتاق» 
والنسبء. والولاء» واللعان بين الزوجين. 

ودليل ذلك: أن هذه الأحكام يناط الحكم فيها إلى الأمام لما 
يحتاجه الحكم فى هذه الأمور من الاحتياط فلا يحكم فيها إلا من 
قام بالولاية العامة» لأن القاضى لا يتولي القضاء إلا بعد معرفة 
الامام بأحواله التى تقتضى ذلك له؛ أو يؤمن فى الأغلب أمره» 
أو من يقدمه الامام أو الحاكم لضرورة داعية إلى ذلك. 

ولأن الحكم فى هذه الأمور يستلزم إثبات حكم أو نفيه عن 
غير المتحاكمين» ومن عداهما لم يرض بحكم هذا المحكم 
وتوضيح ذلك على سبيل المثال. 
)١(‏ اللعان. يتعلق به حق الولد فى نفى نسبه من أبيه فقد ينفيه 

هذا المحكم؛ وليس له ولاية على الحكم على هذا الولد. 


همه 


0( النسبء والولاء؛ يسرى حكم المحكم فى النسب والولاء 
على غير المحكمين» ومن يسرى إليه من غيرهما لم يرض 
بحكم المحكم؛ فلا يكون لحكمه فائدة. 

(؟) الطلاق» والعتاق. كذلك الطلاق فيهما حق الله تعالىء إذا لا 
يجوز أن تبقى المطلقة البائن فى العصمة» ولا أن يرد العتيق 
إلى الرق وان رضى0". 

القول الثانى: ذهب الحنفية فى قول إلى جواز التحكيم فى الحدود 

التى ليست حقا لله تعالى كحد القذفء» وكذلك 
القصاصء والطلاقء والنكاح والعتاقء والكفالة 
بالنفس والمال» والكفارات» وأرش الجنايات أو نحو 
ذلك من المجتهدات؛ وذهب إلى هذا القول علماء ' 
الشافعية» والحنابلة()؛ فى رواية عنهم. 

ودليل ذلك. أن حد القذف والقصاص ؛ من حقوق العباد 

فيجوز التحكيم فيها كالأموال27. 

ولأن التحكيم وقع برضا المحكمين فيجوز7). 

القول الثالث : ذهب الشافعية!”) فى القول الشانى والحنابلة(') فى 

الرواية الثانية إلى جواز التحكيم فى كل شئ إلا فى 


(') تبصرة الحكام لابن فرحون ج١‏ ص 4 4» المنتفى للامام الباجى جد ص 2378 
الزخيرة للقرافى ج١٠‏ ص - 

'' الحاوى الكبير للماوردى ج ١5‏ ص 3”ء المغنى لابن قدامة ج١١‏ ص 585. 
() ويمكن تمام الاستدال بأنه إذا كان يجوز التحكيم فى حد القنف والقصاص فلن يجوز 
فى غيرهما من الأمور المجتهد فيها من باب الأولى. 

قتح القديرء والعناية على الهداية ج/ا ص 57١8‏ الحاوى الكبير للماوردى ج5١‏ 
ص 770 
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الحدودء والقصاصء والنكاح واللعان» ووافقهم بعض 
علماء الحنفية!') فى الحدود والقتصاص حيث روى 
عدم جواز التحكيم فى حد القذف والقصاص خلافا 
لقولهم السابق ذكره. 
ودليل ذلك: أن لهذه الأحكام ميزة على غيرهاء فاختص 
الامام بالنظر فيها ونائبه يقوم مقامه فيها(). 
سبب الخلاف 
لعل سبب الخلاف بين الفقهاء فيما تقدم راجع إلى أن هذه 
الأمور هل هى حق لله تعالى» فلا يتولى الحكم فيها غير من 
ولاه الامام المنوط به تطبيق حكم الله أم أنها من حقوق العباد» 
ومن ثم يملك الشخص التحكيم لكونه أهلا لتقويض النظر فى 
الفصل فيها إلى الغيرء أم أن السبب هو أن حكم المحكم لا يتم 
ولا ينفذ لمساس حكمه بحق المحكمين الذين لم يرضوا بتحكيمه. 
والناظر فيما تقدم يرى أن المانعين استندوا فى المنع إلى 
أن هذه المسائل يتعلق بها حق اللهء وليس الحكم أهلا للفصل 
فيهاء لأن المحكمين لا يملكون توليتهء لأن الذى يملك ذلك هو 
الامام» وأيضا تعلق حق غير المحكمين؛ فمن ثم إذا حصل الحكم 
لا ينفذ فى حق غيرهما لأنهما لم يرضوا بتحكيمه؛ وبالتالى لا 


(' مغنى المحتاج للشربينى ج؛ ص 574: الحاوى الكبير للماواردىء ج5١‏ ص 
5» شرح أدب القضاء لابن أبى الدم جا ص 428. 

شرح منتهى الارادات ج؟ ص 457» المغتى لابن قدامة ج١١‏ ص 580. 
فتح القديرء والعناية على الهداية جا ص 514. 

المغنى لابن قدامة ج١١‏ ص 480 


كمه 


يكون لتحكيمه فائدة وإذا كان الأمر كذلك كان المنع من الابتداء 
أولى. 5 

أما بالنسبة للمجيزين فالناظر فى كلامهم يرى أنهم 
يعتبرونها من حقوق العباد ومن ثم يكون لصاحب الحق فى أن 
يفوض من يشاء فى الفصل أما الحكم؛ وأما القاضى. 

والدليل على هذه الوجهة أنهم اتفقوا على أن الحدود التى 
هى حق خالص لله تعالى كالزنا والسرقة» والشرب أو نحو ذلك» 
لا يجوز التحكيم فيهاء وكذلك تجدهم متفقين على جواز التحكيم 
فى الاموال وما يجرى مجراهاء أما غير ذلك من الأمور 
كالنكاح؛ والطلاق» وحد القذف؛ والقصاصء أو نحوها فتجد 
الأمر فيها دائر بين الجواز والعدم؛ وإذا ثبت هذا يمكن التوفيق 
بين أقوال الفقهاء باستخلاص ما يأتى: 
)١(‏ عدم جواز التحكيم فى المسائل التى هى حق لله تعالى. 
(1) جواز التحكيم فى المسائل الثتى هى حق خالص للعبد. 
(؟) عدم جواز التحكيم فيما هو دائر بين كونه من حقوق الله 
تعالى وكونه حق العبدء وذلك لقدرة القاضى التى تفوق هذه 
الأمور تغليبا لحق الله تعالى على حق العبدء ولا يقال أنه إذا 
كان الأمر دائراً بين كونه حق الله وحق العبد يغقلب حق العبد» 
لغنى الله وحاجة العبد لأنه يمكن القول بأن هذا يصح ويقبل فى 
غير التحكيم أما فى التحكيم فلا يقبل لأن مصلحة العبد فى مثل 
هذه الأمور تتحقق فى حالة الفصل بالقضاء لما يتميز به القضاء 
من ميزات لا توجد فى التحكيم؛ ولما يتوافر للقاضى من 
امكانيات الوصول إلى الحق التى قد لا تتوافر للمحكم. 
مسئلة: ما الحكم إذا حكم المحكم فيما ليس له أن يحكم فيه؟ 

الجواب عن هذا فى المطلب التالى: 


/اهعه 


المطلب الرابع 


حكم المحكم فيما ليس له أن يحكم فيه 

حكم المحكم لا يخلو من حالتين: لما أن يحكم فقطء ولما 
أن يحكم وينفذ. 
الحالة الأولى: إذا حكم ولم ينفذ: 

اختلف الحكم في هذه الحالة على أقوال: 
الأول: ذهب المالكية فى قولء والشافعية فى قول إلى أن المحكم 
إذا حكم فيما ليس له أن يحكم فيه نفذ حكمه فيه؛ ولكن ينهاه 
الامام عن العودة. 
الثانى: ذهب المالكية فى القول الثانى إلى أنه إذا حكم فيما ليس 
له أن يحكم فيه ينقض حكمه؛ وينهى عن العودة من جهة 
الاماء('). 
الحالة الثانية: إذا حكم ونفذ: 

يرى المالكية فى هذه الحالة ان المحكم لو حكم فيما ليس 
له أن يحكم فيه وأقام ذلك بنفسه؛ فقتل أو اقتص أو ضرب 
الحدء أدبه السلطان وزجره؛ ونفذ ما كان صواباً من حكمه: 
وصار المحدود بالقنف محدودا والتلاعن ماضيا"). 


تبصرة الحكام لابن قرحون ج١‏ ص 44» للزخيرة للقرافى ج١٠‏ ص 277 المنتقى 
للباجى جد ص 7278 775ء شرح أدب للقضاء لابن أبى للدم جا ص .57١‏ 
'! تبصرة الحكام لابن فرحون ج١‏ ص 44» الزخيرة للقرافى ج١٠»‏ ص 77 
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مدى. نفاد حكم المحكم ونطاقه 

إذا كان حكم المحكم لازم للخصمين كما تقدم؛ فهل هذا 
يعنى أن الحكم يصبح محصنا بمعنى أنه لا ينقص من جهة 
القاضىء أو من جهة حكم آخر فما نطلق هذا النفاذء هذا ما 

لتوضيح هذه المسالة يتعين بيان أمرين: 
الأول: إذا كان جورا بينا لم يختلف فيه أهل العلم: 
0 اتفق الفقهاء من الحنفية؛ والمالكية» والشافعية؛ والحنابلة 
على أن للقاضى أن ينقض حكم الحكم إذا كان حكمه جورا بينا 
لم يختلف فيه أهل العلم؛ فإذا كان حكمه جورا لم يختلف فيه أهل 
العلم» قضى القاضى ببطلانه(". 

وهذا الحكم مبناه القياس على حكم القاضىء فإذا كان حكم 
القاضى ينقض إذا كان جورا بينا فكذلك حكم الحكم ينقض إذا 
كان جورا بينا. 


'' وهذا إذا كان حكمه فيما يجوز له أن يحكم فيه» أما إذا كان حكمه واردا فيما لا 
يجوز له أن يحكم فيه» فلا يجوز تحكمه فيه؛ ولا يجوز حكمه من باب الأولىء انظر 
فتح القدير على الهداية جب ص 7١71؛‏ المبسوط للسرخسى ج5١‏ ص 2١1١١‏ الزخيرة 
للقرافى جت١٠‏ ص 55» تبصرة الحكام لابن فرحون ج١‏ ص ؟ 5. 
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الثانى: إذا لم يكن جورا: 
03 إذاعدل المحكم فى حكمه؛ ولم يكن جورا؛ فيل يجوز 
للقاضى إذا رفع اليه هذا الحكم من المحكم أو من الخصوم أن 
ينقضه أم لا وكذلك إذا رفع إلى حكم آخر هل يجوز له أن 
ينقضه ويحكم بخلافه أم لاء للاجابة على هذ؛ أنسؤال أقول: 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: 

ذهب الشافعية7"): والحنابلة(")؛ والمالكية0» فى قول إلى 
عدم جواز نقض حكم الحكم من جهة القاضى أو من جهة حكم 
آخر سواء كان حكمه موافق لمذهب القاضى أو الحكم الآخر أم 
لاء وسواء كان موافقا لمذهب الخصوم أم لا. 

وجاء فى مغنى المحتاج ما يفيد ذلك بما نصه (ويمضى 
حكم المحكم كالقاضىء ولا ينقض إلا بما ينقض به قضاء 
غيره)(). 

وجاء فى شرح منتهى الارادات فى شأن حكم المحكم ما 
نصه (ويلزم الحاكم قبوله وكتابه ككتاب من ولاه الامام)/). 


'' المجموع شرح المهذب ج77 ص 5773؛ مغنى المحتاج للشربينى جك ص 374. 
("'' شرح منتهى الارادات جا ص 5517. 

("' تبصرة الحكام لابن قرحون ج١‏ ص 4 5. 

() مغنى المحتاج للشربينى جة ص 574 

© شرح منتهى الارادات للبهوتى ج57 ص 5517. 
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وجاء فى تبصرة ابن فرحون ما نصه: (ثم إذا حكم 
المحكم فليس لأحدهما أن ينقض حكمه» وان خالف مذهبه إلا أن 
يكون جورا بينا لم يختلف فيه أهل العلم)(". 
القول الثانى: 

وذهب الحنفية إلى القول بجواز نقض حكم المحكم مطلقاًء 
سواء كان حكمه موافقا لمذهب الخصوم أم لاء وسواء كان 
موافقا لمذهب القاضى أو الحكم الآخر أم لا. 

فجاء فى الهداية: (وإذا رفع حكمه إلى القاضى فوافق 
مذهبه أمضاه لأنه لا فائدة فى نقضه ثم فى ابرامه على ذلك 
الوجه؛ وان خالف مذهبه أبطله لأن حكمه لا يلزمه لعدم التحكيم 
منه)0). 

وهذا كما ترى لا يفيد الالزام» انما غايته إذا كان حكمه 
موافقا لمذهب القاضى أن لا داعى لنقضه والحكم به مرة أخرى 
بنفس الوجه الذى حكم به المحكم. 
القول الثالث: 

وذهب المالكية فى القول الثانى إلى عدم جواز نقض حكم 
المحكم إذا كان موافقا لمذهب الخصمين» وجواز نقضه إذا كان 


(') تبصرة الحكام لابن فرحون ج١‏ ص ؟ 54. 


(') فتح القدير على الهداية ج/ا ص 7١7‏ المبسوط للسرخسى جت5١‏ ص ١١١‏ 
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وجاء فى الزخيرة للقرافى ما يفيد ذلك فجاء فيها (وإذا 
كان من أهل الاجتهاد ومالكياء ولم يخرج بإجتهاده عن مذهب 
مالك لزم حكمه؛ وان خرج والخصمانء مالكيان لم يلزمهما)(". 

واستدل أصحاب المذهب الأول لما ذهبوا إليه بالكتاب 
والسنة والمعقول. 
أولا - الكتاب: 

قوله تعالى: ١‏ أوفوا بالعقود 4 (). 
وجه الدلالة من الاية: 

أن التحكيم عقد فيجب الوفاء به كسائر العقود97). 
ثانياً - السنة: 

وهى ما روى أن النبى - ؛ - قال: (من حكم بين اثنين 
تراضيا فلم يعدل بينهما فهو ملعون)؟). 

وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث يدل على الزام حكم 
الحكم وإلا لما لعن الحكم فى حالة الجور لأنه يكون لهما ترك 
حكمه فى حالة الجور7. 
ثالثا - المعقول: 

ووجهة القياس على حكم القاضى فكما يلزم حكم القاضى 
فكذلك حكم الحكه(). 


” الزخيرة للامام القرافى ج١٠١‏ ص 51. 

(' الآية// ١‏ من سورة المائدة. 

()الزخيرة للقرافى ج١٠‏ ص د5. 

© الحديث سبق تخريجه. 

7' الزخيرة للقرافى ج١٠‏ ص 5”: المجموع شرح المهذنب ج-7؟ ص 573 
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ولأنه حكم قد صح ولزم فلم يكن له نسخة لمخالفقته 
رأيه2 

واستدل اصحاب القول الثانى بالمعقول ووجهه أنه ليس 
للمحكمين ولاية على القاضىء وانما ولايتهما قاصرة على 
أنفسهما فقط. فلا يلزم حكمه على القاضى ولأن تقليدهما إياه 
بمنزلة اصطلاحهما على شئ فى المجتهدات كان للقاضى أن 

يبطله أو ينفذه فكذا هذا(). 

واستدل أصحاب القول الشالث بالمعقول ووجهه أن 
المحكمين حكماء ليحكم على مذهبهما فإذا خرج عن مذهبهما لم 

يلزمهما"). 

القول المختار: 
الناظر فيما تقدم من أقوال الفقهاء» وما استدلوا به يجد النفس 
تطمئن إلى الأخذ بما ذهب إليه جمهور الفقهاء وذلك للأمور 
الآتية:- 

)١(‏ ان الحكم يشترط فيه ما يشترط فى القاضى كما سبق» وهذا 
يعنى أن الحكم قاضى من جهة الحكم وان لم يكن قاضيا من 
حيث التولية» وإذا كان كذلك فليس أقل من نفاذ حكمه إذا لم 
يكن منطويا على جور. 


9" الزخيرة للقرافى ج١٠‏ ص د57 

(') المجموع شرح المهذب ج77 ص 575. 

' فتح القدير والعناية على الهدية ج؟ ص ,15١7‏ المبسوط للسرخسى ج5١‏ ص 
50 

("' الزخيرة للقرافى ج١٠‏ ص 75. 


)١(‏ انه إذا كان التحكيم صلح من حيث المعنى كما يقول الحنفية 
والصلح يتم وينفذ بمجرد التصالح وليس التحكيم أقل درجة 
من الصلح. 

(؟) ان الرضا بتحكيم شخص يعنى الرضا بحكمه دون حكم 
غيره ورضاهما يعنى عدم رضاهما برفع الخصومة أمام 
القاضى أما رهبة منه أو عدم الثقة فى حكمه إذ ليس كل 
قاض يعدل. 

(؛) ان القول بعدم نفاذ حكم الحكم من جهة القاضى أو من جهة 
حكم آخر يترتب عليه عدم جدوى التحكيم. 

(©) ان القول بنقض حكم الحكم يترتب عليه عدم استقرار 
الأحكام وخاصة إذا كان المحكم مجتهدا. 

والله ألم 

ثانياً - نطاق حجية حكم المحكم: 
سبق أن تبين عموم ولاية القاضى؛ وخصوص ولاية 
المحكم أو قصورهاء وهذا معناه أن حكم القاضى ينفذ فى 
مواجهة الناس كافة بخلاف حكم الحكم الذى يقتصر أثره على 
المحكمين فقطء ومن ثم فحكم الحكم لا يمتد أثذره على غير 
المحكمين؛ وبعبارة أخرى أن حجية حكم المحكم لا تمتد إلى غير 

المحكمين7()؛ ولتوضيح ذلك إليك بعض الأمثلة. 


(') انظر هذا المعنى فى: أدب القضاء لابن أبى الدم ١‏ ص ١57‏ فتح القدير والعناية 
على الهداية ج/ا ص 3717» للبحر الرائق لابن نجيم ج/ا ص 74. 
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يد مب عفية لقي ايه 2227272222 


)١(‏ فى حالة التحكيم فى عيب بالمبيع؛ فلو أن البائع والمشترى 
اختلفا فى عيب اطلع عليه المشترى وحكما فيه شخصا آخر 
فحكم الحكم برده على البائع الثانى فليس للبائع الثانى أن يرده 
على البائع الأول الذى اشترى منه؛ء إلا أن يتراضى البائع الأول 
والثانى والمشترى على تحكيمه فحينئذ يرده على الأول. 
)١(‏ فى حالة التحكيم فى عيب بمشترى من الوكيلء فلو أن 
الوكيل بالبيع اختصم مع المشترى منه فى العيب فحكما بينهما 
رجلا فحكم برد المبيع على الوكيل فهذا الحكم لا يلزم الموكل 
إذا كان العيب يحدث مثله إلا أن يرضى الموكل بتحكيمه معهما. 
() فى حالة التحكيم فى القتل الخطأ والحكم بالدية على العاقلة 
فإذا حكم المحكم لا ينفذ حكمه على العاقلة فى هذه الحالة لأنه لا 
ولاية له عليهم إذ لا تحكيم من جهتهم!"). 

وهذه القاعدة وهى عدم تعدى حكم المحكم إلى غير 
المحكمين يرد عليها بعض الاستثناءات التى تمشل اختلافا 
لوجهات نظر بعض الفقهاء؛ وهذه الاستثناءات يطول الكلام فيها 
ولا يتسع المقام لذكرها(). 


('' فتح القدير والعناية على الهداية جلا ص 7١9‏ 
المرجع السابق نفس الصحيفة؛ الحاوى الكبير للمارودى ج5١‏ ص 777 أدب 
القضاء لابن أبى الدم جت١‏ ص 157 


وكه 


المبحث السابع 


طرق حكم المحكم واثباته 

أولاً - طرق حكم المحكم: 

طرق اثبات المحكم لا تختلف عن وسائل اثبات القاضى. 

وعلى هذا فيجوز للحكم أن يسمع البينة» ويقضى بها لأنه 
لما صار حكما عليهما بتسليطهما جاز أن يسمع البينة. 

كذلك يجوز للحكم أن يقضى بالنكول؛ والاقرار» لأن ذلك 
موافق للشرع. 

أيضا يجوز للحكم أن يخبر باقرار أحد الخصمين بأن 
يقول له اعترفت عندى لهذا بكذا 

كذلك يجوز للحكم أن يخبر بعدالة الشهود مشل أن يقول: 
قامت عندى عليك بينة لهذا بكذا فعدلوا عند وقد الزمتك وحكمت 
به لهذا عليك» وحتى ولو أنكر المقضى عليه أن يكون أقر عنده 
بشئ؛ أو قامت عنده عليه بينه بشئ لم يلتفت إلى قوله وينفذ 
حكمه» وذلك لأن الحكم يملك انشاء الحكم عليه بذلك؛ فيملك 
الاخبار به قياسا على القاضى إذا قال فى قضائه لانسان قضيت 
عليك لهذا بكذا بإقرارك أو ببينه قامت عندى على بذلكء فانه 
يصدق فى هذا كله» ولا يلتفت إلى انكار المقضى عليه؛ فكذا ها 
هنا("). 


فتح القدير والعناية على الهداية جت؟ ص 57١‏ 
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> مطة كلية الشريعة والقانون 


هذا بالنسبة للطرق التى يستعين بها الحكم للحكم؛ أما 
بالنسبة للوسائل التى يثبت بها المحكم حكمه فإليك توضيحها: 
كيفية اثبات حكم المحكم على المحكين: 

حتى يتبت حكم المحكم على المحكمين؛ ويقبل قوله 
عليهماء يتعين عليه أن يشهد به فى المجلس الذى حكم فيه قبل 
التفرق» وذلك لأن قوله لا يقبل عليهما بعد الافتراق» كما لا يقبل 
قول القاضى بعد العزل. 

فإذا حكم المحكم؛ وجحد أحدهما أو كلاهما حكمه بعد 
التفرق عن المجلس لم يقبل المحكم إلا بالبينة» فاذا لم يكن قد 
اشهد على حكمه فى مجلسه وحصل الجحود لم يقبل قوله. 

أما إذا حصل الجحود فى المجلس بأن قال أحدهما أو 
كلاهما لم يحكم بينناء وقال المحكم حكمت صدق الحكم أما بعد 
المجلس فلا يقبل قوله؛ وذلك لأن الحكم يملك انشاء الحكم ما دام 
فى المجلسء ولا يملكه بعد ذلك(". 


('' مغنى المحتاج للشربينى ج؛ ص ١575‏ شرح منتهى الارادات جا ص 2451 
الحاوى الكبير للماوردى ج5١‏ ص 3777 فتح القدير على الهداية ج/ا ص 23737١‏ 


البحر الرائق لابن نجيم جلا ص 738. 


/اكه 


المبحث الثامن 
من لا يجوز الحكم لهم وعليهم 

لما كان الحكم يأخذ بعض صفات القاضى والشاهدء 
ويشترط فيه ما يشترط فيهما من حيث عدم التهمة فى حكمه كان 
من المتعين أن لا يحكم لبعض الأشخاص أو عليهم دفعا للتهمة 
عن حكمه» وعلى هذا فلا يجوز أن يحكم لهؤلاء الأشخاص أو 
عليهمء وذلك على هذا النحو. 
أولا - من لا يجوز أن يحكم لهم: 

لا يجوز للمحكم أن يحكم لمن لا يجوز أن شهد لهم 
كأصوله مثل الأبوين وفروعه كأولاده؛ وزوجته؛ قياسا على حكم 
القاضىء والشهادة لهم» وذلك لتوافر التهمة فى الحكم والشهادة 
لهم» هذا بالنسبة للحكم لهم» أما الحكم عليهم فيجوز لانتفاء التهمة 

وقيد بالأصول والفروع والزوجة:؛ وذلك لأن الحكم 
للأخوة وأولادهم والأعمام جائز لأن شهاته لهم جائزة» وكذلك 
بالنسبة لأبى امرأته» وزوج ابنته. 


ممه 


ثانياً - من لا يجوز أن يحكم عليهم: 
كذلك لا يجوز للمحكم أن يحكم على عدوه:؛ لكونه 
لا يجوز أن يشهد عليه» للتهمة» فى شهادته وحكمه عليه أما لو 
حكم له فيجوز لانعدام التهمة قياسا على الشهادة(). 
ثالثاً - حكم ما لو حكم لمن لا يجوز أن يشهد له: 
تقدم أنه لا يجوز للحكم أن يحكم لأصوله وفروعه للتهمة» 
ولكن ما الحكم لو حكم لأحد هؤلاء فهل ينفذ حكمه لهم أم لا؟ 
اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين: 
الأول: إذا حكم المحكم لمن لا يجوز أن يحكم له لا يجوز حكمه؛ 
003 ويبطل وذلك قياسا على عدم جواز حكمه لأحدهم بولاية 
القضاءء وهذا ما يراه الحنفية» والشافعية فى قول(). 
والثانى: إذا حكم المحكم لمن لا يجوز أن يحكم له جاز حكمه 
03 بولاية التحكيم وان لم يجز أن يحكم له بولاية القضاءء 
وذلك لأن ولاية التحكيم منعقدة باختيارهماء فصار 
المحكوم عليه راضيا بحكمه عليه» بخلاف ولاية القضاء 
لأنها منعقدة بغير اختيارهماء وهذا ما يراه بعض 
الشافعية20. 


('' البحر الرائق لابن نجيم ج7 ص 58؛ فتح القدير على الهداية ج/ ص ١؟5:‏ 
مغنى المحتاج للشربينى جءة ص 74 

("! البحر الرائق لابن نجيم ج7 ص 78, الحاوى الكبير للماوردىء ج7١‏ ص 777 
(' الحاوى الكبير للمارودى جت7١‏ ص 777 المجموع ج77 ص 77٠١‏ 
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رابعا - حكم ما لو حكم على من لا يجوز أن يشهد عليه: 
إذا حكم المحكم على من لايجوز أن يشهد عليه كعدوه 
فهل ينفذ حكمه أم لا؟ 
اختلفت الأقوال فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
الأول: لا يجوز أن يحكم عليه بولاية التحكيم؛ وإذا حكم لا ينفذ 
حكمه كما لا يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاءء وكما لا 
يجوز أن يشهد عليه هذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية 
فى قول(". ٍ 
الثانى: يجوز أن يحكم عليه بولاية التحكيم كما يجوز أن يحكم 
عليه بولاية القضاءء وان كان لا يجوز أن يشهد عليه 
للفارق بين التحكيم والقضاءء والشهادة» وذلك لخفاء 
أسباب الشهادة فتقوم التهمة» وظهور أسباب الحكم فتنتفنى 
التهمة» وهذا ما يراه بعض الشافعية. 
الثالث: يجوز أن يحكم عليه بولاية التحكيمء لوقوع التحكيم 
باختياره وان كان لا يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاء 
لوقوع القضاء بغير اختياره» وهذا فى قول لبعض 
الشافعية أيضا(". 
وإذااثبت ما تقدم فيما عدا هؤلاء الأشخاص الذين تقوم 
التهمة فى حالة الحكم لهم وعليهم؛ يجوز للمحكم أن يحكم لهم 
وعليهم لعدم وجود التهمة؛ فخلص مما تقدم أن جواز الحكم 
لبعض الأشخاص أو عليهم؛ أو عدم جوازه يدور مع وجود 
التهمة وانتفائهاء فاذا ما قامت التهمة امتنع الحكم» وإذا تخلفت أو 
انتفت جاز الحكم. والله أعلمى»»» 


” البحر الرائق جت ص 228 فتح القدير على الهدلية 7 ص 77٠‏ للحاوى الكبير 
للماوردى ج7١‏ ص 777 


"' الحاوى الكبير للماأوردى جت١‏ ص 778 


المبحث التاسع 


عزل المحصكم 

لما كان انعقاد التحكيم يتم بارادة ورضا المحكمين كان 
من البديهى أن يتم عزل المحكم من جهتهما قبل أن يحكم بينهماء 
فإذا حكم لزم حكمه كما سبق على القول المختار. 

وعلى هذا إذا حكما رجلا بينهما ورضيا بتحكيمه فلهما 
الرجوع فى ذلك إلى أن يحكم بينهما ورجوعهما أو رجوع 
أحدهما عن التحكيم يعد بمثابة عزل للمحكمء وهذا القول باتفاق 
الفقهاء من الحنفية(')؛ والمالكية(")؛ والشافعية()؛ والحنابلة؛). 

ووجه هذا: أن الحكم مقلد من جهة المحكمين» فله عزله 
قبل أن يحكمء قياسا على الحاكم؛ حيث له أن يعزل القاضى قبل 
أن يحكم؛ وقياسا على الوكالة» حيث يجوز للموكل الرجوع قبل 
تصرف الوكيل» فكذلك يجوز للمحكمين أن يرجعوا قبل أن يحكم 
المحكه!”). 

كذلك ينعزل المحكم عن التحكيم إذا فقد شرطا من شروط 
الأهلية الواجب توافرها فيه كما سبق. 


('' بدائع الصنائع للكاسانى جلا ص 5: فتّح القدير والعناية على الهداية ج/ا ص 
ل 

(') المنتقى للباجى جه ص 25377 تبصرة الحكام لابن فرحون جا ص 54 

7 أدب القضاء لابن أيى الدم ج١‏ ص 155.» الحاوى الكبير للماوردى ج5١‏ ص 
إسسورة 


9) شرح منتهى الارادات للبهوتى جا ص 5517. 


”) فتح القدير والعناية على الهداية ج/ا ص 27١7‏ المنتقى للباجى جاه ص 777. 


هال١‎ 


د- مجلة كلية الشريعة والقانون 


خاتمة البحث 
يمكن استخلاص النتائج الأتية: 
أولاً: ان الشريعة الإسلامية لها نظامها القائم بذاته والذى له 
03 خصائصه وهو عام وشامل لكل متطلبات الانسان فى 
الحياة وفى كل العصور والأماكن. 
ان أحكام الفقه الإسلامى محاطة بسياج العقيدة فلا تخضع 
لهوى العقل» والمصالح الخاصة لأنها مستمدة من كتاب الله 
وسنة رسول الله - # - » ومن ثم فتطبيق أحكامها على الناس 
لا يشعرهم بغرابة» ولا يحسون فيها بظلم فيتقبلون أحكامها بنفس 
راضية» وقلب مطمئن. 
ثانياً: ان علماء الفقه الإسلامى لم يهملوا موضوع التحكيم» حيث 
وضحوا أحكامه والمراد منه. 
ثالثاً: ان التحكيم أحص من القضاءء فالقاضى يجوز له أن 
يقضى فى جميع الخصوماتء؛ بخلاف التحكيم الذى يجوز 
فى بعض الخصومات دون البعض. 
رابعا: ان علماء الفقه الإسلامى يتوضيحهم أحكام التحكيم أعطوا 
00 الخصوم حق الاختيار بين اللجوء إلى القضاء واختيار 
من يفصل بينهم بمحض إرادتهم فيما يجوز التحكيم فيه. 
خامساً: قد بين الفقهاء ما يجوز التحكيم فيه ومالا يجوز حتى 
يكون هناك فارق بين التحكيم والقضاء. 


لاه 


سادسا: أيضا أعطى فقهاء المسلمين التحكيم الذى يكون بأمر 
0٠‏ الامام حكم القضاء والمحكم صفة القاضى؛ وحكمه 
كحكمه. 
سابعاً: أيضاً اشترط فقهاء الشريعة استمرار تراضى المحكمين 
بالتحكيم إلى حين الحكم فى الخصومة حتى لا يكون 
الحكم على احدهما بغير رضاه. 
ثامنا: أيضا بين الفقهاء موقف القضاء تجاه حكم المحكم من 
7" !لحك جواز انقضيه واغننه: 
كذلك يجب الحث على العمل بأحكام هذا العقد عند تعيين 
اللجان الخاصة بالتحكيم بين الناس والتقيد بها فيما يجوز من 
غير الحدود والقصاص حتى يتسنى اعانة القضاء ورفع العناء 
عن كاهله» واتاحة القضاء الفرصة الكافية للفصل فى الأمور 
التى تحتاج إلى كثير بحث لإثباتهاء سواء فى المعاملات المالية: 
أو غيرها. 


لاه 


مراجع البحث 

أولاً: كتب اللففة: 

-١‏ لسان العرب لأبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
المعروف بابن منظور. 

؟- المعجم الوجيز - لمجمع اللغة العربية. 

ثانياً: كتب السنة: 

؟- الترغيب والترهيب للامام الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن 
عبد القوى المنذرى- المتوفى سنة 555ه. 

4- تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير لأبى 
الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى. 

5- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للإمام 
محمد بن إسماعيل الصنعانى المتوفى سنة 5/١١ه.‏ 

5- سنن أبى داود للإمام سليمان بن الأشعث السجستانى المتوفى 
سنة 15917١ه»‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد. 

/- سنن ابن ماجة للإمام أبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة 
القزوينى المتوفى سنة 5/ا١ه.‏ 

8- سنن البيهقى (السنن الكبرى) للإمام أبى بكر أحمد بن 
الحسين البيهقى النيسابورى المتوفى سنة /©40؟ه. 

1- سنن الترمذى (الجامع الصحيح) لأبى عيسى بن محمد بن 
عيسى ابن سورة المتوفى سنة 151.ه. 

-٠‏ سنن النسائى للامام أحمد بن شعيب النسائى المتوفى سنة 
1ه 


-١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين على بن أبسى 
بكر الهيثمى المتوفى سنة /1/ه. 

؟١-‏ المستدرك على الصحيحين لأبى عبد الله محمد 
النيسابورى. 

-١7‏ مسند الامام أحمد بن حنبل لأبى عبد الله أحمد بن حنبل. 
-١4‏ نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام جمال الدين أبى محمد 
عبد الله ابن يوسف الحنفى الزيلعى المتوفى سنة ؟57لا. 
5- نيل الأوطار بشرح منتقى الأخبار للإمام بن على 

الشوكانى المتوفى سنة ٠6؟١١ه.‏ 
ثالثا: كتب الفقه: 
كتب فقه الحنفية: 
5- البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام زين الدين ابن نجيم 
الحنفى. 
7- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى 
- البناية شرح الهداية لأبى محمد محمود بن أحمد العينى. 
84- حاشية سعد حلبى على الهداية مع فتح القدير. 
بن على الحصفكى المتوفى سنة 08٠16ام.‏ 
-١‏ رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) للعلامة 
محمد أمين الشهير بابن عابدين المتوفى سنة 02٠؟1١ه.‏ 


هلاه 


-١‏ العناية على الهداية للإمام أكمل الدين محمد بن محمود 
البابرتى المتوفى سنة 85/اه. 

*1- فتح القدير على الهداية للامام كمال الدين محمد بن عبد 
الواحد السواسى المعروف بابن الهمام المتوفى سنة ١4"ه.‏ 

؟1- المبسوط لشمس الأئمة أبى بكر محمد ين أبى سهل 
السرخسى المتوفى سنة 54/875ه. 

- نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار (تكملة فتح 
القدير) لشمس الدين المعروف بقاضى زاده. 

15- الهداية شرح بداية المبتدى للامام برهان الدين أبى الحسن 
على بن عبد الجليل أبى بكر الفرغانى الميرغينانى المتوفى 
سنة 97همه. 

كتب فقه المالية: 

"- تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام للامام 
أبى الوفا إبراهيم بن الامام شمس الدين أبى عبد الله محمد 
بن فرحون اليعمرى المالكى. 

- الزخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى تحقيق 
الاستاذ محمد أبو خبزة المتوفى سنة 7415ه. 

1- المنتقى شرح الموطأ للامام أبى الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد بن أيوب بن وارث الباجى المتوفى 549315ه. 


كلاه 


كتب فقه الشافعية: 
- أدب القضاء لشهاب الدين أبى اسحاق إبراهيم بن عبد الله 
الهمدانى الحموى المعروف بابن أبى الدم الشافعى المتوفى 


سنة 157"اه. 


-١‏ تكملة المجموع شرح المهذب للشيخ محمد نجيب المطيعى. 

77- الحاوى الكبير شرخ مختصر المزنى للامام أبى الحسن 
على بن محمد ابن حبيب الماوردى البصرى. 

17- المجموع شرح المهذب للشيخ محى الدين النووى. 

4 - متن المنهاج لأبى زكريا يحى شرف النووى. 

5- مغنى المحتاج للشيخ محمد الشربينى الخطيب. 

5- المهذب للامام الفيروزابادى الشيرازى. 

7- شرح منتهيى الارادات للشيخ منصور بن يوسف بن 
إدريس البهوتى. 

8 المغنى والشرح الكبير على متن المقنع للإمامين موفق 


الدين وشمس الدين ابنى قدامة. 


/الاه 


المبحث الثانى 
الفرق ببن القضاء والتحكيم 
المطلب الأول: الفرق بين التحكيم بتولية الأمام والتحكيم 


بتولية الخصمين: 


أل : : 9 الثال 2 
شروط التحكيم 


| أولً: ما يرجع إلى الحكم من شروط 


لاه 


| أولا: التحكيم بعد التعاقد قبل النظر ة فى الخصومة : 
| ثانيا :العام داعال بعد الشروع فى النظر فى 


| ثانتا : التحكيم بعد التعاقد إلى حين الشروع فى الحكم:. 
3 التجتيع يعن التعاقذ آي حون ادك : 


ا ما بجوز قبه التحكيم ومالا يجوز 

| المطلب الأول: ما يجوز فيه التحكيم بالاتفاق : 

| المطلب الثانى: مالا يجوز فيه التحكيم بالاتفاق: 5 
| المطلب الثالث: الأمور المختلف فيها : 32000006 
| المطلب الرابع : حكم المحكم قيما ليس له أن يحكم فيه: 


سه 


تابع فهرس الموضوعات _ 


ْ مدى نقاذ المحكم ونطاقةه 
أولا: نقض حكم المحكم: 0 
الأول: إذا كان جورا بينا لم يختلف فيه أهل العلم. 
ا 0 


(؟) في حالة ين ل 
(") فى حالة التحكيم فى القتل الخطأء والحكم 


«لمه 
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كلية الشريعة والقانون بأسيوط 


شرع من قبلنا عند الأصولدين 
دراسة وتطبيق 


إعداد 
/ صلاح أحمد عبد الرحيم إمام 


مدرس أصول الققه بالكلية 


م١558‎ 6 


رجه مجلة كلية الشريعة والقانى 


"ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين" 
(الآية 11 من سورة النحل) 
“ل, شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى. وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبى 
إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيبب؟© 


(الآية ١‏ من سورة الشورى) 


امه 


0 أحمدك والحمد من نعمك وأستزيدك من فضلك وكرمك 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لا لغو فى مقالها 
ولا انفصال لاتصالها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده الشريف 
ورسوله المنيف وأمينه الذى كان عدلا لا يحيفء أرسله بالرأقفه 
والرحمة وأيده بالثبات والعصمة وكشف به الغمة» فهو خير نبى 
بعث إلى خير أمة صلى الله عليه وعلى آله صلاة يبلغهم بها 
نهاية المراد والهمه ويبيض بها وجوه أوليائهم يوم الظلمة وسلم 
ويعهللد 

فإن الله تعالى لم يخلقنا عبثا بل خلقنا لأمر عظيم هو 
عبادته سبحانه؛ قال تعالى 'وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون/ "» ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا الرسل ليأخذوا بأيدى 
الناس من الضلال إلى الهدى؛ فمن تبعهم فاز برضوان اللهء ومن 
عصاهم أدخل نارا وقودها الناس والحجارة؛ قال تعالى "رسلا 
مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
وكان الله عزيزا حكيما(") . 

واحتفظ سبحانه وتعالى بحق التشريع لنفسه فلا مشرع إلا 
هوء وأمر عباده بالامتثال لحكمه والاحتكام إليهء قال تعالى: 'فلا 


)١(‏ الآية 5د من سورة الذاريات. 
(5) الآية ١53‏ من سورة النساء. 


امه 


رج مجلة كلية الشريعة والقانون 


وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم!(١)‏ '؛ وقال 
تعالى: "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون(؟) وما 
عليه البشر الآن من الحيرة وكدر العيش والعداوة والبغضاء إنما 
سببه عدم الاحتكام إلى الشريعة الغراء؛ ولا خروج لهم مما هم 
فيه إلا بالعودة الصادقة إلى حكم الله وشرعه والسير على منواله 
قل على“ اله لا جور دا يتروس وروا عا القسيم (210 
وفهم أحكام الشريعة إنما ينبع من تعلم علم أصول الفقه؛ لأن 
العلوم الأخرى وسائل إليه» وهو أقرب الوسائل إلى استنباط 
الأحكام الشرعية المستجدة: فهو أشرف العلوم وأعظمها درا 
وأرفعها ذكراء يقول الإمام حجة الإسلام الغزالى هو العلم الذى 
ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأى والشرع فأخذ من 
صفو الشرع والعقل سواء السبيل» فلا هو تصرف بمحض العقول 
بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبنى على محض التقليد 
الذى لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديدء فهذا العلم قد جمع فيه 
شرف المنبع» وشرف الغاية وشرف الموضوع وأهمية الفائدة(4). 

هذا: وقد عقدت العزم على أن أبحث عن موضوع من 
موضوعات هذا الفن لينشر فى مجلة الكلية هذا العام» فوقع 
اختيارى على موضوع "شرع من قبلنا عند الأصوليين دراسة 
وتطبيق"؛ وهذا الموضوع من الأدلة المختلف فيها لأن أدلة الشرع 


)00 الآية 53 من سورة النساء. 
(') الآية 4 : من سورة المائدة. 
(1) الآية ١١‏ من سورة الرعد. 


() راجع المستصفى ج١‏ ص” ط. دار القكر. 


:مه 


منها ما هو متفق عليه بين العلماء وهى الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس» ومنها ما هو مختلف فيه وهى مذهب الصحابى» وشرع 
من قبلناء والاستحسانء والاستصحابء والمصالح المرسلة؛» وسد 
الذرائع وغيرها. 

وعسانى بهذا العمل أن أساهم مع المساهمين فى خدمة 
الشريعة الغراء الذين يريدون لهذه الأمة أن تحقق 
ذاتهاء فنحتكم إلى ما لديها مسن تشريع واف بكل 
متطلبات الحياة» وذلك لما فيه من المرونة والشمول والتجددء غير 
غافلة عن الإفادة من ثمرات التطور العلمى عند الآخرين» وأن 
تعود من جديد لتمد العالم كما أمدته من قبل بأعظم ثمرة علمية 
عرفها الإنسان. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على 
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وعمل بدعوته إلى يسوم 
الدين 


ا 


در صلاح أحمد عبد الرحيم إمام 


هماه 


ثانياً: خطة البحث: 
نقد قمت بتقسيم هذا البحث إلى خمسة مباحث وخاتمة 
وفهرس لموضوعات البحث وبيانها كالتالى: 
المبحث الأول: فى التعريف بشرع من قبلنا. 
المبحث الثانى: فى تعبد النبى كك بشرع من قبله عقلا. 
المبحث الثالث: فى تعبد النبى وَل بشرع من قبله قبل البعثة. 


الميحث الرابع: فى تعبد النبى كله وأمته بشرع من قبلهم بعد 
المبحث الخامس: فى أثر خلاف العلماء فى الاحتجاج بشرع من 
قبلنا فى الفقه الإسلامى. 

ويشتمل على المسائل الآتية: 

المسألة الأولى: فى الأضحية. 

المسألة الثانية: فيمن نذر أن يذبح ولده أو ينحره ماذا يجب 
عليه؟. 

المسألة الثالثة: فيمن حلف ليضربن زيدا أو امرأته مائة خشبة 
فضربه بالعتكال ونحوه فهل يبر فى يمينه أم لا؟. 

المسأنة الرايعة: فى ضمان ما تفسده المواشى والدواب المرسلة. 
المسألة الخامسة: فى جعل المنفعة مهرا أو النكاح بالإجارة. 


كمه 


المسألة السادسة: فى ألفاظ النكاح. 

المسألة السابعة: فى وجوب الإشهاد فى النكاح. 

المسألة الثامنة: فى حكم من فعل فعل قوم لوط. 

المسألة التاسعة: فى الإسلام ليس شرطا فى الإحصان. 
المسألة العاشرة: فى قتل الذكر بالأنثى. 

المسألة الحادية عشرة: فى قتل الجماعة بالواحد. 

المسألة الثانية عشرة: فى الجعل والجعالة. 

المسألة الثالثة عشرة: فى إجبار البكر البالغة على الزواج من 
غير استثمار. 

المسألة الرابعة عشرة: فى صحة ضمان المجهول. 
المسألة الخامسة عشرة: فى الكفالة بالنفس. 

المسألة السادسة عشرة: فى مشروعية الإجارة. 

المسألة السابعة عشرة: فى حكم جهالة العمل فى الإجارة. 
المسألة الثامنة عشرة: فى حكم الختان. 


الخاتمة - ثم الفهارس. 


/اممه 


المبحث الأول 


'تعريف شرع من قبلنا" 

تمهيسد: 

نقد شاء الله عز وجل أن يجعل الرسل مبشرين ومنذرين 
ومبلغين دعوة الله تعالى فى أرضه. معلمين الناس. التعاليم 
السامية» وكان لكل رسول منهجه وتشريعه الذى يناسب أمته 
وقومه إد ذ كانت شرائعهم محدودة ومخصوصة بأقوامهم قال تعالى 
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج!') "» فقد دلت الآية أن كل رسول 
نه رسالة خاصة به وبقومه؛ أما رسالة سيدنا محمد يله فإنها 
رسالة عامة وشاملة لكل الأحداث على يبر الدهور والعصورء قال 
تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين!"". 

إذا تقرر هذا فما هو تعريف شرع من قبلنا؟. 
المراد بشرع من قبلنا: 
<< الأحكام التى شرعها الله تعالى للأمم السابقة»؛ وجاء بها 
الأنبياء السابقون» وكلف بها من كانوا قبل الشريعة المحمدية؛ 
كشريمة إبراهيم وموسى”! » قال تعالى: 'ثم أوحينا إليك إن أتببع 
ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين 0 "» وقال تعالى: "إنا 
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للزين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله 


)١(‏ جزء من الآية 44 من سورة المائدة. 
(؟) سورة الأنبياء الآية ٠١37‏ 
(؟) راجع أصول الفقه للدكتور بدران أبو العينين ص 774 ط مؤسسة شباب انجامعة؛ 


بحوث في الأدلة المختلف فيها للدكتور محمد السعيد على عيد ربه ص ١د‏ 5. 
(2) سورة انتحل الآية 1715 


ات 


وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتى 
ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون7" " مع 
ملاحظة أن الشرائع السماوية كلها واحدة فى أصل التوحيد قال 
تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبى إليه من 
يشاء ويهدى إليه من ينيب" 

فقد أوضحت الآية الكريمة أن أصل الشرائع واحد 
ودعوتها واحدة» ولكن لكل أمة تشريعاتها التى تناسبهاء فقد حرم 
الله تعالى بعض الأمور على بعض الأقوام» لأن هذا التحريم قد 
يكون لهم فطاما عن شهوات انغمسوا فيهاء كما قال الله تعالى عن 
اليهود 'وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم 
حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما 
اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون7" . 


(') سورة المائدة الآية 45 
(") سورة الشورى الآية 35. 
(") سورة الأنعام الآية 155 


المبحث الثانى 
" تعبد النبى 2 بشرع من قبله عقلا " 

أولاً: تحرير محل النزاع: 

شرع من قبلنا من الأنبياء السابقين -عليهم السلام- هل 
يجوز عقلا أن يكون النبىك متعبدا به أى مكلفا به أم لا؟ وبمعنى 
آخر: هل يمنع العقل أن يكون النبىيّ مكلفا بشرع من قبله أم أن 
العقل يجيز ذلك؟. 
ثانياً: مذاهب العلماء: 

اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين هاك بيانهما: 
المذهب الأول: 
0 وعليه بعض الشافعية وكثير من الحنفية» وبعض المالكية 
وغيرهم وهم يرون أنه يجوز عقلا أن يتعبد الله تعالى نبينا محمدا 
يل بشرع من قبله/"". 
المذهب الثانى: 
0 وعليه بعض القدرية والمعتزلة وغيرهم؛ وهم يرون أنه لا 
ور 2 النبىي بشرع من قبله عقلاء أى أن العقل يحيل 
ذلك" , 


(') راجع هذا المذهب فى تيسير التحرير ج؟ ص130 ط دار الفكرء كشف الأسرار 
على أصول البزدوى ج؟ ص>7١3‏ الناشر دار الكتاب الإسلامى- القاهرة: الإبياج ج؟ 
ص١١‏ الناشر الكليات الأزهرية: شرح تنتقيح الفصول ص755 ط دار الفكر: مختصر 
أبن الحاجب بشرح العضد ج5 ص 75/15 الناشر الكليات الأزهرية. 1 
(') راجع المراجع السابقة» المغتى للقاضى عبد الجبار ج4١‏ ض75 ط دار التأليف 
والنشر بالقاهرة» المستصفى ج١‏ ص 755 ط دار الفكرء الأحكام للأمدى ج؟ ص١3١‏ 
الناشر دار الحديث. 


ه٠‎ 


جد مجلة كلية الشريعة والقانتون 


ثالثشا: الأدلة: 
(1) ادله المذهب الأول: 
استدل أصحاب المذهب الأول بالمعقول؛ ومن ذلك مايآاتى: 
-١‏ لو امتنع النبى يه من التعبد بشرع من قبله عقلا لكان 
امتناعه إما لذاته وهو باطل؛ فإنه لو فرض وقوعه لم يلزم 
عنه لذاته محال فى العقل» وما هذا حاله فهو ممكن: 
وإما لعدم المصلحة فى ذلك وهو أيضا باطلء لأنه مبنى 
على وجوب رعاية المصلحة فى أفعال الله تعالى» وعلى تقدير 
القول بوجوب رعاية المصلحة فلا استبعاد ولا استنكار فى دين 
الله تعالى أن يتعبد النبى يع بشريعة من قبله من الأنبياء؛: لأن 
المصالح قد تتفق وقد تختلفء فيجوز أن يكون الشئن مصلحة فى 
زمان النبى الأول دون الثانى؛ أو مصلحة فى الزمان الثانى دون 
الزمان الأول» ويجوز أن يكون مصلحة فى الزمان الأول والثانى» 
ويجوز أن تختلف الشرائع أو تتفق فى الجميع أو فى البعضء وإما 
لأمر ثالث وهو أيضا باطلء لأن الأصل عدمه فلابد من إثباته 
بدليل: وإذا كان كل ذلك جائزا كان واقعاء لأن أقل درجات 
الجواز الوقوع» فكان تعبد النبى يل بشرع من قبله جائزا عقلاء 
لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال فى العقل!". 
(ب) أدلة المذهب الثانى: 
استدل أصحاب هذا المذهب بالمعقول» ومن ذلك مايلى: 
-١‏ لو كان النبى يَيُ متعبدا بشرع من قبله عقلاء لكان مرسلا بما 
أرسل به الأولون» فلم يكن لإرساله وإظهار المعجزة على يده 


(') راجع كشف الأسرار على أصول البزدوى ج؟ ص>7١5؛‏ تيسير التحرير ج” 
ص .١3 ٠‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثيوت ج؟ ص44 اط دار الفكرء مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد جل" ص2385 الإبهاج ج؟ ص١ :7١‏ شرح تنقيح القفصول 
تنقرافى صسن115؟. 


1١ 


فائدة» لكون الشريعة التى أرسل بها معلومة بدون إرساله من 
الأنبياء المتقدمين» ولا يجوز بعثه نبى إلا بشرع مستأنف؛: فإن 
ل خلا فلا فائدة فى بعثهء ولا يرسل الله تعالى رسولا 
أجيب عن ذلك 
* الاتسلد لكم عدم الفائدة فى إرسال النبى الثشانى» لأن 
شريعته معلومة بإرسال النبى الأول» لأنا نقول: إنهما وإن اتفقا فى 
ن الأحكام يجوز أن يختلفا فى بعضهاء ويجوز أن يكون النبسى 
الأول مبعوثا إلى قومء والنبى الثانى إلى غيرهمء؛ ويجوز اجتماع 
نبيين فى زمان واحد فى مكانين» على أن يدعو كل منهما إلى 
شريعته: كما فى قصة سيدنا شعيب وموسى- عليهما السلام-. 
فضلا عن ذلك فالفائدة فى إرسال الرسل مبنية على تعليل 
أفعال الله تعالى برعاية المصالح وفعل الصلاح والأصلح عليه 
تعالى» وهو باطل» لأن الله تعالى لا يجب عليه شئ» لأنه لو أثاب 
مد ن لا يستحق الثواب وأعطاه درجة الإتيان به لكان ذلك صلاحاء 
وإن كان الفعل قبيحا . 
الرأى الراجح: 
أرى أن القول بجواز تعبد النبى يه بشرع من قبله عقلاً 
هو الراجح؛ لأنه يجوز لله تعالى أن يأمره باتباع شرائع الأنبياء 
السابقين: ويجوز أن يتعبده بالاجتناب عنهاء ولا امتناع فى ذلك, 
فإنه لا يترتب على فرض وقوعه محال فى العقل؛ وكل ما كان 
كذلك كان جائزا. 


١‏ ')راجع المستصفى ج١‏ ص55 7؛ الإحكام للآمدى جءٌ ص150ء المغتى للقاضى 
عبد انجبار جا ١‏ ص5"26. 


(9) راجع انمراجع انسابقة: قواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ج” ص25 


للحن 


المبحث الثالث 
" تعبد النبى ‏ بشرع من قبله قبل البعثة " 


تمهيد: 
00 تحدثنا فى المبحث الثانى عن تعبد النبى كك بشرع من قبله 
عقلاء وقلنا: إنه لا مانع عقلا أن يتعبد الله تعالى نبيه بشرع 
الأنبياء السابقين» لأنه لا يترتب على فرض وقوعه محال فى 
العقل» وهنا أتحدث فى وقوع التعبد للنبى يله بشرع من قبلنا قبل 
أولا: تحرير محل النراع: 

الرسل السابقون عليهم السلام؛ كانت شرائعهم لجميع 
المكلفين الكائنين فى زمانهم والكائنين بعدهم» أو كانت شريعة كل 
نبى لقومه فقط؟ ومحل الخلاف فى فروع اختلفت فيها الشرائع» 
أما الأصول التى اتفقت عليها الشرائع كالتوحيد ومعرفة الله تعالى 
وصفاته فلا خلاف فى التعبد بها لجميع الأنبياءء لأن دينهم 
واحد 1 
ثانياً: مذاهب العلماء: 

اختلف العلماء فى وقوع التعبد للنبى و بشرع من قبله 
قبل البعثة على ثلاثة مذاهب هاك بيانها: 


(') راجع حاشية انعطار على جمع الجوامع ج؟ ص7517 ط دار الكتب العامية- 
بيروت- نبنان: كشف الأسرار على أصول اليزدوى ج١‏ ص5 ,1١‏ الأحكام للآمدى جة 


1/07 


وه 


المذهب الأول: 

وعليه جماعة من الحنفية والشافعية: واختاره ابن الحاجب 
من المالكية وغيرهمء وهم يرون أن النبى و كان متعبد! بشرع 
من قبله قبل البعثة مطلقاء غير أنهم اختلفوا فى تعيين ذلك الشرع 
بتعيين من نسب إليه» فقيل كان متعبدا بشرع نوح عليه السلام» 
لأنه أول المتشرعينء وقيل بشرع إبراهيم عليه السلام: لأنه 
صاحب الملة الكبرى؛ وقيل بشرع موسى عليه السلام لأنه 
صاحب الكتاب الذى لم تنسخ أكتر أحكامه؛ وقيل بشرع عيسى 
عليه السلام؛ لأنه جاء بعدهم ولم تنسخ شريعته إلى حين بعشة 
سيدنا محمد يك وقيل: كان متعبدابما تبت أنه شرع؛ من غير 
تقييد بشرع معين أو يتوقف فى التعيين» وأقرب هذه الأقوال قول 
من قال إنه كان متعبدا بشريعة إبراهيم عليه السلامء فقد كان كلد 
كثير البحث عنهاء عاملا بما بلغه إليه منهاء كما يعرف ذلك من 
كتب السيرة» وكما تفيده الآيات القرآنية من أمره يقُوٌ بعد البعنة 
بإتباع تلك الملة؛ فإن ذلك يشعر بمزيد خصوصية لهاء فنو قدرنا 
أنه كان على شريعة قبل البعثة لم يكن إلا عليها"". 
المذهب الثانى: 
003 وعليه أبو الحسين البصرىء وجماعة من المتكلمين؛ 
والإمام مالك وأصحابه» وحكاه الغزالى فى المنخولء ونقله 


(') راجع هذ' المذهب فى المراجع السابقة: تيسير التحريز ج؟ ص171. مختصر ابسن 
الحاحب بشرح العضد اج ص525. إرشاد الفحول سة 7٠١‏ ط دار المعرفة بيروت- 


9 أحكام للأمدى جاء ص17 المسودة ص2 ١؛‏ اط المدنى بمصر- المستصفىي 
للغز جد ص" 7 شرح تنقيح انفصول للتراقى ص١٠ :7٠‏ اليرهان ج١‏ حلا 2. 


10 
535 
00 


الشوكانى عن القاضى الباقلانى» وابن القشيرىء وهم يرون أن 

النبى 25 لم يكن متعبدا بشرع من قبله قبل نبوته. 

المذهب الثالث: 

وعليه الغزالى والآمدى والقاضى عبد الجبار» ونسبه 
الشوكانى لإمام الحرمين وابن القشيرىء وقال: إنه اختيار الإمام 
النووى فى الروضة وقال به كثير من المحققين» وهم يرون 
التوقف فى تعبد النبى يم بشرع من قبلنا بعد القول بالجواز 

العقلى 17). 

ثالتا: الأدلة: 

استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بجواز تعيد النبى 

يه بشرع من قبله قبل البعثة بالسنة والمعقول: 

أ- دليلهم من السنة: استدلوا من السنة بمايلى: 

-١‏ إن الأحاديث متضافرة ومتعاونه على أنه يكيِهِ قبل البعثة كان 
يتعبد» وكان يأتى غار حراء') ويتحنث فيه أى يتعبد 
ويعتزل للعبادة» ومن ذلك ماروى عن عائشضة 
-رضى الله عنها- قالت: أول ما بدئ به رسول الله عل 
الرؤيا الصالحة فى النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 
فلق الصبح؛ ثم حبب إليه الخلاء؛ وكان يخلو بغار حراء 


نعنمية- بيروت- لبنان: المنخون صس١١2‏ تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو ط دار 
الفكر أنعربى بدمشق- 

(') هو الغار الذى كان النبى صلى الله عليه وسلم يتحنث فيه قبل النبوة وهو غار فى 
جبل حراء انذى أوى إليه التبى صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر رضى الله عنه فى 
نينة انيجرة (راجع معجم البندان جة: صس1/7١‏ ط دار صادر بيروت- لبنان- 


)00 راجع هذين المذهبين فى المراجع السايقة: المعتمد ج" ص377 ط دار الكتب 


هوه 


فيتحنث فيه وهو التعبد الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى 
أهله ويتزود لذلك7", وكازن يه يصلى ويحج ويعتمسر: 
ويطوف بالبيت ويزكىء ويأكل الذبيحة؛ ويتجنب الميتة» 
ويركب البهائم ويسخرهاء وكل واحد وإن كان آحادا لكن 
المجموع متعاضد على إثتبات القدر المشترك؛: وتلك الأعمال 
شرعية تعلم بالضرورة ممن يمارسها قصدا للطاعة؛ وهو , 
موافقة أمر الشارع؛ ولا يتصور من غير تعبدء فتلك 
الطاعات إما عرفت بالعقل أو بالشرع السابق» وهو شرع من 
قبلناء ولا حكم للعقل؛ لأنه لا مدخل له فى الشرع؛ فتعين 
الثانى وهو الشر 0 
اعترض على هذا الدليل: 
0 _بأنا لا نسلم بثبوت شئ مما ذكروه بنقل يوثق به؛ وعلى 
تقدير ثبوته لا يدل على أنه كان متعبدا به شرعاء لاحتمال أن 
تكون صلاته وحجه وعمرته وطوافه بطريق التبرك بفعل ما نقل 
جملته من أفعال المتقدمين» واندرس تفصيله ولم يثبت أنه تولى 
التزكيه بنفسه؛ ولا أمر بهاء ويحتمل أن يكون الطواف بالبيت إنما 
فعله ليتشاغل كما يتشاغل الانسان بالمشىء وأما تعظيمه البييت 
الحرام فيحتمل أن يكون عظمه لأن إبراهيم- عليه السلام- 
عظمه: والعقل يقضى بحسن تعظيم أماكن الأنبياء وتمييزها 
وتعظيم ما عظموه ما لم يثبت نسخه؛ وأا أكله يل اللحم فحسن 


3 
7 


بشرح العضد جلا ص75,5. تيسير التحرير ج” ص١1‏ 


جع فتح البارى بشرح حصحيح البخارى ج ١‏ ص 75١‏ كتاب الوحصى ط دار المعرفة 


)از جم قرا الرحموت بشرح مسلم الثبوت ج؟ ص125. مختصر ابن الحاجب 


بت رع 


ده ملة كلية الشريعة والقاء 


فى العقلء لأنه ليس قيه ضرر على أحدء وفيه منفعة للأكل» وأما 
ركوب البهائم والحمل عليها فحسن فى العقل لأنه ضرر يؤدى 
إلى نقح أعظم متها وزهن هم اسيل ين تركه لأكل الميتة 

فبناء على عفافة نفسه كعفاقته لحم الضب" ''. وأما أنه كان متعبداً 


أجيب عن الاعتراض السابق: 
03 بأن إتيانه غار حراء وتعبده به وم وطوافه وغيرها 
ثابت فى الصحاح من الأحاديث؛ وقد تقدم ذكر,ل” ' فلا يمكن منعه» 
وأما احتمال كون فعله للتبرك بفعل مثل ما نقل جملته واندرس 
تفصيله فبعيد؛ لأنه ييه كان يفعله بكيفيات مخصوصاة: واندراس 
تفصيله ممنوع لأن أهل الكتاب” ' كانوا كثيرين» وكانوا ينقلون 
أفعال الأنبياء على التفصيل من التوراة والإنجيل. 

وأما التحريف فلم يعلم قبل البعثة حتى يقال إنه ما كان يثق 
بكتابهم للتحريف, والبناء على أنه لا يحرم قبل الشرع بعيدء لأن 
ذلك الزمان لم يكن قبل ورود الشرع لقدم شرائع كثيرة”) . 


(') فقد روى عن خالد بن للوليد- رضى الله عنه- قال قدم ضباً للنبى صلى الله عليه 
وسلم دون أن يأكله ققال له بعض الصحابة أو يحرم أكله يا رسول الله فقال لا ولكنه 
ليس فى أرض قوميى فأجدنى أعافه (راجع صحيح البخارى بشرح الكرمانى جل" 
ص”7١١‏ ط دا إحياء التراث للعربى- بيروت- لبنان»ء صحيح مسلم بشرح للنووى ج777١‏ 
ص 59 باب لباحة للضب ط المصرية بالقاهرة. 


)م( راجع الأحكام للآمدى ج؛ ص2181 المعتمد ج؟ صس777 وما بعدها. 

(") قد تقدم ذكر الحديث الدال على تعبد النبى صلى الله عليه وسلم قى غار حراء. 
(5) هم لليهود والنصارى (راجع تفسير ابن كثير ج١‏ ص 177 ط للمختار الإسلامى. 
(5) راجع هذا الجواب فى فواتح للرحموت وشرحه ج7 ص2185 شرح للعضد على 
مختصر ابن الحاجب ج١١‏ ص785 


اوه 


رو مجلة كلبية الشريعة والقاد 


ب- دليلهم من المعقول: استدلوا من المعقول بمايلى: 
-١‏ بأن شرع من قبلنا كان شرعاً عاماً لجميع المكلفين» وال خلا 
المكلف عن التكليف» وأنه قبيح؛ فيدخل النبى يل فى العموم 
ليتناوله أيضا() . 
اعترض على ذلك: 

بأنا لا نسلم عموم شرع من قبلناء فإنه لم ينقل فى ذلك لفظ 
يدل على التعميم لنحكم به؛ يدل عليه قوله تعالى: "وما أرسلنا من 
رسول الله الإ بلسان قومه©)". 

وهذا دليل على أن الأنبياء السابقين عليهم السلام- كانوا 
يبعثون إلى أقوامهم خاصة:» وعلى تقدير نقله يحتمل أن يكون 
زمان النبى يَِ زمان اندراس الشرائع المتقدمة وتعذر التكليف بها 
لعدم نقلها وتفصيلهاء ولذلك بعث فى ذلك الزمان7© . 

بأنا لا نسلم لكم عدم عموم شرع من قبلناء لأن آدم- عليه 
السلام- كان مبعوثا إلى الكل؛ وكذا نوحا بعد الطوفان» قلما لم 
يتبت نسخ شريعتهما فهما كما كانتا باقيتين على العمومء وأما 
احتمال كون زمانه زمان الاندراسء فقد تقدم الكلام فيه. وأما 
قولكم ولذلك بعث فى ذلك الزمان ممنوع. لم لا يجوز أن يكون 
بعثه فى ذلك الزمان لما فيه من المصلحة فى نسخ بعض الشرائع 


(') راجع هذا للدليل فى المراجع السابقة؛ تيسير التحرير ج؟ ص0٠17.‏ 
(؟) سورة إبراهيم الآية 4. 
(7) راجع الأحكام للآمدى جء ص84 1. الآيات البينات للعباذى ج؛ ص ١19‏ 


موه 


ده مجلة كلية الشرريعة والقاذ 


المتقدمة؛ وإن كانت معلومة منقولة مفصلة؛ كما وقع النسخ7' فى 
شريعتنا لأسباب كثيرة مفصلة» ومن ذلك الإجماع المنعقد على 
نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس باستقبال الكعبة فى قوله 
تعالى: 'فول وجهك شطر المسجد الحرام7” "؛ وعلى نسخ الوصية 
للوالدين والأقربين بآية المواريث؛ ونسخ صوم يوم عاشوراء 
بصوم رمضان إلى غير ذلك من الأحكام. 
أدلة المذهب الثانى: 

استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز تعبد 
النبى صلى الله عليه وسلم بشرع من قبله قبل البعثة بالمعقول» 


هاك بيانه: 
)١(‏ يطلق النسخ لغة على عدة معان هاك بيانها: 


أ- الإزالة سواء أقيم شئ مقامه أم لا. 

ب- النقل والتحويل سواء كان النقل من مكان إلى مكان دون تغيير مع انعدامه فى 
المحل الأول أم لا ومن حالة إلى أخرى. 

ج- الرفع ومنه نسخت لالشمس للظل ونسخت الريح آثار القوم (راجع القاموس المحيط 
جا ص١78‏ ط مصطفى البابى الحلبى وأولاده يمصرء لسان العرب ج" ص 52١٠‏ ط 
دار للمعارف» للمصباح المنير ج١١‏ ص7١5‏ ط المكتبة العلمية بيروت- لبنان» مختار 
الصحاح ص105 ط دار مصر للطباعة وفى الاصطلاح له عدة تعريفات منها مايلى: 
أ- ققد عرفه صدر الشريعة فقال: هو أن يمرد دليل شرعى متراخيا عن دليل شرعى 
مقتضيا خلاف حكمه (التوضيح ج؟ ص؟52١).‏ 

ب- وعرفه ابن الحاجب فقال: هورفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر (مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد ج"). 

ج- وعرفه البيضاوى: بأنه انتهاء حكم شرعى بطريق شرعى متأخر عنه (الإيهاج ج2 
ص56 .)١‏ 

(') سورة البقرة الآية 1١55‏ 
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أ- دنيلهم من المعقول: استدلوا من المعقول بمايلى: 

-١‏ لو كان الرسول يلك متعبداً بشرع من قبله قبل البعثة؛ لوقمت 
المخالطة مع أهل الشرائع السابقة لمعرفة الأحكام عادة» فإن 
المعرفة مقدمة العمل» وهذا لا يحصل إلا بالتعلم من أهلهاء 
والتعلم لا يحصل إلا بالمخالطة؛ ولو وقعت المخالطة لنقل 
إلينا ويفعل بفعلهم؛ وقد نقلت أفعاله قبل البعثة» وعرفت 
أحواله؛ ولم ينقل عنه أنه ييه كان يفعل ما تفعله النتصارى أو 
يخالطهمء أو يخالط غيرهم أو يسألهم عن شرعهم, وانتفاء 
المخالطة وهو اللازم دليل على انتفاء الوقوع والنقل والتعبد 
هو الملزوه(". 

أجيب عن ذلك: 

بمنع قضاء العادة بالثبوت واللزوم والسندء وهو أنه متعبد 
بما علم أنه شرع؛ وذلك يحصل بالتواتر دون الآحادء والتواتر لا 
يحتاج إلى المخالطة» والآحاد لايفيد العلم» وإذا ثبت هذا فلا نسلم 
لزوم المخالطة» لأنها قد تمتنع لموانع» وإن لم نعلمهاء فيحمل عدم 
المخالطة على الموانع من المخالطة؛ جمعا بين دليلنا الدال على 
كونه متعبداً بشرع من قبله» وهو تضافر الأحاديث؛ ودليلكم الدال 
على نفى تعبد النبى َل بشرع من قبله» وفى هذا جمع بين الأدلة 

فإن الجمع بين الأدلة واجب ما أمكن) . 


(') راجع الأحكام للآمدى جك ص2188 للمعتمد جا" ص 7517 
؟) راجع شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ج١‏ ص285ء فواتح الرحموت 
وشرحه ج؟ ص85١‏ 


ره مجلة كلية الشريعة والقا 


أدلة المذهب الثالث: 

استدل أصحاب المذهب الثالث القائلون بالتوقف من 

المعقول بمايلى: 

-١‏ بأن القول بوقوع التعبد وعدمه يستدعى دليلاء والأصل 
عدمهء وما يتوهم من الأدلة الدالة على الوقوع وعدمه؛ فمع 
عدم الالتها في انفسها معارضة وليس التمينك بالبنضن متها 
أولى من البعض «0 . 

أجيب عن ذلك: 0 

بأن هنالك أدلة صحيحة على تعبد النبى يع بشرع من قبله 
قبل البعثة» وقدذ ذكرناها فى أدلة المذهب الأول القائل بجواز 

التعيد. 

هذا وبعد ذكر الأقوال والأدلة فى تعبد النبى يل بشرع من 
قبله قبل البعثة أرى ترجيح قول من قال: إنه كان متعبداً به» وذلك 

لدلالة الحديث على ذلك؛ وهذا ما رجحه ابن الحاجب حيث قال: 

'والمختار أنه كان متعبداً بشرع من قبله قبل البعثة”) " 


1١ج راجع إرشاد الفحول ص١200, الأحكام للآمدى ج؛ ص188. المستصفى‎ )١( 
.7١05ص‎ ١ج ص55 ”ء اليرهان لإمام الحرمين‎ 
785 ص‎ ١ راجع مختصر ابن الحاجب جِ‎ )"« 


هه ره مجلة كلية الشريعة والقائو) سس 


المبحث الرابع 
' تعبد النبى : وأمته بشرع من قبلهم بعد البعثة * 


بعد أن تحدثنا فى المبحث الثالث عن تعبد النبى يله بشرع 
من قبله قبل البعثة» وقلنا إن المختار أنه كه متعبد به» نتحدث هنا 

عن تعبد النبى يهِ وأمته بشرع من قبلنا بعد البعثة. 

أولاً: تحرير محل النزاع: 

أ- إن الشرائع السماوية كلها واحدة فى أصول الدينء» مثل 
الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتيه ورسله واليوم الآخرء 
والقضاء خيره وشره حلوه ومره؛ وغير ذلك من أصول 
العبادات التى لا تختلف فيها الشرائع؛ قال تعالى: "شرع لكم 
من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا به 
إيراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه(١)".‏ 

ب- إن ما ثبت نسخه بشريعتنا فإنه لا يؤخذ به» وكذلك ما قام 
الدليل على أنه كان خاصاً بالأقوام السابقة» فإنه لا يسرى 
علينا حكمه اتفاقاً. 

مثال ذلك: ما كان فى شريعة موسى -عليه السلام- أن العاصى 

لا يكفر عن ذنبه إلا إذا قتل نفسه؛ قال تعالى: "فتوبوا إلى بارئكم 

فاقتلوا أنفسكم7" " فقد نسخ ذلكء إذ جاز للعاصى أن يتوب إلى 
الله تعالى» وباب التوبه مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغريهاء 


(') جزء من الآية 17 من سورة الشورى. 
(') سورة للبقرة الآية 54 


1 


أو قبل الغرغرة» قال تعالى: "قل با عبادى الذين أسرفوا على 

أنقسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو 

الغفور الرحيم!”". 
وكذلك عدم طهارة الثوب المتنجس إلا بقطع الجزء الذى 

أصابته النجاسة» وكان ذلك فى شريعة موسى- عليه السلام-» ثم 

نسخ هذا الحكم فى شريعتنا وجعل طهارة الثوب المتنجس بغسله 
بالماء وليس بقطع الجزء المتنجس؛ كذلك تحريم بعض الأطعمة 
على بنى إسرائيل» كما قصه الله تعالى بقوله "وعلى ‏ الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا 
ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم 
ببغيهم وإنا لصادقون!""؛ فقد نسخ التحريم وأبيح لنا ما كان 

محرماً على بنى إسرائيل. 

ج- إنذا لا يمكن أن نتعرف على الأحكام فى الشرائع السابقة إلا 
من المصادر الإسلامية وهى الكتاب والسنة؛ أما ما علم بنقل 
أهل الكتاب فلا يعتبر حجة؛ لإخبار الله تعالى أنهم حرفوا 
الكتب وبدلوها. 

د- ما تبت أنه مقرر فى شريعتناء فإنه يجب علينا اتباعه بلا 
خلاف؛ مثال ذلك الصيام؛ فإنه كان مشروعاً فى الأمم 
السابقة» فشرع فى شريعتنا وأصبح واجباً عليناء قال تعالى: 
'يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 


.67 سورة الزمر الآية‎ )١( 
155 سورة الأنعام الآية‎ )"( 


1 


ري مجلة كلية الشريعة والقا 


من قبلكم لعلكم تتقون 7 ". فقد أوجبه الله علينا كما كان واجباً 

على الأمم السابقة؛ ولم ينسخ فى حقناء هذه هى أوجه الاتفاق 

بين العلماء. 

أما الذى ورد فى شريعتنا وكان مشروعاً فى الشرائع 
السابقة» ولم يرد حكم بالنهى عنه أو الأمر بإتباعه: مثل 
قوله تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص!") 
وقوله تعالى: "من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل 
نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً"؟ " 
فقد اختلف العلماء فى تعبد النبى يِه وأمته بشرع من قبلهم على 
مذاهب وهو ما سنتناوله فيمايلى: 
ثانياً: مذاهب العلماء: 
اختلف العلماء فى تعبد النبى ييِهِ وأمته بشرع من قبلهم بعد 

البعثة على ثلاثة مذاهب هاك بيانها: 
أ- المذهب الأول: 
<< وعليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» 
ونقله الشوكانى عن ابن السمعانى؛ ونقله البخارى فى الكشف عن 
أكتر الحنفية وعامة أصحاب الشافعى؛ وطائفة من المتكلمين» 
واختاره ابن الحاجب والسرخسى وابن القشيرىء ونقله الآأمدى 
عن الحنفية؛ واختاره ابن عبد الشكور وغيرهمء وهم يرون أن 


141 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.4© سورة الماتئدة من الآية‎ )'( 
جزء من الآية 77 من سورة للمائدة.‎ )"( 


000000 


ره- مجلة كلية الشريعة والقاة 


شرع من قبلنا لازم لناء ويجب علينا العمل به على أنه شرعناء 
فكل شريعة سبقت فهى شريعة لنبينا- عليه السلام- مشروعة فى 
حقه؛ إلا إذا قام دليل الانتساخ بناءً على أن ذلك شريعه له» بشرط 
أن يقصه الله تعالى فى كتابه العزيز» أو يقصه النبى يلد فى سنته 
على أنه من شرع من قبلنا من غير إنكار أو نسخ؛ غير أن هؤلاء 
اختلفوا فى النقل» فمنهم من لا يأخذ بما علم بنقل أهل الكتاب؛ أو 
نقل من أسلم منهم» أو ما فهمه المسلمون من كتبهم؛ فإنه لا يجب 
علينا اتباعه لقيام دليل يوجب العلم؛ وهو إخبار الله تعالى على 
أنهم حرفوا الكتب فى فوله تدالى: “من الثين هانوا يفون الكلم 
عن مواضعه ", وقوله تعالى: "ومن الذين هادوا سماعون القخب 
سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه” ", 
فلا يعتبر نقلهم» لاحتمال أن يكون المنقول والمفهوم من قبيل ما 
حرفوه وبدلوه» فلا تقوم به الحجة» ولابد فى الأخذ عنهم أن يقصه 
الله تعالى أو رسوله كلٌ من غير إنكار أو نسخ. 

ومنهم من لا يفصل فى النقل بين أهل الكتابء أو برواية 
المسلمين عما فى أيديهم من الكتاب» وبين ما ثبت من ذلك بما 
قصه الله تعالى أو رسوله أولا9" . 


45 سورة للنساء الآية‎ )١( 

(') سورة للمائدة الآية .4١‏ 

(") راجع هذا للمذهب فى شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ج! ص5416. 
للمسودة ص ١184‏ كشف الأسرار على أصول للبزدوى جلا ص7١7‏ وما بعدهاء 
أصول السرخسى ج7 ص 44. تيسير التحرير ج؟ ص170ء للبرهان ج١‏ ص07 5: 
اللمع لأبى اسحاق ص 45 ط للحلبى بمصرء إرشاد الفحول صس١٠5؛‏ فواتح الرحموت 
وشرحه ج7 ص185ء الأحكام للآأمدى ج؛ ص١5١ء‏ حاشية العطار على جمع 
للجولمع ج١‏ صس057 ط دار للكتب للعلمية بيروت- لبنان. 


6ه" 


ده- مجلة كلية الشريهة والقا 


ب- المذهب الثانى: 

وعليه الشافعى وبعض أصحابه؛ وبعض الأشاعرة 
والمعتزلة؛ والإمام أ حمد فى رواية» واختاره الغزالى والرازى 
والبيضاوى والآمدى وابن. السبكى؛ ونقله الشوكانى عن ابن 
السمعانى؛ ونقله البخارى فى الكشف عن أكثر المتكلمين وطائفة 
من الحنفية وغيرهمء وهم يرون أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لناء 

وفى هذا المعنى يقول ابن حزم: فأما شرائع الأنبياء- 
عليهم السلام- الذين كانوا قبل نبينا يي فالناس فيها على قولين: 
فقوم قالوا: هى لازمة لنا ما لم ننه عنهاء وقال آخرون: هى 
ساقطة عناء ولا يجوز العمل بشئ منهاء إلا أن نخاطب فى ملتنا 
بشئ موافق لبعضها فنقف عنده اتتماراً لنبينا يك لا اتباعاً للشرائع 
الخالية» وقال ابن حزم وبهذا نقول. 5 

وقال الزنجانى: شرع من قبلنا ليس شرعا لنا عند الشاقعى 
رضى الله عنه. وقال الغزالى: وهو المختارء وقال المحلى: 
المختار بعد النبوة المنع من تعبده بشرع من قبله(". 
ج المذهب الثالث: 
يح ساد ران الو ور ا 
وابن برهان وغيرهماء وهم يرون التوقف وعدم الحكم بشئ. 


(') راجع هذا المذهب فى المستصفى ج١‏ ص201؛ المحصول جا ص015, الإبهاج 
جا ص307. الأحكام للآمدى جة ص١ +١5‏ إرشاد الفحول ص١٠5ء‏ جمع للجولمع 
مع حاشية للبنانى ج١‏ ص27517 كشف الأسرار على أصول البزدوى ج”؟ ص5١7ء‏ 
نهاية السول ج7 ص١١»‏ للبرهان ج١‏ ص”5٠.05:‏ الأحكام لابن حزم جه ص الاء 
تخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص58١‏ ط جامعة دمشق. 


وذكره الآمدى فقال: ومن الأصوليين من قال بالوقف؛ ثم علق 
عليه بقوله وهو بعيد(١)‏ . 
ثالثاً: الأشنة: 
- أدلة المذهب الأول: 
استدل أصحاب هذا المذهب على تعبد النبىي وأمته 
بشرع من قبلهم بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول هاك بيانها: 
دليلهم من الكتاب: استدلوا من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى: "أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده'(؟) . 
وجه الدلالة: 
أن الله تعالى أمر النبى يليه بالاقتداء بهدى الأنبياء 
المذكورين قبل الآية المذكورة؛ والأمر للوجوبء فيجب عليه 
العمل بهداهم؛ والهدى يقع على الإيمان والأحكام الشرعية 
الفرعية؛ لشموله لهماء لأن الاهتداء يحصل بالمجموع؛ والأصل 
موافقته لهم فى الأحكام فيما لم ينسخ؛ ولا معنى للاقتداء إلا 
الالتزام والتمسك بشرعهم؛ وما كان واجبا فى حقه كان واجباً فى 
حقنا كذلك؛ فيكون شرع من قبلنا شرعاً لنا(؟) . 
اعترض على ذلك: 

بأن الآية الكريمة لا دلالة لكم فيهاء إذ لم يكن الأمر فيها 
على العموم؛ وإنما هو أمر خاص بما كان مشتركاً بينهم جميعاً- 
عليهم السلام-»..وفيما لم ينسخ: أما عدا ذلك فإنه لا يجب على 


١50سص الأحكام للآمدى جء‎ 22١١ راجع إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(') سورة الأنعام الآية 5٠‏ 

(") راجع وجه الدلالة فى كشف الأسرار على أصول البزدوى ج-”؟ ص7١7:‏ أصول 
السرخسى جب" صس”١٠,‏ نزهة للخاطر العاطر ج١١‏ ص٠٠:5‏ وما بعدها ط للكليات 
الأزهرية؛ تفسير للقرطبى ج؟ ص2507 وما بعدهاء الناشر دار للغد للعربى. 


/ع. 


نبينا يل اتباعه؛ وبذا لا يكون شرعهم شرعاً له؛ وبالتالى فلا 
يكون شرعاً لنا(١).‏ 

وقد رد الإمام الغزالى الاستدلال بهذه الآية فقال: إنه تعالى 
لما ذكر الأنبياء عليهم السلام قال "أولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده'(1) قلنا: أراد بالهدى لتوحيده ودلالة الأدلة العقلية على 
وحدانيته وصفاته تعالى بدليلين ٍ 
أحدهما: أنه قال 'قبهداهم (3 اقتده” 7 يقل بهم وإنما هداهم الأدلة 
التى ليست منسوبة إليهم؛ أما الشرع فإنه منسوب إليهم؛ فيكون 
اتباعهم فيه اقتداء بهم. 
الثانى: إنه كيف أمر بجميع شرائعهم وهى مختلفة وناسخة 
ومنسوخة؛ ومتى بحث النبى يقِهٌ عن جميع شرائعهم وهى كثيرة» 
فدل ذلك على أنه أراد المدى المشترك بين جميعهم ومو 
التوحيد(؟) . 

وقد رد الآمدى الاستدلال بهذه الآية فقال: إنه إنما أمره 
باتباع هدى مضاف إلى جميعهم مشترك بينهم؛ دون ما وقع به 
الخلاف فيما بينهم والناسخ والمنسوخ منهه. لاستحالة اتباعه 
وامتثاله؛ والهدى المشترك فيما بينهم إنما هو التوحيدء والأدلة 
العقلية الهادية إليه»؛ وليس ذلك من شرعهم فى شئ؛ ولهذا قال 
تعالى 'فبهداهم اقتده' ولم يقل بهم وبتقدير أن يكون المراد من 
الهدى المشتركء؛ ما اتفقوا فيه من الشرائع دون ما اختلفوا فيه 


(') راجع الأدلة المختلف فيها للدكتور عيد الحميد أبو المكارم ص77 الناشر دار 
للمسلم بالقاهرة. 

(') سورة الأنعام الآية 5٠‏ 

(7) راجع المستصفى ج١ا‏ ص50 ؟وما بعدها. 


رج- مجلة كلية الشريعة والقانو 


فاتباعه له إنما كان بوحى إليه وأمر مجددء لا أنه بطريق الاقتداء 
بهم(1) . 
"- واستدلوا كذلك بقوله تعالى: "ونبئهم أن الماء قسمة بينهم(؟) " 
وقال تعالى: “لها شرب ولكم شرب يوم معلوم'(5) . 
وجه الاستدلال بالآيتين: 

إن محمد بن الحسن الشيبانى قد احتج فى تصحيح القسمة 
فى العين والمهايأة فى المنفعة بهاتين الآيتين» وما استدل بهما إلا 
بعد اعتقاده بقاء حكمهماء وأنه شريعة لنبيناء فإنه فى معرض بيان 
شريعة نبينا لا شريعه من قبله» وقد ذكر شمس الأئمة السرخسى 
أن محمداً استدل فى كتاب الشرب على جواز القسمة بطريق 
المهايأة بالآيتين المذكورتينء والمهايأة مفاعلة من الهيئة» وهى 
الحالة الظاهرة للتهئ للشئ؛ كأن المتهايئين لما تواضعا على أمر» 
رضى كل واحد بحالة واحدة واختارها. 

والآيتان قد سبقتا لبيان قصة سيدنا صالح- عليه السلام- 
وناقته؛ وهى من شرع من قبلناء فكان شرعاً لنا(ة) . 
؟- واستدلوا أيضا بقوله تعالى: "إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
نوح والنبيين من بعده(١)‏ ". 


)١(‏ راجع الأحكام للآمدى ج 4 ص197 وما بعدها. 

(؟) سورة للقمر الآية 74 

(؟) سورة الشعراء الآية 5 

(؟) راجع كشف الأسرار على أصول البزدوى ج17 ص277» أصول للسرخسى ج” 
ص ٠٠١‏ كشف الأسرار على المنار ج” ص١17‏ وما بعدهاء المبسوط ج77 ص 5.١7‏ 
ط دار المعرفة بيروت- لبنان. 


وجه الدلالة: 

أن الله تعالى أخبر بأنه أوحى إلى نبينا يي بعين ما أوحى 
إلى نوح وإلى النبيين من بعده؛ فيقتضى كون الموحى به إليه هو 
عين الموحى به إليهم من الأحكام؛ فيكون متعبداً بشرع 
من قبله(؟) . 
اعترض على ذلك: 

بأنا لا نسلم أنه يدل على أنه أوحى إليه بعين ما أوحى 
إليهم» لأن التشبيه وقع فى الوحى دون الموحى به؛ فلا دلالة على 
إتحاد شرائع الكل حتى يقال بإتباعه لشريعتهم؛ بل المراد به رد 
استبعاد الكفار الإيحاء إلى بشرء فإنهم كانوا يستبعدون الإيحاء إنى 
نبينا يك لكونه بشراً» والوحى إلى البشر بعيد من الله تعسانى 
عليهم؛ بأنه أوحى إليه كما اوحى إلى سائر الأنبياء المتقدمين؛ رهم 
بشرء قلا استبعاد فى الإيحاء إلى البشرء كما لا نسلم أن المشابهة 
فى الوحى تتوقف على اتحاد الموحى به؛ ولو سلم أن المراد به 
أنه أوحى إليه بعين ما أوحى إلى غيره من النبيين» فلا نسلم دلانته 
على كونه مأموراً بإتباعهم» فإن معناه: أنه متعبد بمثل م! أوحى 
إلى من قبله من الشرائع بوحى مبتدأ لا بطريق الاتباع نغيره فى 
شرائعهم؛ وما كان ذكر نوح- عليه السلام- إلا تشريفا وتعظيماً 
وتخصيصاً له وعلى هذا فلا استدلال لهم فيما ذهبوا أيه من 


151 سورة للنساء الآية‎ )١( 
راجع المراجع السابقة فى رقم ؟.‎ )'( 


ده مجلة كلية الشريعة والقانه 


وجوب اتباع شرع من قبلنا(١).‏ 
4- واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: "شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاً والذى أوحينا إليك(؟)'. 
وجه الدلالة: 

فإن الآية الكريمة تدل على وجوب اتباعه يلو لشريعة 
نوح؛ فإن شرعه هو عين شرع نوح:؛ فإن الدين هو الشرع؛ 
فيكون متعبداً بما أوحى إلى نوح عليه السلام(؟). 
نوقش هذا: 

بأنا لا نسلم أن المراد بالدين هو الشرع.؛ بمعنى الأحكام 
الفرعية؛ بل المراد بالدين إصل الدين من التوحيد والاعتقاد 
بوجود الصانع وسائر ما يجب اعتقاده مما يتعلق بذات الله تعالى 
وصفاته؛ لا ما اندرس من شريعته فى الفروع. بدليل أنه لم ينقل 
عن النبى يل البحث عن شريعة نوح؛ ولو كان متعبداً بها لبحث 
عنها النبى يي إذ يستحيل عليه إهمال ما هو متعبد به ومأمور به 
إذ التعيد بها مع عدم العلم بها ممتنعء وحيث خصص نوحاً بالذكر 
مع اشتراك جميع الأنبياء فى الوصية بالتوحيد؛ يكون تشريفاً له 
وتكريماًء كما خصص روح عيسى -عليه السلام- بالإضافة إليه 
والمؤمنين بلقظ العبادء ولو سلم أن المراد بالدين الشرع بمعنى 
الأحكام لوجوب العمل بها فكما تقدم من أن المراد به أنه متعبد 


)١(‏ راجع الأحكام للآمدى جة ص5 215 المعتمد ج؟ ص 75١‏ وما بعدهاء 

(') سورة الشورى الآية 78. 

(”) راجع كشف الأسرار على أصول البزدوى ج٠‏ ص2115 فواتح الرحموت وشرحه 
جا ص 140 
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رجه مجلة كلية الشريعة وآلقا 


بمثل شرع نوح بوحئ مبتدأ على أنه شريعة له؛ لا أنه متعبد به 


بطريق الاتباع له(1). 

ه- واستدلوا أيضا بقوله تعالى: "ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة 
إبراهيم حنيقا(؟)". 

وجه الدلالة: 


أن الله تعالى قد أمر نبينا محمداً يك بإتباع ملة إبراهيم: 
والأمر للوجوبء فيكون متعبداً بإتباعه؛ وما دام الأمر هكذاء فإنه 
يجب علينا اتباع شرائع الأنبياء السابقين عليهم السلام لرسولنا 
محمد وي (9) . 
اعترض على ذلك: 

بأن المراد بلفظ الملة: إنما هو أصول التوحيد دون الفروع 
الشرعية» فإن لفظ الملة لا يطلق على الفروع.؛ إذ لا يقال ملة أيبى 
حنيفة» وملة الشافعى لمذهبيهما فى الفروع؛ ولو سلم أن المراد 
بالملة الفروع؛ فالمراد إيجاب العمل بوحى مبتدأ على أنه شريعة 
لهء لا بطريق الاتباع» فضلاً عما تقدم فإن الله تعالى قال لنبيه يِل 
'ثم أوحينا إليك"؛ ولم يقل أوحينا إلى غيرك؛ ثم إن قوله تعالى 


(') راجع المعتمد ج؟ ص ١74؛‏ الأحكام للآمدى ج4 م2157 المستصفى ج١‏ 
ص 507 وما بعدهاء الإبهاج ج7 ص7 27١‏ الأدلة المختلف فيها للدكتور عبد الحميد أبو 
المكارم ص 552 

(') سورة النحل الآية 975 

(؟) راجع الأدلة المختلف فيها للدكتور عبد الحميد أبى المكارم ص777/ كاشف معاتى 
البديع لسراج الدين الهندى رسانتنا لنيل درجة قتخصص (الماجستير ص١7‏ وما يعدها). 
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ود مجلة كلبة الشربيعة والقانو 


"اتبع" معناه: اقعل مثل ما فعل ابراهيم- عليه السلام- ومن هنا لم 
يكن فى الآية دلالة على ما ذهبوا إليه(١).‏ 

وقد رد الآمدى الاستدلال بهذه الآية فقال: إن المراد بلفظ 
الملة إنما هو أصول التوحيد وإجلال الله تعالى بالعبادة» دون 
الفروع الشرعية؛ ويدل على ذلك أربعة أوجه: 
أ- إن لفظ الملة لا يطلق على الفروع الشرعية» بدليل أنه لا يقال 
ملة الشافعى وملة أبى حنيفة لمذهبيهما فى الفروع الشرعية. 
ب- إنه قال عقب ذلك: "وما كان من المشركين'(1) ذكر ذلك قى 
مقابلة الدين» ومقابل الشرك إنما هو التوحيد. 
ج- إن الله تعالى قال: "ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
نفسه()" ولو كان المراد من الدين الأحكام الفرعية؛ لكان من 
خالفه فيها من الأنبياء سفيها وهو محال. 
د- إنه لو كان المراد بالدين فروع الشريعة» لوجب على النبى كلد 
البحث عنهاء لكونه مأموراً بهاء وذلك مع اندراسها ممتنع؛ ثم وإن 
سلمنا ان المراد بالملة الفروع الشرعية» غير أنه إنما وجب عليه 
اتباعها بما أوحى إليه» ولهذا قال(؟) "ثم أوحينا إليك(6) ". 


)١(‏ راجع هذا الاعتراض فى المستصفى ج؟ ص197 ومابعدهاء المعتمد ج؟ 
صض. 254 

(') سورة النحل الآية '1177. 

(") سورة البقرة الآية ١7٠‏ 

(؟) راجع الأحكام للآمدى جء ص144. 

(©) سورة للنحل الآية ارحدلة 
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رج- مجلة كلية الشريمة والقاد 


5- واستدلوا أيضا بقوله تعالى 'إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور 
يحكم يها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا(؟)". 
وجه الدلالة: 

إن الله سبحانه وتعالى أخبر فى هذه الآية الكريمة أن 
التوراة فيها الهدى والنورء كى يحكم بها النبيون» ومحمد يَلِهِ من 
جملة النبيين» والخطاب موجه إلى الجميع» وهو يوجب عليه الحكم 
بهاء فيكون شرع من قبلنا شرعاً لنا(؟) . 
اعترض على ذلك: 

بأن هذه الآية لا دلالة فيها على أن شرع من قبلنا شرع 
لناء لأن الله أخبر بأن التوراة فيها الهدى والنورء والمراد بهما 
أصل الشريعة» وهو التوحيدء كما أن المراد بهؤلاء الأنبياء هم 
أنبياء بنى إسرائيل» لقوله تعالى فى الآية نفسها 'للذين هادوا". 

يقول الإمام الغزالى قى رد هذا الاستدلال: إن المراد 
بالنور والهدى فى الآية: أصل التوحيد وما يشترك فيه النبييون» 
دون الأحكام المعرضة للنسخ, ثم لعله أراد النبيين فى زمانه دون 
من بعدهم؛ ثم هو على صيغة الخبرء لا على صيغة الأمر» فلا 
حجة فيه ثم يجوز أن يكون المراد حكم النبيين بها بأمر ابتدأهم 
به الله تعالى وحياً إليهم؛ لا بوحى موسى- عليه السلام(؟) . 


.44 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) راجع كشف الأسرار على أصول البزدوى ج7 صس7١1»‏ الأدلة المختلف فيها 
للدكتور عبد الحميد أو المكارم ص٠7‏ وما بعدها. 

(؟) راجع المستصفى جا ص51908. 


5115 


ويقول الآمدى فى رد الاستدلال بهذه الآية: إن الآية فيها 
صيغة إخبار» لا صيغة أمر حين قال الله تعالى: "إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون(١)‏ "؛ وهذا لا يدل على وجوب 
اتباعهاء وبتقدير أن يكون ذلك أمراً فإنه يجب حمله على ما هو 
مشترك الوجوب بين جميع الأنبياء» وهو التوحيد دون الفروع 
الشرعية المختلف فيهاء فيما بينهم؛ لإمكان تنزيل لفظ النبيين على 
عمومه» بخلاف التنزيل على الفروع الشرعية. 

كيف وإن هذه الآيات متعارضة؛ والعمل بجميعها ممتنع» 
وليس العمل بالبعض أولى من البعض(”") . 

ويقول ابن حزم فى رد الاستدلال بالآية: إن المراد 
بالأنبياء فى الآية أنبياء بنى إسرائيل» لا محمديّق لأنه تعالى يقول 
"ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين(؟) "» وبيان ذلك فى الآية المستدل بها 'قوله تعالى 
"يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا(؛) "» ونحن ليس لنا 
نبيون» بل لنا نبى واحد وهو محمد كَل والأنبياء كلهم مسلمون» 
وقد حكى الله تعالى عن أنبياء سالفين أنهم قالوا: أمرنا بأن نكون 
من المسلمين: وأيضاً فقد قال الله تعالى حاكياً عن أهل الكتاب 
أنهم قالوا لنا 'كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إيراهيم 


.5 4 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) راجع الأحكام للآمدى جة ص18١‏ وما يعدهاء 
(") سورة آل عمران الآية 40. 

(؟) سورة المائدة الآية 5 4. 
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دحج مجلة كلية الشريمة والقآ 


حنيفا(١)"‏ قصح أن الله تعالى نهسى عن دين اليهود والنصارىء 
وأمرنا بدين إيراهيم عليه السلام؛ قال تصالى "لم تحاجون فى 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده(؟)"؛ فصح يقينا 
أن ابراهيم كانت شريعته قبل للتوراة» وأن شريعته لازمة لناء فمن . 
المحال الممتنع أن نؤمر باتباع شئ نزل بعد شريعتناء وهذا 
متناقض» فبطل تاويل من ظن الخطأ فى قوله تعالى 'يحكم بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادوا" وصبح أنهم أنبياء بنى إسرائيل 

فإن قالوا: لا خلاف بين التوراة وبين شريعة إبراهيم- 
عليه السلام- ولا بين شريعتنا بناءٌ على قوله وَل "الأنبياء إخوة 
من علات أمهاتهم شتى ودينهم واحد(")" قلنا لهم: هذا حجة عليكم 
لا لكم إن تأولتم فيه اتفاق أحكام شرائعهم لاختلافهاء قال تعالى: 
'ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم(؟)" وقوله تعالى "لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا(*) "» ولكن معى قوله يلو 'ودينهم واحد' إنما 
يعنى التوحيد الذى لم يختلفوا فيه أصلاً(5) . 


118 سورة للبقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية 56 

0 هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده من طريق أبى هريرة: راجع 
صحيح مسام بشرح للنووى جاه ص 7١5‏ حديث رقم كتاب للفضائل» مسند أحمد 
جا ص 5١5‏ 

(؟) سورة آل عمران الآية 0٠‏ 

(©) سورة المائدة الآية 54 

(5) راجع الأحكام لاين حزم جاة صس757 وما بعدها. 


ادن 


7- واستدلوا أيضا بقوله تعالى “ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون(1) . 
وجه الدلالة: 

أن الله تعالى حكم على من لم يحكم بالأحكام التى أنزلها 
فى التوراة بأنه يكون كافراء وعلى هذا: فالواجب علينا أن نحكم 
بما أنزل الله تعالى فى التوراة» وهو شرع من قبلنا(؟) . 
اعترض على ذلك: ١‏ 7 

بأن المراد بمن لم يحكم بما أنزل الله تعالى مكذبا وجاحدا 
لهء لا من حكم بما أنزل الله عليه خاصة:؛ أو من لم يحكم به ممن 
أوجب عليه الحكم من أمته وأمة كل نبى إذا خالفت ما أنزل على 
نبيهم؛ أو يكون المراد به يحكم بمثلها النبيون» وإن كان بوحى 
خاص لا بطريق التبعية(؟) . 
أدلتهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب على تعبد النبى يهو وأمته 
بشرع من قبلنا بأدلة من السنة هاك بعضاً منها: 
-١‏ ماروى عن عبد الله بن عمر- رضى الله عنهما- قال: 
'"جاءت اليهود إلى رسول الله يِه فذكروا له أن رجلاً منهم 
وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله يد ما تجدون فى التوراة فى 
شأن الرجم؟ فقال: نفضحهم ويجلدون» فقال عبد الله بن سلام: 


.45 سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) راجع الأحكام لاين حزم جاه صس727ء الأدلة المختلف فيها للدكتور عبد الحميد ابو 
المكارم صن 57١1‏ 

(”) راجع المستصفى ج١‏ ص55 تفسير للقرطبى ج؟ ص7585 وما بعدها. 


1017 


رج مجلة كلية الشريعة وال 


كذبتم إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة فتشروهاء فوضع أحدهم يده 
على آية الرجمء ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن 
سلام: أرفع يدك؛ فرفع يده فإذا فيها آية الرجم؛ فقال: صدقت يا 
محمد فيها آية الرجم فامر بهما رسول الله يد فرجما(١)".‏ 
وجه الدلالة: 

أن النبى يل راجع التوراة فى رجم اليهوديين ققد دل هذا 
على أن شرع من قبلنا هو شرع لناء ولو لم يكن شرعاً لنا لما 
راجع النبى يله التوراة فى رجم من زنى من اليهود("). 
اعترض على ذلك: 

بأنا لا نسلم أن النبى يك راجع التوراة ليعرف الحكم منها 
لعدم وجود حكم,ء وإنما راجعها لإظهار كذبهم وافترائهم؛ لأن 
اليهود كذبوا على رسول الله يله إذ نفوا وجود حد يقام على 
الزانى فأراد أن يكذبهم؛ فرجع إلى التوراة فوجد فيها الرجم(7). 

يقول ابن حزم فى رد هذا الاستدلال بعد ذكر الحديث 
السابق: وهذا لا حجة لهم فيه؛ بل هو تأويل سوء ممن تأوله؛» لأنه 
عليه السلام فى شريعته المنزلة عليه بلا شك أمر برجم من 
أحصن من الزناة؛ وإنما دعا عليه السلام بالتوراة حسما لشغب 
اليهودء وتبكيتاً لهم فى تركهم العمل بما أمروا به؛ وإعلاماً لهم 


)١(‏ راجع صحيح مسلم بشرح النووى ج؟ ص5 باب رجم اليهود كتاب اللحدود» مسنن 
الترمذى جه ص؟ ١١‏ باب ما جاء فى رجم أهل الكتاب. 

() راجع هذا الدليل فى فواتح الرحموت وشرحه جا ص 185 الأحكام للآمدى ج4 
ص5 5١ء‏ حاشية التفتازانى على مختصر ابن الحاجب ج7 ص185, الأدلة المختلف 
فيها للدكتور عبد الحميد أبو المكارم ص777. 

(؟) راجع الأدلة المختلف يها للدكتور عبد الحميد أبو المكارم ص757 
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ره مجلة كلية الشريحة والقانى 


بأنهم خالفوا كتابهم الذى يرون أنه أنزل عليهم؛ ومن قال إنه عليه 
السلام رجم اليهوديين اتباعا للتوراة» لا لأمر ألله تعالى له برجم 
كل من أحصن من الزناة فى شريعته المنزلة عليه فقد كفر وفارق 
الإسلام وحل دمهء لأنه ينسب إلى النبى يع عصيان ربه فيما 
أمره به فى شريعته المنزلة عليه؛ إذ تركها واتبع ما نزل فى 
التوراة» وقد أخبر الله تعالى أن اليهود يحرفون الكلم عن 
مواضعه؛ فمن الكفر العظيم أن يقول من يدعى أنه مسلم: أن النبى 
يلك حكم بكتاب قيل إنه محرف(١).‏ 

وفى هذا المعنى يقول الإمام الغزالى رحمه الله: إن 
مراجعة النبى يل التوراة فى رجم اليهوديين كان تكذيباً لهم فى 
إنكار الرجم» إذ كان يجب أن يراجع الإنجيل؛ فإنه آخر ما أنزل 
اللهء فلذلك لم يراجع فى واقعة سوى هذه(؟) . 
"- واستدلوا أيضاً بما رواه مسلم فى صحيحه وغيره عن أنس 
أن أخت الربيع أم حارته جرحت إنساناًء فاختصموا إلى النبى يَف 
فقال رسول الله يِه القتصاص القصاص.ء ققالت أم الربيع: يا 
رسول الله اتقتص من قلانة! والله لا يقتص منها فقال رسول الله 
يه سبحان ألله يا أم الربيع! القصاص كتاب الله؛ قال: والله لا 
يقتص منها أبدا قال: فما زالت حتى قبلوا الدية؛ فقال رسول الله 
يكل "إن من عباد:الله من لو اقسم على الله لأبره(؟) ". 


(') راجع الإحكام لاين حزم جاه صس757. 

(') راجع المستصفى جا ص550. 

(؟) هذا الحديث رواه مسام فى صحيحه وليو دلود فسى ستنه من طريق 
أنس بن مالك: راجع صحيح مسلم بشرح النووى جة ص١4‏ وما بعدها باب اثبات 
القصاص فى الأسنان» سنن أيى داود جة ص57١‏ حديث رقم ©4056. 
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وجه الدلالة: 

أن النبى يل قضى بالقصاص الذى جاء فى التوراة؛ وأحال 
على قوله تعالى 'وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 
قصاص(١)".‏ 

وليس فى كتاب الله تعالى نص على القصاص فى السن 
إلا هذه الآية» وهى خبر عن شرع التوراةء ومع ذلك حكم بها 
وأحال عليهاء وهى من شرع من قبلنا فكان شرعا لنا(؟). 
اعترض على ذلك: 

بأنا لا نسلم لكم أن القرآن الكريم غير مشتمل على 
قصاص السن بالسنء ودليله قوله تعالى 'فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمتل ما اعتدى عليكم(")" وهو عام فى السن 
وغيره(؟). 

وفى رد الاستدلال بهذا الحديث يقول ابن حزم بعد ذكر 
الحديث: إنما عنى رسول الله كلك قوله تعالى 'قمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم”"؛ وهذا الذى خوطبنا به نحن 
هو اللازم لناء ولم يأت نص على أنه عليه السلام عنى غير هذه 
الآية أصلاً. 


.4© سورة للمائدة الآية‎ )١( 

(') راجع الأحكام للآمدى جة ص2154 أحكام القرآن الكريم لابن العربى ج-5 
ص 577. تفسير للقرطبى ج/ ص5” وما بعدها. 

(؟) سورة للبقرة الآية 155 

(:) راجع المراجع السابقة. 
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ره مبلة كلية الشريعة والقا 


فإن قال قائل: قلعله عليه السلام إنما عنى بذلك قوله تعالى 
“وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس(١)"؛‏ وما أعلمكم بأنه عليه 
السلام عنى الآية التى تلوتم دون هذه؛ فالجواب: إن البرهان على 
أنه عليه السلام لم يعن. بقوله “كتاب الله القصاص” قوله تعالى 
'وكتبنا عليهم فيها" لأنه ليس فى التوراة قبول الأرش؛ وإنما 
الأرش فى حكم الإسلام؛ وفى الحديث المذكور أنهم قبلوا الأرش» 
فصح أنه عليه السلام لم يعن(؟) قوله تعالى 'وكتبنا عليهم 
فيها(؟)". 
*- واستدلوا أيضاً: بما روى عن النبى يِل أنه قال: "من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها(؟)" وتلا قوله تعالى 'وأقم 
الصلاة لذكرى(6)". 
وجه الدلالة: 

أن النبى يِه استدل بهذه الآية على وجوب الصلاة عند 
تذكرهاء وإلا لم يكن لتلاوتها فائدة فى هذا المقام؛ وهذا دليل على 
أن النبى يله متعبد بشرع من قبله؛ فكذلك أمته؛ وإلا لما صح 
الاستدلال بها(1) . 


.4© سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) راجع الأحكام لابن حزم جه صس2775 المستصفى ج١1‏ ص3554, الأحكام للآمدى 
ج؛ة ص 149. 

(") سورة المائدة الآية دك 

(5) راجع سنن النسائى ج١‏ ص778 ط البالى الحلبى وأولاده بمصر. 

(©) سورة طه الآية 15 

(5) راجع تيسير التحرير ج؟ ص١217‏ شرح العضد على مختصر لبن الحاجب ج-7 
ص 2287 أصول للسرخسى ج؛ ص١٠٠2‏ هامش للشربينى على جمع الجولمع جل" 
ص54 7254 


لقف 


دج مجلة كلية الشريعة والقاد 


اعترض على ذلك: 2 . 

بأنه لم يذكر الخطاب مع موسى عليه السلام؛ لكونه موجباً 
لقضاء الصلاة عند النوم والنسيان» وإنما أوجب ذلك بما أوحى 
إليه ونبه على أن أمته يه مأمورة بذلك؛ كما أمر موسى عليه 
السلام(١)‏ . 

وفى رد الاستدلال بهذا الحديث يقول الإمام الغزالى- 
رحمه الله: ما ذكره رسول الله يله إنما هو تعليل للإيجاب؛ لكن 
أوجب بما أوحى إليه؛ ونبه على أنهم أمروا كما أمر موسى عليه 
السلام» وقوله تعالى 'وأقم الصلاة لذكرى(١)‏ . إيجاب للصلاة: 
ولولا الخبر لكان السابق إلى الفهم أنه لفكر الله تعالى بالقلب؛ أو 
لذكر الضلاة بالإيجاب(5) . 

وفى هذا المعنى يقول ابن عبد الشكور: لا نسلم أنه يق 
تعبد بشرع موسى عليه السلام؛ بل أمر به؛ للوحى الذى أوحى 
بهء وأمر فيه بوجوب القضاء(؟) . 
4- واستدلوا أيضاً: بما روى أن النبى يك لما قدم المدينة رأى 
اليهود يصومون يوم عاشوراء؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم نجى 
الله فيه موسىء فقال أنا أولى بموسى منكم؛ فصامه وأمر 
بصيامه(5) . 


(') راجع الأحكام للآمدى جة ص55١‏ 

(') راجع إرشاد الفحول صس١١5؛‏ الأحكام للآمدى ج؛ صس2188 المستصفى ج-١‏ 
ص55 1 البرهان لامام الحرمين جا ص 7١3‏ 

(؟) راجع المستصفى ج١‏ ص510. 

() جزء من الآية ١5‏ من سورة طه.- 

() هذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه من طريق لبن عباسء راجع صحيح مسام . 
بشرح النووى ج؟ ص188١‏ كتاب الصوم باب صوم يوم عاشوراء. 


يففو 


دج مطلة كلية الشريعة والقا 


وجه الدلالة: أن النبى يد صام يوم عاشوراء بناءٌ على صيام 
اليهود له ولولا أنه متعبد بشرع من قبله ما صامه؛ ولا أمر 
بصيامه؛ فثبت أن شرع من قبلنا شرع لنا وهو المطلوب(١).‏ 
اعترض على ذلك: 

بأن هذا الحديث لا حجة لهم فيه؛ لان النبى يِل قد أمر 
بصيامه؛ ولولا أن الله تعالى أمره بصيامه ما اتبع اليهود فى ذلك» 
وقد صح انه كان يومأ تصومه قريش فى الجاهلية؛ فصامه عليه 
السلام. 

ويمكن أن يقال إن الرسول يه صام يوم عاشوراء قبل أن 
يفرض رمضانء؛ فلما فرض نسخ صيام يوم عاشوراء بصيام 
رمضان(1١).‏ 
دليلهم من الإجماع: 

استدل أصحاب هذا المذهب على تعبد النبى يه وأمته 
بشرع من قبلنا بأدلة من الإجماع هاك بعضاً منها: 
-١‏ أجمع العلماء على استدلالهم بقوله تعالى: 'وكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس(1) " على وجوب القصاص فى ديننا ولولا أنه 
متعبد بشرع من قبله لما صح الاحتجاج بكون القصاص واجباً فى 
دين بنى إسرائيل على كونه واجباً فى دينه. 


١86 راجع الأحكام لابن حزم جه ص775ء فواتح الرحموت وشرحه جا ص‎ )١( 
راجع المرجعين السابقين-‎ )"( 
.5© (؟) سورة المائدة الآية‎ 
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دج مجلة كلية الشريعة والقانى 


وجه الدلالة: 00 

أن الله تعالى أوجب وفرض القصاص على بنى إسرائيل 
فى التوراة» ويؤيد هذا ما جاء فى تفسير الآية إن الله تعالى مسوى 
بين النفس والنفس فى التوراة» فخالفوا ذلك فضلواء قكانت دية 
النضيرى أكثرء وكان النضيرى لا يقتل بالقرظى؛ ويقتل به 
القرظىء قلما جاء الإسلام حكم بالاستواءء؛ فقالت بنوا النضير: قد 
حططت مناء فنزلت هذه الآية» ولولا أننا متعبدون بشرع من قبلناء 
لما صح الاستدلال بالآية على وجوه فى دين بتى إسرائيل على 
وجوبه فى دينناء فثبت بهذا الدليل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم 
يرد ناسخ(١).‏ 
أدلتهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب على ما ذهبوا إليه من كون 
النبى د وأمته متعبدين بشرع من قبلنا بأدلة من المعقول هاك 
بعضاً منها: 
-١‏ إن الأصل فى كل شرع البقاء والعمل به ما لم ينسخ: لأن ما 
ثبت شريعة لرسول فقد ثبتت الحقية فيه» لكونه مرضياً عند الله 
تعالى» وبعث الرسول لبيان ما هو مرضى عند الله تعالى؛ وما 
علم كونه مرضياً قبل بعث رسول آخر لا يخرج من أن يكون 
مرضياً ببعث رسول آخرء وإذا بقى مرضياً كان معمولاً به؛ كما 


(') رلجع مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ج ص2287 تيسير التحرير ج؟ ص 
»١‏ فواتح الرحموت وشرحه ج” ص21850 أصول السرخسى ج7 ص١١٠.‏ تفسير 
القرطبى ج؟ صس25587 حاشية العطار مع هامش الشربينى ج؟ صس5”54. 
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دج- مجلة كلية الشريعة والقاذ 


كان قبل بعث الرسول الثانى؛ لأن الأصل هو المواققة فى شرائع 
الرسلء إلا إذا تبين تغيير حكم بدليل النسخ. 
7- قد ثبت بالدليل أن النبى كله تعبد بشرع من قبله قبل البعثة» 
والأصل بقاء ما كان على ما كان بعد البعثة استصحابا حتى يقوم 
الدليل على عكس ذلك؛ ولا دليل؛ إذا ثبت تعبد النبى ود بشرع 
من قبله بعد البعثة» وكذلك أمته؛ لأن ما كان واجباً فى حقه كان 
واجباً فى حقنا. 
*- إن شرع من قبلنا حكم الله تعالى؛ فيلزم المكلفين الذين وجدوا 
فى زمن الخطاب وبعده ما لم يظهر ناسخ يرفعه(١).‏ 
ب- أدلة المذهب الثانى: 

استدل أصحاب هذا المذهب علىعدم تعبد النبى كلِةِ وأمته 
بشرع من قبلنا بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول هاك 
بيانها: 
دليلهم من الكتاب: استدلوا بأدلة من الكتاب هاك بيانها: 
-١‏ قوله تعالى 'لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا(؟) ' أى لكل أمة 
جعلنا منكم أيها الناس شرعة:؛ أى شريعة وطريقة ظاهرة» 
ومنهاجاً أى طريقاً واضحاء ومعنى الآية» إن الله تعالى جعل 
التوراة لأهلهاء والإنجيل لأهله؛ والقرآن لأهله» وهذا فى الشرائع 
والعبادات؛ والأصل التوحيد لا اختلاف فيه؛ وقيل: الشرعة 
والمنهاج دين محمد يك وقد نسخ به كل ما سواه. 


)١(‏ راجع المراجع السابقة؛ كشف الأسرار على أصول للبزدوى ج؟ صن217. 
)١(‏ سورة الماتدة الآية +4 
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دج- مجلة كلية الشربيعة والقا 


وجه الدلالة: س0 
أن الله تعالى صرح بأنه جعل لكل أمة شريعة؛ وهذا 
يقتضى أن يكون لكل نبى شريعة خاصة يدعو إليها أمته؛ فلا 
يكون من بعده متعبدا بشريعته؛ وإلا لما كانت مختصة بهم؛ وهذا 
لأن بعثة الرسول ليست إلا لتبيان ما بالناس حاجة إلى البيان» فإذا 
لم نجعل شريعة رسول منتهية ببعثة رسول آخرء ولم يأت بشرع 
مستأنف. لم يكن بالناس حاجة إلى البيان بعد الرسول الثانى؛ فلم 
يكن فى بعثه فائدة» فثبت أن الأصل فى كل شريعة اختصاصها 
بأمة بعث إليها النبى بها(١).‏ 
اعترض على ذلك: 

يقول القرطبى فى تفسيره بعد ذكر الآية السابقة التى استدل 
بها أصحاب هذا المذهب: وهذا لا حجة فيه» لأنه يحتمل التقييد إلا 
فيما قص عليكم من الأخبار عنهم مما لم يأت فى كتابكم؛ وأرى 
أن هذا الدليل يوافق قول بعض القدرية القائل بأن الرسول لِك إذا 
لم يجدد أ مراً فلا فائدة فى إرساله؛ فهم يعللون أحكام الله تعالى 
برعاية المصالح؛» وهذا باطل؛ لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم 
بما يريد(؟) . 
ثانياً: أدلتهم من السنة: 
استدل أصحاب هذا المذهب على دعواهم بالسنة ومن ذلك 
مايلى: 


١ج كشف الأسرار على أصول للبزدوى ج7 ص4١" روضة الناظر وشرحها‎ )١( 
.٠١١ص أصول لالسرخسى جد"‎ ,5 ٠ ١ص‎ 
راجع تفسير القرطبى ج7 ص8ه750.‎ (0 


ا 


ده مجلة كلية الشريعة والقا 


-١‏ ققد روى عن النبى يِل أنه لما بعث معاذاً- رضى الله عنه- 
إلى اليمن قال له: كيف تقضى؟ قال اقضى بما فى كتاب الله؛ قال 
فإن لم يكن فى كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله يلد قال: فإن لم 
يكن فى سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيى؛ قال: الحمد لله الذى 
وفق رسول رسول الله يل لما يحبه الله ورسوله(١)‏ . 
وجه الدلالة: 

أن معاذا- رضى الله عنه- ذكر اجتهاده للنبى يك ولم 
يذكر رجوعه إلى شرع من قبلناء إذا لم يجد دليلا من كتاب أو 
سنة»ء وأقره النبى ييه على ذلك وصوبه ودعا له فلو كانت شرائع 
من قبلنا مدركا من مدارك الأحكام الشرعية؛ لجرت مجرى 
الكتاب والسنة فى وجوب الرجوع إليهاء ولما جاز العدول عنها 
إلى الاجتهاد بالرأى إلا بعد البحث عنها واليأس من معرفتهاء 
ولذكرها معاذ- رضى الله عنه- قبل أن يذكر اجتهاده؛ واللازمان 
منتفيان» أى وجوب الرجوع؛ وعدم العدول عنها فثبت أنها ليست 
بشرع لنا(") . 

وفى هذا المعنى يقول الإمام الغزالى رحمه الله: إنهعّة 
لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: بم تحكم؟ قال بالكتاب والسنة 
والاجتهاد؛ ولم يذكر التوراة والإنجيل وشرع من قبلناء فزكاه 
رسول الله يله وصوبه» ولو كان ذلك من مدارك الأحكام لما جاز 
العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز عنه(). 


)١(‏ راجع سنن الترمذى ج” ص59 باب حدثنا هناد ط دار الكتب العلمية بيروت- 
لبنان» مسند أحمد جه صس٠77‏ ط المكتب الإسلامى» سنن أبى دلود ج17 ص”7١٠7‏ باب 
اجتهاد الرأى الناشر دار إحياء السنة النبوية. 

(') الأحكام للأمدى جة ص١؟١٠‏ وما بعدهاء روضة الناظر وشرحها ج١‏ ص٠٠4»‏ 
المحصول ج١‏ ص؟3717» المعتمد ج؟ ص75 مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
ج” ص2187ء تيسير التحرير ج7 ص١17٠ء‏ فواتح الرحموت وشرحه ج7 ص1826١.‏ 


(؟) راجع المستصفى ج١1‏ صس١590.‏ 


/ 


رج مجلة كلية الشريعة والقائو 


اعترض على ذلك: 

بأنا لا نسلم أنه لوكان النبى يل متعبداً بشرع من قبلنا 
لذكره معاذء لاحتمال أنه إنما تركه لأن الكتاب يشمله» وهو قد قال 
أقضى بكتاب الله تعالى؛ فإن الكتاب يشتمل جميع الكتبء فإنه كما 
يطلق على القرآن الكريم يطلق على التوراة والإنجيل؛ فإذا كان 
الكتاب شاملاً له» أغنى ذكر الكتاب عن ذكر شرع من قبلنا. 

أو أن معاذاً- رضى الله عنه- لم يذكر شرع من قبلناء 
واكتفى بذكر معظم الأدلة» وهى الكتاب والسنة والاجتهاد» لأن 
الأحكام المأخوذة من شرع من قبلنا قليلة الوقوع. 

وإنما ذهب المجوزون للتعبد إلى هذا التأويل جمعاً بين 
الأدلة الدالة عى كونه متعبداً بشرع من قبله» والأدلة الدالة على 
عدم كونه وله متعبداً بشرع من قبله() . 

بأن معاذا- رضى الله عنه- لم يذكرهماء لأن ما فيهما 
ليس شرعاً لنا لقوله تعالى 'لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"7» ثم 
إن فى الكتاب والسنة ما يدل على القياسء فلماذا ذكر الاجتهاد؟ إذ 
كان ينبغى أن يقتصر على ذكر الكتاب» فإن شرع فى التفصيل 
كانت الشريعة السابقة أهم مذكوره أما قولكم: اندرجت التوراة 


(') رلجع مختصر ابن الحاجب بشرح العضد ج ص287. تيسير التحرير جل" 
ص 2171 فواتح الرحموت وشرحه ج١‏ ص80 1؛ تحقيق الجزء الأخير من السراج 
الهندى على بديع النظام لابن الساعاتى» رسالتنا لنيل درجة التخصص للماجستير ص75 
وما يعدها. 

(”) سورة للمائدة الآية 44. 
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والانجيل تحت الكتابء فإنه اسم يعم كل كتاب. قلنا: إذا ذكر 
الكتاب لم يسبق إلى فهم المسلمين شئ سوى القرآن» وكيف يفهم 
غيره ولم يعهد من معاذ قط تعلم التوراة والانجيل والعناية بتمييز 
المحرف عن غيره كما عهد منه تعلم القرآن» ولو وجب ذلك 
لتعلمه جميع الصحابة» لأنه كتاب منزل لم ينسخ إلا بعضه.؛ وهو 
مدرك لبعض الأحكام. 

وقد طالع عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- صحيفة من 
التوراة» فغضب رسول الله يقٌ وقال: "لامتهوكون أنتم كما 
تهوكت اليهود والنصارىء وأنه لو كان موسى حيا لما وسعه إلا 
اتباعى(١)؛‏ فدل على كون من قبله بمنزلة أمته فى لزوم اتباع 
شريعته لو كانوا أحياءً» فدل هذا على أن شرع من قبلنا ليس 
شرعاً لناء وإنما كل شريعة مختصة برسول(5). 

واستدلوا ايضا: بما رواه جابر بن عبد الله -رضى الله 
عنه- أن رسول الله يله قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى 
كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر 
وأسود("؟)". 
وجه الدلالة: 

فقد دل الحديث على أن كل رسول كان يبعث إلى أقوام 
مخصوصينء وأن كل شريعة جاءت بما تحتاجه الأمة المرسل 


)١(‏ راجع مسند أحمد ج؟ ص778» مجمع الزواند ومنبع الفوائد ج١‏ ص7١‏ وما 
بعدها ط القدسى بالقاهرة باب ليس لأحد قول مع رسول الله ع 


)م( راجع المستصفى ج١‏ ص500؛ روضة الناظر وشرحها ج7 ص١0‏ 4» الأحكام 
للآأمدى جء ص 1١560‏ 


(") هذا الحديث رواه أحمد قى مسنده والترمذى فى ستنه من حديث مطول راجع مسند 
أحمد جاه ص45 ١ء‏ سنن للترمذى جاه ص 757 حديث رقم 7315.1 


لحر 


ده مجلة كلية الشريعة والقا1 


إليها رسولهاء ولو لم يكن كذلك؛ لما كان هناك حاجة إلى بعث 
الرسل؛ ولا إلى التشريعات التى يرسل بهاء لعدم الفائدة» وحينئذ 
يكون إرسال الرسل عبثاء والعبث على الله تعالى محال؛ فثبت أن 
شريعة كل نبى كانت خاصة به(١).‏ 

وفى هذا المعنى يقول ابن حزم: هذا الحديث يكفى من كل 
شغب موه به المبطلونء ويبين أن كل نبى قبل نبينا يه إنما بعث 
إلى قومه خاصة:؛ وإذا كان ذلك صح بيقين أن غير قومه لم 
يلزموا بشريعة نبى غير نبيهم؛ فصح بهذا يقيناً أنه لم يبعث إلينا 
أحد من الأنبياء غير محمد يل ومن ألزمنا شرائع الأنبياء قبلناء 
فقد أبطل فضيلة النبى يل وأكذبه فى إخباره أنه لم يبعث نبى إلا 
إلى قومه خاصة:؛ حاشاء لأن خصومنا يريدون منا اتباع شرائع 
من قبلناء فيوجبون بذلك أنهم مبعوثون إليناء وبهذا سقط عنا طلب 
شرائعهم؛ وإذا سقط عنا طلبهاء فقد سقط عنا حكمهاء إذ لا سبيل 
إلى التزام حكم شئ إلا بعد معرفته؛ ولا سبيل إلى معرفته إلا بعد 
طلبه(؟"). 
أجيب عن ذلك: 

بما أجيب به عن الدليل الأول من السنةء فارجع إليه إذ لا 
داعى لتكراره. 


)١(‏ راجع الأحكام لابن حزم جده ص778؛ الأدلة المختلف فيها للدكتور/ عبد الحميد 
أبى المكارم ص4 ”7؛ كشف الأسرار على أصول لليزدوى جا؟ ص5١‏ 
(؟) راجع الأحكام لاين حزم جاه ص78/ وما بعدها. 


مر 


دليلهم من الإجماع: 

استدل أصحاب هذا المذهب على عدم تعبد النبى يد وأمته 
بشرع من قبلهم بالإجماع هاك بيانه: 
-١‏ أجمع المسلمون قاطبة على أن شريعة نبينا كله ناسخة لشريعة 
من تقدم؛ فلا يكون متعبداً بهاء لأن المنسوخ لا يتعبد به؛ ولو كان 
متعبدا بشئ منهاء لما كانت شريعته ناسخة له ولو كان النبى عل 
متعبداً بها لكان مخيراً لا شارعاً ولكان صاحب نقل لا صاحب 
شرع. 
أجيب عن ذلك: 

بأن معنى كون شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة أنها ناسخة 
لما يخالفهاء فإنها غير ناسخة لجميع الأحكام قطعاء وإلا وجب 
نسخ وجوب الإيمان وحرمة الكفرء لثبوتهما فى تلك الشرائع» 
وهما غير منسوخين بالإجماعء لأن الإجماع منعقد على أن وجوب 
الايمان وحرمة الكفر من أحكام الشرائع السابقة ولا يجوز 
4 ه* ا(١).‏ 
دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب على مدعاهم من المعقول 
بمايأتى: 1 
-١‏ لو كان النبى كِهٌ متعبدا بشرع من قبله بعد البعثة» وكذلك 
أمته» لافترض تعلمه على الأمة على الكفاية» كما افترض تعلم 


)١(‏ راجع هذا الدليل وما أجيب به فى مختصر لبن الحاجب وشرحه جا ص27847 
الأحكام للآمدى جء ص57١ء‏ المستصفى ج١‏ ص555. تيسير التحرير جا ص 20151 
فواتح الرحموت وشرحه ج؟ ص1850١.‏ 


تضرف 


القرآن والأخبار على الكفاية» ولوجبت المراجعة إلى شرع من 
تقدم فى الكتب السالفة» والبحث عنه على النبى يلةِ وعلى 
الصحابة بعده بالسؤال عن ناقليها بسؤالهم عن الأحاديث النبوية 
والوقائع المختلف فيها فيما بينهم» كمسألة الحد والعول؛ وبيع أم 
الولد» والمفوضة؛ وحد الشرب وغير ذلكء واللازم باطل» لعدم 
فرضية تعلم شرع من قبله على النبى يةِ وأمته بالاتفاق(1) . 
اعترض على ذلك: 

لا نسلم لكم أنه يلك لو كان متعبداً بشرع من قبله لكان تعلم 
هذه الشرائع من فروض الكفايات» وإنما يلزم ذلك لو كان العلم به 
متوقفاً على ذلك؛ وليس كذلك؛ لأن المعتبر من شرع من قبلنا ما 
ثبت بالتواتر أو الوحى؛ ولا نسلم عدم مراجعة النبى يل لهاء بل 
نقل عنه مراجعة التوراة فى الرجم لليهود يبين اللذين زنياء وقد 
سبق الحديث الدال على المراجعة؛ وما لم يراجع فيه شرع من 
تقدم؛ إما لأن تلك الشرائع لم تكن مبينة له؛ أو لأنه ما كان متعبداً 
باتباع الشريعة السالفة إلا بطريق الوحىء ولم يوح إليه به؛ وأما 
عدم بحث الصحابة عنهاء فإنما كان لأن ما تواتر منها كان معلوماً 
لهم غير محتاج إلى بحث عنه؛ وما كان منقولاً منها على لسان 
الآحاد من الكفار لم يكونوا متعبدين به0) . 


(') راجع المستصفى ج١‏ ص757: المحصول جا ص070؛ الأحكام للآمدى جة 
ص 151 

(') راجع تيسير التحرير ج” ص 17١‏ مختصر لبن الحاجب بشرح العضد جل" 
صل1487.ء الأحكام للآمدى جءة ص2117 فواتح الرحموت وشرحه ج؟ ص 186 


ضرف 


جك - أدلة المذهب الثالث: 
استدل أصحاب هذا المذهب على مذهبهم القائل بالتوقف 
بمايأتى: 
-١‏ إن الأدلة الدالة على التعبد معارضة لأدلة القائلين بعدم التعبد» 
وليس التمسك بالبعض منها أولى من البعض» فوجب التوقف. 
أجيب عن ذلك: 

لا نسلم لكم تعارض الأدلة؛ لأن أدلة القائلين بالمنع لا 
تقوى على أن تكون معارضة مع أدلة القائلين بالجوازء لأننا رددنا 
على كل دليل من هذه الأدلة وبينا ضعفها(؟) . 

وبعد عرض أقوال العلماء؛ وأدلة كل فريق على تعبد النبى 
ل وأمته بشرع من قبلهم بعد البعثة وعدمه؛ يتيين لى أن شرع 
من قبلنا ليس فى حد ذاته دليلا مستقلاء بل هو راجع إلى الكتاب 
والسنة؛ ولا يعمل به إلا إذا قصه الله تعالى عليناء أو جاء على 
لسان رسول الله يْةٌ من غير إنكار»ء ولم يرد فى شرعنا ما يدل 
على نسخه أو رفعه عناء فيكون حينئذ شرعاً لناء ويلزمنا العمل 
به» وهذا هو الراجح لقوة أدلته وضعف أدلة المخالفين لهمء والله 
تعالى أعلى وأعلم. 


(؟) راجع الأحكام للآمدى جة ص١٠٠‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول ص١١5‏ 


لنت 


المبحث الخامس 
"أثر خلاف العلماء فى الاحتجاج بشرع 
من قبلنا فى الفقه اإسلامى" 
تمهيد: 
لقد ترتب على خلاف العلماء فى الاحتجاج بشرع من قبلنا 
وعدمه خلافهم فى كثير من المسائل الفقهية» ونحن بدورنا نذكر 
بعض هذه المسائل على سبيل المثال لا الحصر هاك بعضا منها: 


المسألة الأوالى 
الأضحية 
وهى فى اللغة: اسم لما يضحى به أو لما ينبح أيام عيد 


الأضحى(١):‏ 
واصطلاحاً: هى ذبح حيوان مخصوص بنية القربة فى وقت 
مخصوصء أو هى ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى فى أيام 

النحر(؟). 

وهنا اختلف العلماء فى حكم الأضحية. هل هى واجبة أم 
هى سنة؟ وسبب اختلاقهم قصة سيدنا إبراهيم- عليه السلام- 
عندما أمره الله تعالى بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام؛ وعندما 


)١(‏ راجع مختار الصحاح صس778, المصباح المنير ج؟ صس754: القاموس المحيط 
جا ص كه7؟, 

(') راجع تبيين الحقاتق ج1 ص" ط دار المعرفة بيروت- لبنان» تكملة فتح القدير جه 
ص 0١5‏ ط البابى للحلبى بمصر. 
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امتثل سيدنا ابراهيم لأمر ربه؛ أنزل الله الفداء من السماء بقوله 
تعالى 'وفديناه بذبح عظيم(١)".‏ 

وهذه القصة من شرع من قبلناء فمن قال شرع من قبلنا 
شرع لناء قال: الأضحية واجبة» ومن قال شرع من قبلنا ليس 
شرعاً لنا قال: الأضحية سنة مؤكدة؛ وهاك هذين المذهبين؛ وأدلة 
كل مذهب مع بيان الراجح منهما: 
المذهب الأول: 

وعليه الجمهور من الشافعية؛ والمالكيةن والحنابلة» ومن 
الحنفية أبو يوسف ومحمدء ومروى عن أبى بكرء وعمرء وبلال» 
وإسحاق الأوزاعى؛ والتورى وغيرهم؛ وهم يرون أن الأضحية 
سنة مؤكدة» ويكره تركها للقادر عليهاء ورخص الإمام مالك 
للحاج تركها بمنى(؟) . 

وعليه الإمام أبو حينفة» وزفرء والحسن بن زيادء وغيرهم» 
وهم يرون أن الأضحية واجبة فى كل عام على المقيمين من أهل 
الأمصار شكرا لنعمة الحياة» وإحياءً لميراث الخليل ابراهيم عليه 


1١1/ سورة الصافات الآية‎ )١( 

)١(‏ راجع هذا المذهب فى الأم للشافعى ج؟ ص١1‏ ط دار المعرفة بيروت- لبنان» 
بداية المجتهد ج١‏ ص4725 ط البابى الحلبى وأولاده بمصرء المجموع شرح المهذب 
جه ص785 وما بعدها ط دار الفكرء المغنى لابن قدلمة ج7 ص١548‏ ط دار الكّاب 
العربىء مغنى المحتاج جة ص 785 ط البابى الحلبى وأولاده يمصرء قوانين الأحكام 
الفقهية ص5١‏ ط دارالفكرء الفقه الإسلامى للدكتور وهبه الزحيلى ج ص510 ط 
دار الفكر. 


ه11 


و مجلة كلية الشريعة والقانو 


السلام حين أمره الله تعالى بذبح الكبش فى هذه الأيام» فداءً عن 

ولدهء ومطية على الصراطء ومغفرة للذنوب وتكفيراً للخطايا(١)‏ . 
الأشئنة 

استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بأن الأضحية سنة 

مؤكدة بالسنة والأثر والمعقول هاك بعضاً منها: 

أولاً: أدلتهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 

-١‏ ما روى عن أم سلمة- رضى الله عنها- أن رسول الله يَْ 
قال 'إذا رأيتم هلال ذى الحجة واراد احدكم أن يضحى 
فليمسك عن شعره وأظفاره(؟) . 

وجه الدلالة: 

فى هذا الحديث علق ييه الأضحية على الإرادة» والتعليق 

بالإرادة ينافى الوجوب؛ فالأضحية غير واجبة. 

-١‏ ما روى عن ابن عباس- رضى الله عنهما- أنه قال: سمعت 

رسول الله يِه يقول ثلاث كتبت على ولم تكتب عليكم: الوتر 

والضحى والأضحى: وروى ثلاث كتبت علئ؛ وهى لكم سنة 

وذكر يله الأضحية©) "؛ والسنة غير الواجب فى العرف. 


)١(‏ راجع هذا المذهب فى بدائع الصنائع ج” ص4١18‏ وما بعدهاء تكملة فتح القدير 
جه ص5١‏ 2» اللباب فى شرح للكتاب ج؟ ص177ط دار الحديث لبنان؛ تبيين الحقائق 
جة ص "ء حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء ج7٠‏ ص55 ط دار الحديثة لبنان» 
فتخ الغقار بشرح المنار ج؟ ص75١‏ ط للحلبى» تفسير القرطبى ج؟ ص7”770 وما 
بعدها. 

(؟) هذا الحديث اخرجه مسلم فى صحيحه من طريق أم سلمة رضى الله عنها راجع 
صحيح مسلم بشرح للنووى ج؛ ص5905 كتاب الأضاحى- باب نهى من دخل عليه 
عشر ذى الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيناء 

() هذا الحديث رواه للدارقطنى فى سننه وغيره من طريق اين عباس راجع سنن 
الدارقطنى مع التعليق المغنى ج؛ ص787 كتاب الصيد والذباتح» نصب الراية ج؛ 
ص١7‏ كتاب الأضحية» وفيه جابر الجعفى وهو ضعيف. 


غرف 


ثانياً: أدلتهم من الأثر: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الأثر بمايلى: 
-١‏ أن أبا بكر وعمر- رضى الله عنهما- كانا لا يضحيان مخافة 
أن ترى الناس ذلك واجباً:” ؛ والأصل عدم الوجوب. 
أجيب عن ذلك: 
٠‏ 0 بأن سيدنا أبا بكر وعمر- رضى الله عنهما- كانا لا 
يضحيان لعدم غناهماء والغنى شرط الوجوب . 
؟- ما روى عن أبى مسعود الأنصارى- رضى الله عنه- أنه 
قال: قد أروح على ألف شاة وأضحى بواحدة مخافة أن يعتقد 
جارى أنها واجبة) . 
+بأن قول ابن مسعود لا يصلح معارضاً للكتاب والسنة» 
وسيأتى فى استدلال الحنفية بعد قليل» مع أنه يحتمل أنه كان عليه 
دين فخاف على جاره لو ضحى أن يعتقد الوجوب فى الأضحية 
مع قيام الدين» ويحتمل أنه أراد بالوجوب الفرضء إذ هو الواجب 
المطلق» فخاف على جاره اعتقاد الفرضية لو ضحىء؛ فصان 
اعتقاده بترك الأضحية فلا يكون حجة مع قيام الاحتمال9) . 
ثالثا: أدلتهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بما يلى: 
-١‏ إنها لو كانت الأضحية واجبة؛ لكان لا فرق بين المقيم 
والمسافرء لأنهما لا يفترقان فى الحقوق المتعلقة بالمال» كالزكاة 


)0( راجع سبل للسلام جة ص17. 
(') راجع هذا الجواب فى بدائع الصنائع جد ص5 78١‏ وما بعدها ط الإمام بالقاهرة. 
(؟) راجع نصب الرلية ج4 ص7١٠‏ الناشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض 


(؟) راجع المرجع السابق فى رقم ١‏ 
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رج مجلة كلية الشريعة والقاد 
وصدقة الفطرء والأضحية لا تجب على المسافرء فلا تجب على 


المقيم(١)‏ . 
أجيب عن ذلك: 


بأن الاستدلال بالمسافر غير سديد؛ لأن فيه ضرورة لا 
توجد فى حق المقيم(1) . 

استدل أصحاب المذهب الثانى القائل بأن الأضحية واجبة 
بالكتاب والسنة هاك بعضاً منها: 
أولاً: أدلتهم من الكتاب: 

استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة كثيرة من الكتاب الكريم 
منها مايلى: 
-١‏ قوله تعالى "قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين(؟) ". 
وجه الدلالة: 
3< إن المراد بالنسك فى الآية الكريمة الأضحية؛ وقد أضافها 
الله تعالى لهء وأمر بها سيدنا إبراهيم- عليه السلام-؛ والأمر فسى 
شرعه أمر فى شرعناء ويؤيد ذلك الآية التى قبلهاء وهى قوله 


)١(‏ راجع أدلة المذهب الأول فى المجموع شرح المهذنب جه ص787 ومابعدهاء بداية 
للمجتهد ج١‏ ص55 4» الأم للشافعى جا ص 237١‏ المغنى لابن قدلامة ج17 ص 2041 
مغنى المحتاج ج؛ صس7487ء قوانين الأحكام الفقهية ص175١ء‏ الفقه الإسلامى للدكتور 
وهبه الزحيلى ج7 ص 540 ومابعدها. 

(') راجع هذا الجواب فى بدائع الصنانع ج” ص5 74١‏ وما يعدها. 

(؟) سورة الأنعام الآيتان 20517 357. 
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تعالى" قل إننى هدانى ربى إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين(١)‏ ". 

ويؤيده ما رواه عمران بن حصينء قال: قال رسول الله 
يدِ: 'يا فاطمة قومى فاشهدى أضحيتكء فإنه يغفر لك فى أول 
قطرة من دمها كل ذنب عملتيه؛ ثم قولى إن صلاتى ونسكى 
ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين". 

قال عمران: يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة أم 
للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة(؟) ". 
"- واستدلوا أيضاً بقوله تعالى "فصل لربك وانحر(”؟) . 
وجه الدلالة: 

قيل فى تفسير الآية: صل صلاة العيد وانحر البدن بعدهاء 
وقيل: صل صلاة بجمع وانحرء ومطلق الأمر للوجوب فى حق 
العملء ومتى وجب على النبى يقهّ وجب على الأمة» لأنه قدوة 
لأمته. 
أجيب عن ذلك: 

بأنه قد فسر النحر فى الآية بوضع الكف على النحر فى 
الصلاة؛ ولو سلم ذلكء فيه دلالة على أن النحر بعد الصلاة» فهى 


151 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(") هذا الحديث رواه البيهقى فى سننه وغيره من طريق عمران بن حصيص وعلى بسن 
أبى طالب: راجع السنن للكبرى للبيهقى ج؟ة ص587, مجمع الزوائد للهيثمى جة 
ص17» الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى جه ص”477 حديث رقم 4168. 

(؟) سورة الكوثر الآية [5] 
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تعيين لوقته؛ لو لوجوبه» كأنه يقول: إذا نحرت فبعد الصلاة؛ فقد 
روى أن النبى كِلةِ كان ينحر قبل الصلاة» فأمر أن يصلى ثم 
استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة من السنة منها ما يلى: 
-١‏ قوله يِه "من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا(١)"‏ 
وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توعد من لم 
يضح بعدم قربان الصلاة كأنه يقول: لا فائدة فى الصلاة؛ مع ترك 
هذا الواجبء وهذا الوعيد لا يكون لغير الواجبء فالأضحية 
واجبة. فضلاً عن ذلك؛ فإن الأضحية قربة يضاف إليها وقتهاء 
يقال: يوم الأضحىء وذلك يؤذن بالوجوبء لأن الإضافة 
للاختصاصء والاختصاص بوجود الأضحية فيه» والوجوب هو 
المفضى للوجود الظاهر بالنسبة لمجموع الناس. 


(') هذا الحديث رواه الشوكانى وغيره من طريق أبى هريرة. راجع نيل الأوطار جه 
ص ٠١5‏ ط البابى للحلبى وأولاده يمصرء سبل السلام جة ص 5١‏ ط دار الكتب العلمية 
بيروت- لبنان. 
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أجيب عن ذلك: 
بأن هذا الحديث موقوفء فلا حجة فيه؛ أو هو محمول 
على تأكيد الاستحباب» كغسل الجمعة. 
1- واستدلوا أيضاً بما روى عن النبى يه انه قال '"ضحوا فإنها 
سنة أبيكم إبراهيم(١)‏ ". 
وجه الدلالة: 
أمر النبى يلِكْ بالأضحية:؛ والأمر المطلق عن القرينة 
يقتضى الوجوب فى حق العمل. 
- واستدلوا أيضاً بما روى عن النبى وَل أنه قال "على أهل كل 
بيت فى كل عام أضحية(") . 
وجه الدلالة: 
أن هذا الحديث قد دل بلفظه على الوجوبء فالأضحية 
واجبة. 
أجيب عن ذلك: 
بأن هذا الحديث ضعيفء لأن فيه أبا رملهء وهومجهول؛» 
فلا يصح الاحتجاج به. 


)١(‏ هذا الحديث رواه ابن ماجة فى سننه من طريق زيد بن أرقم: راجع سنن لبن ماجة 
جا ص45 ٠١‏ كتاب الأضاحى باب ثواب الأضحية حديث رقم 77717 ط دار الفكر. 
(') هذا الحديث رواه للترمذى وأبو داود من طريق محنف بن سليم: راجع سنن 
الترمذى ج؛ ص 49 كتاب الأضاحى حديث رقم ١514‏ وقال عنه حديث غريب ولا 
يعرف إلا من هذا الوجه؛» سنن أبى داود ج7٠‏ ص 417 كتاب الأضاحى باب ليجاب 
الاضاحى. 
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4- واستدلوا أيضاً بما روى عن النبى يي أنه قال" من ذبح قبل 
الصلاة» فليعد أضحيته؛ ومن لم يذبح فليذبح على اسم الله(١)‏ ". 
وجه الدلالة: أن النبى يِل أمر بذبح الأضحية؛ وإعادتها إذا نبحت 
قبل الصلاةء فكان ذلك دليلاً على الوجوبء ولأن إراقة الدم قربة؛ 
والوجوب هو القربة فى القربات. 
أجيب عن ذلك: 

بأن هذا الحديث فيه بيان لوقت الأضحية من بعد صلاة 
العيد» فلا تجزئ قبله؛ وليس فيه دلالة على الوجوب(؟) . 

هذا: وبعد عرض أقوال العلماء وأدلة كل فريق» يتضح لنا 
أن الراجح هو الرأى القائل: بأن الأضحية سنة مؤكدة؛ لا يجوز 
تركها للقادر عليهاء وليست واجبة؛ لقوة أدلته» وضعف أدلة 
المخالفين لهم. 


)١(‏ هذا الحديث رواه الصنعانى فى سبله من طريق جندب بن سفيان» راجع سبل للسلام 
ج؛ة ص15 باب الأضاحى وقال متفق عليه. 

(') راجع مذهب الحنفية وما أجيب به فى تكملة فتح القدير جة ص505؛ بداقع 
الصنائع ج" ص4 58١‏ ومابعدهاء حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء ج7 
ص2756 اللباب فى شرح للكتاب ج7 ص377؛ تبين الحقائق ج” ص 5؛ فتح الغفار 
بشرح المنار ج؛ ص175. الأم للشافعى جا ص777؛ تخريج للفروع على الأصول 
للزنجانى ص58١»‏ تفسير القرطبى ج7 ص7776؛ شرح بلوغ المرام من جمع أدلة 
الأحكام ج؛ ص 5١‏ وما بعدها. 


حل 


المسألة الثانية 
فى 'من نذر أن يذبح ولده أو ينحره ماذا يجب عليه؟ 

فمن قال: إن فعلت كذاء لله على أن أذنبح ولدى. أو قال: 
ولدى نحير إن فعلت كذا. أو نذر ذبح ولده مطلقاً غير معلق 
بشرط معين. 

وبالتالى فلا يجوز الوفاء بالنذر إجماعآء لأن قتل النفس 
بغير حق حرام فى جميع الشرائع» فضلاً عن أن يكون ولد 
الإنسان وفلذة كبده» وهذا هو نذر المعصية المنهى عنه بقوله يَف 
"لا نذر فى معصية الله(١)"‏ إلا أن الفقهاء أوجبوا عليه ما يكفر به 
عن نذره. إلا أنهم اختلفوا فى ذلك. وسبب اختلافهم: قصة سيدنا 
إبراهيم عليه السلام أعنى ما تقرب به إبراهيم عليه السلام عندما 
رأى فى المنام أن يذبح ابنه اسماعيل عليه السلام؛ وأمره الله 
تعالى أن يذبح شاهء فهل هذا لازم للمسلمين أم ليس بلازم؛ فمن 
رأى أن ذلك شرع خص به إبراهيم عليه السلام» قال لا يلزم؛» 
ومن قال شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ؛ قال يلزمنا. إذا 
تقرر هذا فقد اختلف الفقهاء فى وجوب الكفارة على الناذر وذلك 
على ثلاثة مذاهب هاك بيانها: 


)١(‏ هذا الحديث رواه الترمذى وابو داود ولبن ماجة من طريق عائشة رضى الله عنها. 
راجع سنن الترمذى ج؛ ص”١٠‏ كتاب الأيمان وللندور باب لا نذر فى معصية» سنن 
ابن ماجة ج-١‏ ص585 كتاب الأيمان والنذورء سنن أبى داود ج٠‏ ص 777 كتاب 
الأيمان والنذور باب النذر فى المعصية 
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المذهب الأول: 

وعليه مالك؛ وأبو حنيفة» ونقل عن الإمام أحمد فى إحدى 
الروايتين عنه» وروى عن ابن عباس رضى الله عنهماء وهم 
يرون أن من نذر ذبح ابنه؛ عليه أن ينبح شاه ويطعمها 
للمساكين(١).‏ 
المذهب الثانى: 

وعليه الإمام أحمد فى الرواية الثانية عنه؛» ونسب لبعض 
الحنفية» وهم يرون أن من نذر أن يذبح ابنهء وجب عليه كفاره 
يمين» لا فعل المعصية(؟) . 
المذهب الثالث: 

وعليه الشافعى» وأبو يوسف وزفر من الحنفية» وهم يرون 
أن من نذر ذبح ابنه أو نحره؛ لا شئ عليه؛ لأنه نذر معصية» ولا 
يجب الوقاء بهء ولا يجوز ولا تجب به كفارة» لأن النذر ليس 
بيمين» وأن من نذر أن يطيع الله تعالى أطاعه؛ ومن نذر أن 
يعصى الله لم يعصه ولم يكفر() . 


(') راجع بداية المجتهد ج-١‏ ص477»: حاشية ابن عابدين ج17 ص 775 ط البسابى 
الحلبى وأولاده بمصرء للمغنى لابن قدامة ج١١‏ ص05١1ء‏ القوانين الفقهية ص154. 
(') راجع المغنى لابن قدامه ج١١‏ ص ١١5‏ وما بعدهاء فتح القدير ج4 ص25,ء بلوغ 
المرام من جمع أدلة الأحكام جك ص؟1١١‏ 

(؟) راجع الأم للشافمى ج؟ ص 2706 تخريج الفروع على الأصول للزتجانى ص14١‏ 
وما بعدهاء فتح للغفار بشرح للمنار ج؟ ص 17175 
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الله 

استدل اصحاب المذهب الأول القائل بأن من نذر ذبح ابنه 
عليه أن يذبح شاه ويطعمها للمساكين من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى: "وفديناه بذبح عظيم(١)‏ ". 
وجه الدلالة: 
٠‏ أن الله عز وجل فدى سيدنا إسماعيل عليه السلام حين أمر 
أباه ابراهيم- عليه السلام- بأن يذبح ولده اسماعيل حين بلغ معه 
السعى قال له 'يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فأنظر ماذا 
ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 
فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا إنا 
كذلك نجزى المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذنبح 
عظيم(1) "؛ وكان الفداء بذبح شاة» وهذا الحكم وإن كان فى شرع 
من قبلنا إلا أنه لم ينسخ فى شرعناء فدل ذلك على أن شرع من 
قبلنا يكون حجة لناء لأن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء ولا 
بالمعاصىء وذبح الولد من الكبائر والمعاصىء قال تعالى 'ولا 
تقتلوا أولادكم خشية إملاق(؟) ' وقال النبىيٍ أكبر الكبائر أن 
تجعل لله ندأ وهو خلقك؛ قيل: ثم أى؟ قال: أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك(؟) ". 


.1١1/ سورة الصافات الآية‎ )١( 

(') سورة الصافات الآيات من .3١9-1١7‏ 

(") سورة الإسراء الآية .١‏ 

(©) هذا الحديث أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما راجع صحيح البخارى ج-/, 
ص ؛ 75 كتاب التفسيرء صحيح مسلم بشرح للنووى ج؟ ص١٠‏ باب أعظم الذنوب يعد 
الشرك. 
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وفى هذا المعنى يقول ابن عابدين: فإن الله تعالى أوجب 
على الخليل براغهم عليه السلام نيج ولده: وأمزة ينيع الثياما 
حيث قال تعالى "قد صدقت الرويا(١)‏ "2 فيكون كذلك فى شريعتناء 
لأن الله تعالى أمرنا بإتباع شريعة إيراهيم عليه السلام فى قوله 
تعالى "ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم حنيفا(!) "؛ فدل هذا 
على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يرد ناسخ؛ ولا ناسخ 
هنا(؟) . 
استدل أصحاب المذهب الثانى على مذهبهم القائل بأن من 
نذر ذبح ابنه وجب عليه كفارة يمين بالسنة والأثر هاك بيان هذه 
الأدلة. 
أولاً: دليهم من السنة: 
استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
١-ما‏ رواه عمران بن حصين عن النبى وله أنه قال "لا نذر فى 
معصية» وكفارته كفارة يمين(؟) "؛ وبما رواه أبو هريرة عن 
النبى يله أنه قال "النذر يمين وكفارته كفارة يمين(5) . 


٠١ه سورة للصافات الآية‎ )١( 

(') سورة النحل الآية ١77‏ 

(5) راجع بدلية المجتهد ج١‏ ص477» حاشية لبن عابدين ج17 ص 775 للمغنى لابن 
0 

_ هذا الحديث رواه السيوطى من طريق عقبة بن عامر وعزاه الطبرانى فى الكبير 
عن عقبه بن عامر ورمز له بالصحة راجع الجامع الصغير للسيوطى جا ص85١.‏ 
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وجه الدلالة: 
أن الفذر حكمه حكم اليمينء فكفارته كفارة يمين؛ فيكون 
بمنزلة من حلف ليذبحن ولده؛ ولا يقال: إن النذر لذبح الولد كناية 
عن ذبح كبشء لأن إبراهيم لو كان مأموراً بنبح كبشء لم يكن 
الكبش فداءً» ولا كان ابراهيم مصدقا للرؤيا قبل ذبح الكبش؛ وإنما 
أمر بذبح ابنه ابتلاءً؛ ثم فدى بالكبشء؛ وهذا أمر اختص بإبراهيم 
عليه السلام: لا يتعداه إلى غيره؛ لحكمة علمها الله تعالى فيه؛ ثم 
كان ابراهيم عليه السلام مأمورا بذبح كبشء فقد ورد شرعنا 
بخلافه؛ فإن نذر ذبح الابن ليس بقربة فى شرعنا ولا مباح» بل 
هو معصية» فيكون كفارته ككفارة سائر نذور المعاصى. 
أجيب عن ذلك: 
بأن الحديثين قال ابن عبد البر فيهما ضعف أهل الحديث 

حديث عمران؛ لأنه يدور على زهير بن محمدء وابوه مجهول» 
ولم يرو عنه غير ابنه؛ وزهير أيضا عنده مناكير» وحديث أبى 
هريرة يدور على سليمان بن أرقم؛ وهو متروك الحديث؛ وأما 
قولكم كفارة النذر كفاة يمين» فهو محمول على نذر الغضب. 
ثانيا- دليلهم من الأثر: استدل أصحاب هذا المذهب من الأثر 
١-ما‏ روى أن امرأة أتت إلى عبدالله بن عباس فقالت: إنى نذرت 

أن أنحر ابنى ققال ابن عباس: لا تنحرى ابنك وكفرى عن 

.)١(كنيمي‎ 


)١(‏ هذا الأثر رواه الإمام مالك فى الموطأ: راجع المنتقى شرح الموطأ ج؟ ص 74١‏ ط 
دار الكتاب للعربى- بيروت- لبنان. 
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وجه الدلالة: 
أن ابن عباس وهو صحابى وقوله حجة يجب العمل به 
فقد أرشد من سأله عمن نذر ان ينحر ابنه بقوله "لا تنحرى ابنك 
وكفرى عن يمينك؛ فجعل النذر كفارته ككفارة يمين(1) ". 
استدل أصحاب المذهب الثالث على مذهبهم القائل بأن من 
نذر ذبح ابنه» أو نحره لا شئ عليه بالسنة هاك بيان دليلهم" 
دليلهم من السنة: 
استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
١-ما‏ روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول اللديل: 
"من نذر أن يطيع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصى الله فلا 
يعصه(؟) . 
وجه الدلالة: 
فقد دل الحديث على أن من نذر معصية:؛ فلا يجب عليه 
شئ» ومن نذر نحر ولده أو ذبحه فهو معصية ولا شئ عليه() . 
هذا: وبعد أن ذكرنا مذاهب العلماء وأدلة كل فريق على ما 
ذهب إليهء أرى أن الرأى الراجح هو القائل بأنه تجب عليه كفارة 
يمين؛ لقوة أدلته. 


)١(‏ راجع المغنى لابن قدامة ج١١‏ ص5١‏ وما بعدهاء وفتح القدير ج4 ص25 بلوغ 
المرام من جمع أدلة الأحكام جة ص1117. 

(؟) هذا الحديث رواه البخارى فى صحيحه وابو دلود فى سننه من طريق أبى هريرة 
راجع صحيح البخارى شرح فتح البارى ج١١‏ ص80 كتاب الأيمان والنذورء سنن 
أبى داود ج ص>7777 كتاب الأيمان باب ما جاء فى نذر المعصية حديث رقم 5741 
(؟) راجع الأم للشافعى جا ص555؛ تخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص18١‏ 
وما بعدهاء فتح للغفار بشرح المنار جا ص55١.‏ 
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المسألة الثالثة 
فى من حلف ليضربن زيداً مائة خشبة فضربه بالعثكال 
ونحوه فهل يبر فى يمينه أم لا؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على مذهبين؛ وسبب خلافهم 
يرجع إلى قصة سيدنا أيوب- عليه السلام- وزوجته التى حكاها 
الله تعالى فى القرآن الكريم بقوله تعالى: 'وخذ بيدك ضغقاً 
فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب(١)"‏ 
وكان سيدنا أيوب عليه السلام قد حلف فى مرضه أن يضرب 
امرأته مائة جلدة» وفى سبب ذلك أربعة أقوال: 
أحدها: ما روى عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال: اتخذ 
إبليس تابوتاً فوقف على الطريق يداوى الناس؛ فأتته امرأة أيوب- 
عليه السلام- فقالت: يا عبد الله إن هاهنا إنساناً مبتلى» من أمره 
كذا وكذاء فهل لك أن تداويه؟ قال لها نعم على أنى إن شفيته يقول 
كلمة واحدة: أنت شفيتنى؛ لا أريد منه غيرهاء فأخبرت بذلك 
أيوب- عليه السلام؛ فقال: ويحك ذلك الشيطان؛ لله على إن 
شفانى لأجلدنك مائة جلدة؛ فلما شفاه الله أمره أن يأخذ عثكالا 
فيضربها به فأخذ شماريخ قدر مائة فضربها ضربة واحدة. 
الثانى: ما حكاه سعيد بن المسيبء أنها جاءته بزيادة على ما كانت 
تأتيه من الخبزء فخاف خيانتها فحلف ليضربنها. 


44 سورة ص الآية‎ )١( 
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الثالث: ما حكاه يحيى بن سلام وغيره؛ أن الشيطان أغواها أن 
تحمل أيوب عليه السلام على أن يذبح سخلة تقربا إليه» وأنه يبرأ 
فذكرت ذلك له فحلف إن عوفى ليضربنها مائة. 
الرابع: قيل باعت ذوائبها برغيفين؛ إذ لم تجد شيئا تحمله إلى 
أيوب» وكان أيوب عليه السلام يتعلق بها إذا أراد القيام» فلهذا 
حلف ليضربنهاء فلما شفاه الله أمره أن يأخذ ضغثاً فيضرب به 
فأخذ شماريخ قدر مائة فضربها ضربة واحدة؛ والضغث: قبضة 
حشيش مختلطة الرطب باليابس؛ وقيل: إتكال النخل الجامع 
بشماريخه وهو السعف أى ما صغر من أغصان النخل. 

فهل هذا الحكم عام أو خاص بأيوب عليه السلام وحده؟ 
بمعنى أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ فمن 
قال: هذا الحكم عام للناس جميعاًء وشرع من قبلنا شرع لنا قال: 
من حلف ليضربن زيداً أو امرأته مائة خشبة أو جلدة» فضرب 
بالعثكال ونحوه يبر فى يمينه ولا يحنث. 

ومن قال بأن هذا الحكم خاص بأيوب عليه السلام وحده؛ 
وأن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا قال لايبر فى يمينه ويحنث. 

والملاحظ هنا فى هذه المسألة أن الإمام الشافعى- رضى 
الله عنه- قد خالف مذهبه فى عدم الأخذ بشرع من قبلناء وقال 
يبر فى يمينه ولا يحنث؛ والإمام مالك أيضاً قد خالف مذهبه فى 
الأخذ بشرع من قبلناء وقال لا يبر فى يمينه ويحنث. إذا تقرر هذا 
فقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على مذهبين هاك بيانهما: 
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المذهب الأول: 

وعليه الإمام الشافعى» وأبو حنيفة» وهو مروى عن مجاهد 
وعطاء بن أبى رباح؛ وهم يرون أن من حلف ليضربن امرأته 
مائة جلدة» فضربها بالعتكال ونحوه؛ فإنه يبر فى يمينه ولا يحنث» 
بشرط أن تصيبه المائة. 

وجاء هذا المعنى فى المهذب فقال: وإن حلف ليضربن 
عبده مائة سوطء؛ فشد مائة سوط وضربه بها ضربة واحدة؛ فإن 
تيقن أنه أصابه بالمائة بر فى يمينه؛ لأنه ضربه مائة سوطء وإن 
تيقن أنه لم يصبه بالمائة لم يبرء لأنه ضربه دون المائة. 

وجاء فى الفتاوى الهندية: رجل حلف بالله أن يضرب ابنته 
الصغيرة عشرين سوطاًء فإنه يضربها بعشرين شمراخاًء وهو 
السعف؛ وهو ما صغر من أغصان النخل(١).‏ 
المذهب الثانى: 

وعليه مالك؛ وأحمد؛ وابن حزم؛ والمزنى؛: وأصحاب 
الرأى وغيرهم؛ وهم يرون أنه من حلف ليضربن زيداً أو امرأته 
مائة جلدة» فضرب بالعتكال؛ فإنه لا يبر فى يمينه ويحنث. 

وجاء هذا المعنى فى الشرح الصغيرء فقال: من حلف 
لأضربن فلاناً كذا أى عشرة أسواط؛ وضربه بالعشرة ضربة 


)00( د ولسو واسري مو ا و 
ج” ص245 أحكام القرآن الكريم لابن العربى ج4؛ ص1507, المهذنب جا ص178 
ط البابى الحلبى وأولاده بمصرء الفتاوى الهندية جا ص78١‏ ط دار المعرفة بيروت- 
لبنان» تفسير القرطبى ج5١‏ صس؟7117. 
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ي واحدة: والمعنى أنه لا يبرء واليمين باقية عليه لأن الضرب بها 
مجموعة لا يؤلمه كالمفرقة(١)‏ . 
الأزلة 
استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم بالكتاب والسنة 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 
استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
١-قوله‏ تعالى 'وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه 
صابراً نعم العبد إنه أواب(1؟) ". 
وجه الدلالة: 
أن الله سبحانه أمر أيوب عليه السلام عندما حلف: ليجلدن 
امرأته مائة جلدة؛ بأن يأخذ ضغتا فيضرب به فأخذ شماريخ قدر 
مائة فضربها ضربة واحدة وبر فى يمينه. 
وفى هذا المعنى يقول إمام الحرمين بعد ذكر هذه الآية: 
اتفق العلماء على أن هذه الآية معمول بها فى ملتناء والسبب فيه 
أن الملل لا تختلف فى موجب الألفاظ(!) . 


)١(‏ راجع هذا المذهب فى الشرح الصغير جا ص 770 ط دإ رالمعارف» المغنى لابن 
قداسة جة ص717 وما بعدهاء لاقولنين الفقهية ص74 1.ء المحلى لابن حزم ج١١‏ 
ص 170 تخريج الفروع على الأصول للإسنوى ص .44١‏ 

*) سورة ص الآية رقم 44. 


)١(‏ راجع تخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص ١48‏ وما بعدها. 
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أجيب عن ذلك: 
0٠‏ بأن ماجاء فى قصة أيوب- عليه السلام- فأن الله تعالى 
رخص له رققاً بامرأته» لبرها به وإحسانها إليه؛ ليجمع له بين بره 
فى يمينه ورفقه بامرأته» ولذلك امتن عليه بهذاء وذكره فى جملة 
ما من عليه به من معافاته إياه من بلائهء ولو كان الحكم عاماً لكل 
واحدء لما اختص أيوب بالمنة عليه. 
وفى هذا المعنى يقول ابن العربى: وقصة أيوب هذه لم 
يصح كيفية يمين أيوب فيهاء فإنه روى أنه قال إن شفانى الله 
جلدتك؛ وروى أنه قال: والله لأجلدنكء وهذه الروايات لا ينبنى 
عليها حكم؛ فلا فائدة فى النصب فيهاء ولا فى إشكالها بسبيل 
التأويل» ولا طلب الجمع بينها وبين غيرها بجمع الدليل(؟) . 
ثانياً: دليلهم من السنة: 
استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
١-ما‏ رواه أبو داود فى سننه قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى» 
قال: حدثنتا ابن وهبء قال: اخبرنى يونس 
عن ابن شهابء قال: أخبرنى أبو أمامة بن سهل أنه أخبره 
بعض أصحاب النبى يله من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم 
حتى أضنى؛ فعاد جلده على عظم؛ فدخلت عليه جارية لبعضهم 
فهش لهاء فوقع عليها فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه 
أخبرهم بذلك؛ وقال استفتوا لى رسول الله يلي فأنى قد وقعت 
على جارية دخلت على» فذكروا ذلك لرسول الله #لهِ وقالوا ما 


(؟) راجع أحكام القرآن للكريم لابن للعربى ج4 ص1797 وما بعدها. 
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رأينا بأحد من الناس من الضر مثل الذى هو به؛ لو حملناه 
إليك لتفسخت عظامه؛ ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول 
الله يِه أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة 
واحدة(١)‏ : 
وجه الدلالة: 
أن النبى يل أمر من زنى وكان مريضاً أن يضرب بعثكال 
فيه مائة شمراخ ضربة واحدة: ولولا أنه جائز ما فعله 
النبىككك (5) . 
أجيب عن ذلك: 
بأن كلامنا فى الصحيح الذى يطيق الحدء والحديث فى 
المريض الزانى؛ وهذا يقام عليه الحد بكيفية لا تؤدى إلى هلاكه 
غالباء فافترقاء فالحديث لا دلالة فيه على ما تدعون. 
استدل أصحاب المذهب الثانى على مذهبهم القائل بأن من 
حلف: ليضربن زيداً أو امرأته مائة جلدة؛ فضرب بالعثكال 
ونحوه؛ فإنه لا يبر فى يمينه ويحنثء بالكتاب والمعقول هاك بيان 
هذه الأدلة. 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 
استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى 'لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا”" . 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو داود فى سننه من طريق سهل بن حنيف: اجع سنن أبى داود 
جء ص١5١‏ كتاب الحدود باب فى إقامة الحد على المريض حديث رقم 577 4. 

(') راجع أدلة هذا المذهب فى المهذب ج-” ص78١‏ وما بعدهاء الفتاوى الهندية 7 
ص8 ان حلية العلماء ج7 ص١8‏ 5: تفسير القرطبى ج/ ص4 ١5؛‏ أحكام القرآن 
الكريم لابن للعربى ج؛ ص 175537 

(') سورة المائدة الآية 44 
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وجه الدلالة: 
إن الله تعالى جعل لكل نبى شريعة؛ وإن ما ورد على : 
لسان أيوب عليه السلام وامرأته منسوخ بشريعتنا. 

'< وفى هذا المعنى يقول ابن حزم: أما نحن فلا نحتج بشريعة 


بأنكم تقولون: بأن شرع من قبلنا شرع لناء وقد قصه الله 
تعالى لنا فى كتابه العزيزء فلماذا انفردتم فى هذه المسألة؟ 

يقول ابن العربى: وإنما انفرد مالك فى هذه المسألة عن 
قصة أيوب هذه لا عن شريعته لتأويل بديع» وهو أن مجرى. 
الإيمان عند مالك فى سبيل النية والقصد أولى؛ لأنها أصل 
الشريعة وعماد الأعمال وعيار التكليف() . 
ثانياً: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن معنى يمينه: أن يضربه عشر ضرباتء أو مائة ضربة: أو 
جلدة» ولم يضربه إلا ضربة واحدة» فلم يبر فى يمينه ويحنث» كما 
لو حلف ليضربنه عشر مرات بسوطهء والدليل على هذا أنه لو 
ضربه عشر مرات بسوط واحد يبر فى يمينه بلا خلاف() . 

هذا: وبعد عرض أقوال العلماء وأدلة كل قول؛ أرى 
ترجيح مذهب الجمهور القائل بأنه يبر فى يمينه ولا يحنث لقوة 
أدلته. 


(') راجع المحلى لابن حزم ج١١‏ ص178. 

(؟) راجع أحكام القرآن للكريم لابن العربى جة ص507١‏ وما بعدها. 

(7) راجع الشرح الصغير ج صس23175 القوانين الفقهية ص174١.‏ المغنى لابن قدلمة 
جه ص7١‏ وما بعدهاء تفسير القرطبى ج 7 ص517؛ المحلى لابن حزم ج١١‏ 
ص170» تخريج الفروع على الأصول للإسنوى ص .44١‏ 
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المسألة الرابعة 

فى 'ضمان ما تفسده المواشى والدوآب المرسلة" 

اختلف العلماء فى ضمان ما أفسدته المواشى والدوآب 
المرسلة» وسبب اختلافهم» الأخذ بشرع من قبلناء فمن رأى أن 
شرع من قبلنا شرع لنا قال بالضمان» ومن قال ليس شرعاً لنا قال 
بعدم الضمان- 

ويلاحظ هنا فى هذه المسألة أن الإمام الشافعى قد خالف 
مذهبه فى عدم الأخذ بشرع من قبلناء وقال بالضمان؛ مستدلا عليه 
بشرع من قبلناء وأن الإمام أنا حنيفة أيضا قد خالف مذهبه فى 
الأخذ بشرع من قبلناء وقال بعدم الضمانء وقد اختلف العلماء فى 
هذه المسألة على ثلاثة مذاهب هاك بيانها: 
المذهب الأول: 

وعليه الشافعى؛ ومالك- رضى الله عنهما-» وأكثر فقهاء 
الحجاز» والإمام أحمد والهادوية وغيرهم؛ وهم يرون أن الدابة 
إذا اتنفت شيئا ليلا فإن على صاحبها الضمان؛ وذلك لتعديه 
بإهمالهاء وما أتلفقته نهاراً لااضمان على صاحبهاء لإهمال 
المتعدى عليه فى حفظ ما تحت يدهء إذ الواجب عليه أن يحفظ ما 
تحت يده ويرعاه نهاراً. غير أن المالكية يقيدون ذلك بما إذا 
سرحت فى مسارحها المعتادة للرعى؛ وأما إذا كانت فى أرض 
مزروعة لا مسرح فيهاء فإنهم يضمنون ليلاً ونهارا(١).‏ 


)١(‏ راجع بداية المجتهد جا ص7”7 وما يعدهاء للمغنى لابن قدلمة جه ص4 55؛ 
بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ج؟ ص7755 
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المذهب الثانى: 
00 وعليه الإمام أبو حنيفة وأصحابه؛ وهم يرون أنه لا ضمان 
على أصحابها اصلا: وفى هذا يقول صاحب الهداية: لو انفلتت 
الدابة فأصابت مالاً أو آدمياً ليلا أو نهاراًء لااضمان على 
صاحبها. وذكر الطحاوى أن مذهب أبى حنيقة أنه لا ضمان إذا 
أرسلها مع حافظء وأما إذا أرسلها من دون حافظ فإنه يضمن(١)‏ . 
المذهب الثالث: 
وعليه الليث بن سعدء وهو يرى أن كل دابة مرسلة 
فصاحبها ضامن لما أفسدته؛ ليلا كان ذلك أو نهاراً لكن بالأقل من 
قيمة الماشية(؟) . 
الأذئلة 

استدل أصحاب المذهب الأول على ما ذهبوا إليه بالكتاب 
والسنة. 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايأتى: 
-١‏ قوله تعالى 'وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت 
فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين(؟) ". 


)١(‏ راجع بدائع الصنائع ج4 ص 444١‏ الهداية جه ص701 بلوع المرام ج-” 


54 
(') راجع المغنى لابن قدامة جه ص4 45؛ بدلية المجتهد جا صس777 وما بعدها. 
(') سورة الأنبياء الآية +7 


/ا" 


وجه الدلالة: 

إن النفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل» وعلى هذا فإن 
الضمان يكون واجباً على صاحب الدابة فى ما أتلفته ليلاًء وهذا 
الاحتجاج على مذهب من يرى أننا مخاطبون بشرع من قبلناء 
ثانياً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايأتى: 
١-ما‏ روى عن ابن شهاب أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط 
قوم فأفسدت فيه» فقضى رسول الله يلِهِ أن على أهل الحوائط 
حفظها بالنهارء وأن ما أفسدت المواشى ضامن على أهلها(١)‏ . 
وجه الدلالة: 
أن هذا الحديث أفاد أن العادة من أصحاب المواشى 
إرسالها فى النهار للرعىء؛ وحفظها ليلاء وعادة أهل الحوائط 
حفظها نهارا دون الليل؛ فإذا ذهبت ليلاء كان التفريط من أهلها 
بتركهم حفظها فى وقت عادة الحفظء وإن أتلفت نهاراًء كان 
التفريط من أهل الزرع.؛ فكان عليهم» وقد فرق النبى كل بينهماء 
وأن على كل إنسان الحفظ فى وقت عادته(؟) . 

استدل أصحاب المذهب الثانى» وهم الحنفية على ما ذهبوا 
إليه بالسنة» هاك بيان هذا الدليل: 


(') هذا الحديث رواه أبو داود فى سننه والصنعانى فى سبله من طريق البراء بن 
عازب راجع سنن أبى داود جب ص7>18 كتاب البيوع باب المواشى تفسد زرع قوم 
حديث رقم 27017٠١‏ سبل ج7 ص754 وقال ابن حجر رواه الأربعة إلا الترمذى 
وصححه ابن حبان وقال الشافعى أخذنا به لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله (راجع شرح 
بلوغ للمرام جا ص254). 

(') راجع أدلة هذا المذهب فى بداية المجتهدج؟١‏ ص2724 المغنى لابن قدامة جه 
ص4 40. شرح بلوغ المرام ج؟ صس7275. 
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." )١(رابج قوله يل "العجماء جرحها‎ -١ 
وجه الدلالة:‎ 
أن فعل العجماء هدر لعدم إدراكهاء فلا ضمان على ما‎ 
أتلفته المواشى ليلاًء كما لا يضمن صاحبها نهاراًء كما لو أتلفت‎ 
. غير الزرع(0)‎ 

استدل أصحاب المذهب الثالث على مذهبهم بالمعقول» هاك 
بيان هذا الدليل: 
١-إن‏ الضمان واجب على المتعدى؛ وعلى هذا فصاحب الماشية 

يضمن ما أتلفته دآبتة لإرسالها وعدم الاهتمام بقيدها(؟) . 

هذا وبعد ذكر أقوال العلماء وأدلة كل فريق» نرى أن 
الراجح هو المذهب الأول القائل بالضمان ليلاًء لأن الواجب على 
رب الزرع حفظه نهاراء كما يجب على رب الماشية حفظها ليلا 
وذلك لقوة أدلته وضعف أدلة أصحاب المذهبين الأخيرين. 


)١(‏ هذا الحديث رواه ابن ماجة فى سننه من طريق أبى هريرة راجع سنن ابن ماجة 
ج؟ ص01 كتاب للديات باب الجبار. 

(؟) راجع دليل المذهب الثانى فى الهدلية جه ص7501؛ بدائع الصنائع جة ص :445١‏ 
شرح يلوخ العرام ج114 

(5) راجع دليل المذهب الثالث فى المغنى لابن قدامة جاه ص4 45» بداية المجتهد ج-؟ 
ص4 ”ا وما بعدها. 
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رج مجلة كلية الشريعة والقاتون 
المسألة الخامسة 
فى “جعل المنفعة مهراء أو النكاح بالإجارة” 
اختلف العلماء فى جعل المنفعة مهرأًء أو النكاح بالإجارة» 
مثل أن تنكح المرأة الرجل على أن يخيط لها الشوب؛ ويبنى لها 
ليت وزاهب يها الل اليل ويندل لها يمن مل ال ريكدسها سئة 

أو أكثرء وسبب اختلافهم يرجع إلى: 

أ- هل شرع من قبلنا لازم لناء حتى يدل الدليل على ارتفاعه؛ أم 
أن شرع من قبلنا ليس بلازم لنا؟ فمن قال: لازم لناء أجاز 
النكاح بالإجارة» أو جعل المنفعة مهرآء ومن قال ليس بلازم 
لناء قال: لا يجوز النكاح بالإجارة أو جعل المنفعة مهرا. 

ب- قياس النكاح على الإجارة: فإن الإجارة مستثقاة من بهو 3 
الغرر المجهول؛ فمن اجار القياس» جوز أن تكون المنفعة 
مهراء ومن لم يجوزه؛ فإنه قد خالف فى ذلك لما فى الإجارة 
من غررء لأن الأصل فى التعامل إنما هو على عين معروفة 
ثابتة فى عين معروفة ثابتة؛ والإجارة هى عين ثابتة فى 
مقابلتها حركات وأفعال غير ثابتة ولا مقدرة بنفسهال". 

والملاحظ هنا فى المسألة أن الإمام الشافعى- رضى الله 
عنه- قد خالف مذهبه فى عدم الأخذ بشرع من قبلناء وقال بجواز 
أن تكون المنفعة صداقاًء مستدلاً على ذلك بشرع من قبلنا كما أن 
الإمام أبا حنيفة قد خالف مذهبه أيضاً فى الأخذ بشرع من قبلناء 
وقال بعدم جواز أن تكون المنفعة صداقاًء ولم يأخذ بشرع من 


)١(‏ راجع بدلية المجتهد ج؟١‏ ص١7‏ وما بعدها. 
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قبلنا فى هذه المسألة» وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على 
ثلاثة مذاهب؛ هاك بيانها وأدلة كل مذهب والراجح منها: 
المذهب الأول: 

وعليه الإمام الشاقعى؛ والإمام أحمدء وبعض المالكية؛ 
وبعض الحنفية» وهم يرون جواز أن تكون منفعة الحر صداقاء 
كالخياطة والبناء وتعليم القرآن. 

يقول ابن قدامة: كل ما جاز ثمناً فى البيع؛ أو أجرة فى 
الإجارة من العين والدين؛ والحال والمؤجلء؛ والقليل والكثير» 
ومناقع الحر والعبدء وغيرهما جاز أن يكون صداقاً. 

وقال الشافعى: الصداق ثمن من الأثمان؛ فكل ما يصلح أن 
يكون ثمناً يصلح أن يكون صداقاء وذلك مثل أن تنكح المرأة 
الرجل على أن يخيط لها الثوب؛ أو يبنى لها البيت؛ أو يخدمها مدة 

1) 


المذهب الثانى: 
وعليه جمهور الحنفية؛ وهم يرون جواز أن تكون المنفعة 
مهرا إذا لم تكن هذه المنفعة خدمة الحر لزوجه:؛ أو مما يستحق 
عليها الأجر كتعليم القرآن؛ فلو تزوجها على شئ من ذلك وجب 
0( 
لها مهر المثل 


١11 راجع هذا المذهب فى للمغنى لابن قدامة جا ص117, الأم للشافعى جه ص‎ )١( 
وما بعدهاء تفسير القرطبى ج7١ ص777, الأدلة المختلف فيها للدكتور عبد الحميد أبو‎ 
.1١7ص المكارم ص77 و ما بعدهاء بدائع الصنائع جا‎ 

(') راجع هذا المذهب فى فتح القدير ج؟ ص151. بدائع الصنائع ج” ص7١٠2‏ 
حاشية لبن عابدين ج! ص56١٠‏ وما بعدهاء الهداية وشروحها ج؟ ص٠‏ 45»: تفسير 
القرطبى ج7١‏ ص777 
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المذهب الثالث: 
وعليه الإمام مالك- رضى الله عنه- وأبوبكر الرازى؛: 
وغيرهماء وهم يرون المنع من جعل المنفعة صداقا”" . 
الأديسسساسة 
استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم القائل بجواز 
أن تكون المنفعة صداقاء بالكتاب والسنة والمعقول هاك بيان هذه 
الأدلة: 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 
استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايأتى: 

-١‏ قوله تعالى على لسان شعيب لموسى -عليهما السلام- 'قال 
إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى 
حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك 
ستجدنى إن شاء الله من الصالحين9" . 

وجه الدلالة: 

أن شعيباً- عليه السلام- جعل مهر المنكوحة من بناته قيام 
موسى- عليه السلام- بالعمل عنده مدة ثمانية أعوام؛ فيجوز أن 

تكون المنفعة مهرأً ولأنها منفعة يجوز العوض عنها فى الإجارة؛ 

فجازت صداقاء كمنفعة العبد. 


)١(‏ راجع هذا المذهب فى بدلية المجتهد ج؟ ص١5؛‏ تفسير القرطبى ج7١‏ ص77 
(') سورة القصص الآية 1 
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وفى هذا المعنى يقول الإمام الشافعى: فإن قال قائل: ما دل 
على هذا؟ قيل: كان المهر ثمناً كان فى معنى هذاء وقد أجاز الله 
عز وجل الإجارة فى كتابه العزيزء وأجازها المسلمون. 

قال تعالى 'قإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن”!' "؛ وقال 
تعالى 'وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف7"*, وذكر 
قصة شعيب وموسى- عليهما السلام- فى النكاح فقال "قالت 
إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين قال 
إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى 
حجج! "؛ وقال 'فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من 
جانب الطور نار" "؛ وقال: لا أحفظ أحد خلافاً فى أن ما 
جازت عليه الإجارة جاز أن يكون مهراًء فمن نكح بأن يعمل 
عملا فعمله كله؛ فمن طلق قبل الدخول؛ رجع بنصف قيمة 
العمل» فإن فات المعمول بأن يكون ثوباً فهلك» كان للمرأة نصف 
أجر خياطة الثوب2 . 
ثانياً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بما يأتى: 


.5 سورة الطلاق الآية‎ )١( 

(') سورة لليقرة الآية 775 

(5) سورة القصص الآية 277 وجزء من الآية 77 من نفس للسورة. 
() سورة القصص الاية 51. 

(5) راجغ الأم للشافعى جه ص 17١‏ ومابعدها. 


51 


-١‏ ما رواه الدارقطنى أن رسول الله ييه قال "أنكحوا الأيامى 
وأدوا العلائق؛ قيل: وما العلائق يا رسول الله؟ قال: ما تراضى 
عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك":. 

وجه الدلالة: 

فإن هذا الحديث أفاد جواز أن تكون المنافع صداقاً إذا 
تراضى عليها الأهلون. 
ثالتاً: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايأتى: 

-١‏ قياس المنفعة مهراً على الإجارة فكما تجوز الإجارة على 
منفعة؛ فكذا يجوز أن تكون المنفعة صداقاًء لأن لها 
مقابلاً" . 

استدل أصحاب المذهب الثانى وهم الحنفية على مذهبهم 

بالمعقول» هاك بيانه: 

-١‏ استدلوا على الجواز إذا لم تكن المنفعة خدمة الحر لزوجته: 
أو مما يستحق عليه الأجر بما استدل به المجوزون؛ وهو أن 
شرع من قبلنا شرع لنا وبيان ذلك: صحة الزواج على أن 
يخدم سيدها أو وليهاء كقصة شعيب وموسى- عليهما 
السلام- فقد زوج موسى أبنته على أن يرعى له غنمه تمانى 


(1) هذا الحديث رواه الدارقطنى فى سننه من طريق لبن عباس رضى الله عنهما وفى 
التعليق المغنى هذا الحديث معلول بمحمد بن عبد الرحمن وقال للبخارى منكر ورواه أبو 
داود فى المراسيل. راجع سنن الدارقطنى مع التعليق المغنى جب ص44 ”. 

(') راجع هذا للمذهب فى الأم للشافعى جه ص77١‏ وما بعدهاء المغنى لابن قدامة 
جلا ص 7١5؛‏ تفسير للقرطبى ج7١‏ ص277. الأدلة المختلف فيها للدكتور عبد الحميد 
أبو المكارم صس47” وما يعدهاء 
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سنين؛ وقد قصه الله تعالى فى قوله "إنى أريد أن أنكحك 
إحدى ابنتى هتين على أن تأجرنى ثفانى حجج!'" من غير 
إنكار فكان شرعا لناء 
؟- ودليلهم فى المواطن التى منعوا فيهاء وهى خدمة الحر 
لزوجته؛ أن خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد 
النكاح؛ لما فى ذلك من قلب الموضوع. إذ أن عقد النكاح 
يقتضى أن تكون الزوجة خادمة والزوج مخدوماًء وفى جعل 
خدمة الزوج مهراً لها كون الرجل خادماً والمرأة مخدومة: 
فإذا تزوجها وقد سمى ما لا يصلح أن يكون مهراء صح 
العقد ووجب مهر المثل. 
وأما منعهم فيما لو كانت المنفعة تعليم القرآن» فحجتهم فى 
ذلك هى أن المسمى ليس ا 0 
الابتغاء بالمال؛ لقوله تعالى "أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
داف 0 
وتعليم القرآن وغيره من القربات ليس بمال؛ لأن هذه 
الأشياء لا يجوز أخذ الأجرة عليهاء وعلى هذا فإنه يجب لمن 
سمى لها مثل هذه الأشياء مهراً مهر المتل9 . 


(') سورة القصص الآية 277 

(') سورة للنساء الآية 54. 

(") راجع دليل المذهب الثانى فى الهداية وشروحها ج! ص0 45 وما بعدهاء حاشية 
ابن عابدين ج؟ ص8١٠‏ ومابعدهاء بدائع الصنائع ج” ص"١٠:‏ فتح القدير ج-” 
ص55 1١.ء‏ تفسير القرطبى ج7١‏ ص77 


>” 


رج مجلة كلية الشريعة والقانون 


استدل أصحاب المذهب الثالث» وهم القائلون بالمنع من 
جعل المنفعة صداقاً بالمعقول هاك بيانه: 
1< إن فى الإجنارة زرا وجيالة: لان لطبل السامل تنا عو 
على عين معروفة تابتة فى عين معروفة ثابتة؛ والإجارة هى 
عين تابتة فى مقابلتها حركات وأفعال غير تابتة؛ ولا مقدرة 
وقال أبو بكر الرازى مستدلاً على مذهبه: إن الإجارة عقد 
مؤقتء والنكاح عقد مؤبدء فهما متنافيان!" . 
هذا: وبعد عرض أقوال العلماء وأدلة كل قول» يتضح لنا 
أن الرأى الراجح هو القائل بجعل المنفعة أجراً وصداقاء لقوة أدلته 
وسلامتها عن المعارض. 


(') راجع دليل المذهب الثالث فى بداية المجتهد ج ص١2؛‏ تفسير القرطبى ج7١‏ 


ص 717/7 
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المسألة السادسة 
فى "ألفاظ النكاح 

اتفق الفقهاء على أن النكاح ينعقد بلفظ النكاح» وكذلك بلفظ 
التزويج؛ كأن يقول الولى أو الأب لمن يريد الزواج: أنكحتك؛ أو 
زوجتكء واختلفوا فى انعقاد النكاح بلفظ الهبة والبيع والصدقة. 

وسبب اختلافهم: هل عقد النكاح يعتبر فيه مع النية اللفظ 
الخاص به أم ليس من صحته اعتبار اللفظ؟ فمن ألحقه بالعقود 
التى يعتبر فيها الأمران قال: لا نكاح ينعقد إلا بلفظ النكاح أو 
التزويج. ومن قال: إن اللفظ ليس من شرطه أجاز النكاح بأى لفظ 
اتفق عليه إذا فهم المعنى الشرعى. 

والملاحظ فى هذه المسألة أن جمهور الشافعية قد خالفوا 
مذهبهم فى عدم الأخذ بشرع من قبلناء وقالوا: لا ينعقد النكاح إلا 
بلفظ النكاح أو التزويج» مستندين فى ذلك إلى شرع من قبلناء ممع 
العلم بأنهم لا يرونه حجة. 

وكذلك خالف المالكية» والحنفية مذهبهم فى الأخذ بشرع 
من قبناء وقالوا: ينعقد النكاح بلفظ الهبة والبيع والصدقة؛ غير 
مستندين فى ذلك إلى شرع من قبلناء مع العلم بانهم قالوا: إنه 
حجة. 

وها نحن نذكر مذاهب العلماء وأدلة كل فريق والراجح من 
هذه المذاهب؛ وقد حصرت خلاف العلماء فى هذه المسألة فى 
مذهبين هاك بيانهما: 
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المذهب الأول: 

وعليه الجمهور من الشافعية والحنابلة»؛ وهو مروى عن 
سعيد بن المسيب؛ وعطاءء والزهرىء وربيعة» وأبى ثورء وأبى 
عبيدة» وداود وغيرهمء وهم يرون أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ 
النكاح والتزويج» ولا يجوز بأى لفظ سواهمال". 
المذهب الثانى: 

وعليه الإمام مالك؛ والإمام أبو حنيفة وأصحابه» وهو 
مروى عن الثورى؛ والحسن بن صالح؛ وأبى ثور وغيرهم؛ وهم 
يرون انعقاد النكاح بلفظ البيع والصدقة والهبة. 

يقول القرطبى نقلاً عن المالكية؛ وهو منهم: وقال علماؤنا 
فى المشهور: إن النكاح ينعقد بكل لفظ. 
وقال الحنفية: ينعقد بكل لفظ يقتضى التمليك على التأييد'" . 

الأزئنة 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم القائل بأنه لا 
ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح والتزويج بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول» هاك بيان هذه الأدلة: 


(') راجع هذا المذهب فى المجموع شرح المهذنب ج”١‏ ص4١‏ 5 المغنى لابن قدامة 
جلا ص78 وما بعدهاء تفسير القرطبي ج7١‏ ص7775ء أحكام القرآن لكريم لابن 
العربى جا ص518 ١‏ 
(؟) راجع هذا المذهب فى المراجع السابقة» بداية المجتهد جا ص4 شرح فتح القدير 
جا ص7١‏ وما يعدهاء 


لي 


أولاً: دليلهم من الكتاب: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى حكاية عن شعيب- عليه السلام- "إنى أريد أن 
أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجه”" ". 
وجه الدلالة: 

إن سيدنا شعيباً عندما أراد أن يزوج سيدنا موسى- عليهما 
السلام- ابنته ذكر له اللفظ الذى يتم به العقد» وهو النكاح؛ أو ما 
فى معناه وهو التزويج؛ فلا ينعقد إلا بلفظى النكاح والتزويج. 

بأنه لا حجة فى الآية على ما ذهبتم إليه» لأن هذا شرع من 
قبلناء وأنتم لا ترونه حجة فى شئ؛ كما أن الآية فيها أن النكاح 
بلفظ الإنكاح وقع؛ وامتناعه بغير لفظ النكاح لا يؤخذ من هذه الآية 
ولا يقتضيه بظاهرهاء ولا يظهر منهاء ولكن النبى يِه قال فى 
المرأة التى وهبت نفسها له؛ وزوجها من الصحابى الذى سأله 
الزواج منها "قد ملكتكها بما معك من القرآن وفى رواية زوجتكها 
وأنكحتكها وأمكناكها" ". 


)١(‏ سورة القصص الآية و5 

(") هذا الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه من طريق سهل بن سعد للساعدى راجع 
صحيح مسلم بشرح للنووى ج؟ ص85 باب الصداق وجولز كون تعليم القرآن وخاتم 
من حديدء رواه أبو داود فى سننه والدار قطنى من نفس الطريق. راجع سنن أبى داود 
ج١‏ ص05 كتاب للنكاح باب فى التزويج على العمل يعمل؛ سنن الدارقطنى ج؟ 


ص /57. 
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ثانياً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ قوله يلك "استحللتم فروجهن بكلمة الله" ". 
وجه الدلالة: 

أن المراد بكلمة الله فى الحديث يعنى القرآن» وليس فى 
القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة» وإنما فيه التزويج والنكاح؛ وفى 
إجازة النكاح بلفظ الهبة إيطال بعض خصوصية النبى كلك فى قوله 
تعالى “خالصة لك من دون المؤمنين”""؛ فنكر ذلك خالصاً 
لرسول الله وقد ولأن لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح» فلم ينعقد به 
النكاح؛ كلفظ الإجارة والإباحة» ولأنه ليس بصريح فى النكاح؛» فلا 
ينعقد به. 
ثالثاً: دليلهم من الإجماع: 
استدل اجات :هذا المذهب من الإجماع بمايلى: 
-١‏ إن لفظى الإنكاح والتزويج هما اللذان انعقد عليهما الإجماع» 
وهما اللذان ورد بهما نص الكتاب العزيز فى قوله تعالى 'فلما 
قضى زيد منها وطراً زوجناكها”'"؛ وقوله تعالى 'ولا تنكحوا ما 
نكح آباؤكم من النساء” ". وسواء اتفقا من الجانبين» أو اختلفا مثل 
أن يقول: زوجتك بنتى هذه فيقول: قبلت هذا النكاح أو هذا 
التزويج. 


(') هذا الحديث رواه مسلم فى صحيحه وابن ماجة فى سننه من طريق جابر بن عبدالله 
من حديث مطول: راجع صحيح مسلم بشرح النووى ج؟ ص7545 باب حجة النيبى- 
صلى للله عليه وسلم-» سنن ابن ماجة جا ص576١١‏ 

(') سورة الأحزاب الآية 0٠‏ 

(؟) سورة الأحزاب الآية 710 

() سورة للنساء الآية 57. 


لحن 


رابعا: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ أن النكاح لا يجوز إلا بلفظ الإنكاح والتزويج؛ ولا يجوز بسأى 
لفظ سواهما بناءً على انتفاء ما يجوز التجوزء أما إجمالاً فإنه لو 
صح أن يتجوز بلفظ كل منهما عن الآخرء فكأن يقال: أنكحتك هذا 
الثوب مراداً به ملكتك؛ كما يقال: ملكتك نفسى أو بنتىء مراداً به 
أتكحتك: وليس كذلك. 

وأما تفصيلاً فلأن التزويج هو التثفيق وضعاًء والنكاح 
للضمء ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة؛ ولذا يفسد 
النكاح عند ورود ملك أحد الزوجين على الآخرا" . 
أجيب عن ذلك: 

بأن هناك مناسبة بين المالك والمملوكة؛ لأن التمليك سبب 
لملك المتعة فى محلهاء يعنى أن تمليك الرقبة سبب لملك المتعة إذا 
صادفت محل المتعة» لإفضائه إليه؛ وملك المتعة هو الثنابت 
بالنكاح والسببية طريق المجاز" . 

استدل أصحاب المذهب الثانى على مذهبهم القائل بأن 
النكاح ينعقد بلفظ البيع والصدقة والهبة كما ينعقد بلفظى النكاح 
والتزويج؛ بالكتاب والسنة والمعقول هاك بيان هذه الأدلة. 


)١(‏ راجع أدلة هذا المذهب فى المغنى لابن قدلمة جا ص/ وما يعدهاء المجموع 
شرح المهذنب ج5١‏ ص 22١5‏ تفسير القرطبى ج7١‏ ص777 وما بعدهاء أحكام القشرآن 
للكريم لابن العربى ج؟ ص5458 1 

(1) راجع هذا للجواب فى شرح فتح القدير ج؟ صس1917 وما بعدها. 


ع" 


أولاً: دليلهم من الكتاب: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى "وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى 
أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين"". 
وجه الدلالة: 

أن النكاح بلفظ الهبة قد ورد فى القرآن الكريمء وأجازه الله 
تعالى لرسوله؛ وإذا كان ذلك جائزاً للرسولكلة جاز لأمته؛ لأننا 
مقتدون بهء فجاز النكاح بلفظ الهبة. 

بأن هذه الآية دلت على أن النكاح بلفظ الهبة من خصائص 
النبى ييِّ ولا يشاركه فيه أحد من أمته؛ دل على ذلك قوله تعالى 
"خالصة لك من دون المؤمنين"؛ فذكر ذلك خالصاً لرسول الله يِل 
دون أمته» وفى إجازة النكاح بلفظ الهبة إيطال لبعض خصوصية 
النبي د 
ثانيا: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ بما روى عن النبى يِل أنه زوج رجلا امرأة فقال "قد ملكتكها 
بما معك من القرآت9". 


(') سورة الأحزاب الآية 5٠0‏ 
*) سبق تخريج الحديث فى ص ١١7‏ من البحث. 


فت 


آ 


وجه الدلالة: 
03 أن النكاح بلفظ التمليك قد زوج به النبى يك الرجل الذى لا 
يملك مهراًء ولو لم يكن جائزاً لما فعله النبى يه لكنه فعله؛ فدل 
على جوازه. 
أجيب عن ذلك: 

بأن الخبر روى بقوله يع ':زوجتكه ا- وأنكحتكها 
وزوجناكها بما معك من القرآن" من طرق صحيحة؛ والقصة 
واحدة؛ والظاهر أن الراوى روى بالمعنى ظنا منه أن معناها 
واحد فلا تكون حجة؛ وإن كان النبى يلِهٌ جمع بين الألفاظ فلا 
حجة لهم فيه لأن النكاح انعقد بأحدهاء والباقى فضله؛ وبتقدير 
صحة الرواية» فهى معارضة برواية الجمهور السابقة. 
ثالثً: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك والصدقة يجوز بطريق 
المجاز» فإن المجاز كما يجرى فى الألفاظ اللغوية يجرى فى 
الألفاظ الشرعية بلا خلاف. 
أجيب عن ذلك: 

بانتفاء ما يجوز التجوز به؛ وقد سبق بيان ذلك فى دليل 
أصحاب المذهب الأول" , 


)١(‏ سبق تخريج الحديث فى ص ١١7‏ من البحث. 

(") راجع دليل هذا المذهب وما أجيب به فى بدلية المجتهد ج ص؛؛ شرح فتح القدير 
ج؟ ص57١‏ وما بعدهاء المغنى لابن قدامة ج/ا ص8/اء المجموع شرح المهذنب ج١١‏ 
ص 5 ١‏ 5؛ أحكام القرآن الكريم لابن العربى ج؟ ص458١؛‏ تفسير للقرطبى ج7١‏ 
ص77" وما يعدها. 


انفذ 


هذا: وبعد عرض أقوال العلماء فى هذه المسألة وأدلة كل 
فريقء يتبين لى أن الراجح انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك 
وغيرهاء لأن العبرة فى العقود للمعانى؛ لا للألفاظ والمبانى؛ ولقوة 
أدلة من قال بانعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك وضعف أدلة 
المخالفين لهم وقد سبق ذلك فى ذك أدلتهم. 


> 


المسألة السابعة 
فى 'وجوب الإشهاد فى النكاح" 

اختلف العماء فى وجوب الإشهاد فى عقد النكاح؛ وسبب 
اختلافهم يرجع إلى اختلافهم حول معنى قوله تعالى فى قصة 
موسى وشعيب- عليهما السلام- قال تعالى "والله على ما نقول 
وكيل7"؛ فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما فى الإشهاد بالله 
تعالى» ولم يشهدا أحداً من الخلق؛ وهذا شرع من قبلناء وقد خالف 
الحنفية مذهبهم فى الأخذ بشرع من قبلناء وقالوا بوجوب الإشهاد 
فى النكاح؛ وتمسك بهذه الآية بعض العلماء؛ وقالوا بجواز النكاح 
بغير شهود. ١‏ 

وها نحن نذكر مذاهب العلماء وأدلة كل فريق» وقد وجدت 
انحصار الخلاف بينهم فى مذهبين؛ هاك بيانهما: 
المذهب الأول: 

وعليه الشافعى؛ وأبو حنيفة؛ والإمام أحمد فى إحدى 
روايتيه» وهو مروى عن عمرء وعلىء وابن عباس» 
وسعيد بن المسيب؛ والحسنء والنخعى؛ والثورى؛ والأوزاعى 
وغيرهم؛ وهم يرون أن نكاح المسلمين لا ينعقد إلا بحضور 
شاهدين» أى وجوب الإشهاد فى عقد النكاح؛ فلا يصح عقد النكاح 
بلا شهادة اثنين غير الولى" . 
(؟) راجع هذا المذهب فى المجموع شرح المهذب ج5١‏ ص2158 شرح فتح القدير 


ج؟ ص159. المغنى لابن قدامة ج/ ص8 وما بعدهاء تفسير القرطبى جا ص6/ء 
أحكام القرآن الكريم لابن العربى ج ص0٠58١1.‏ 


نقذ 


رج مجلة كلية الشريعة والقانون 


المذهب الثانى: 

2 وعليه الإمام أحمد فى الرواية الأخرى عنه؛ وهو مروى 
عن أبى ثورء وابن المنذرء والزهرىء وابن عمرء والحسن بن 
على» وابن الزبيرء وعبد الرحمن بن مهدىء ويزيد بن هارون» 
وهم يرون جواز النكاح بدون شهودء وعند الإمام مالك إذا أعلنوهء 
أى أعلنوا النكاح؛ إذ المراد من الشهود الإعلان» وأنكر بعض 
العلماء نقل هذا عن مالك ومنهم من قال: أجاز الإمام مالك العقد 
بدون شهودء ثم يشهدان قبل الدخول. 

وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح؛ لا 
شرط صحة ولا شرط تمام؛ وقال الشيعة الإمامية: : يستحب 
الإعلان والإظهار فى التماح الدائم؛ والإشهاد ليس شرطاً فى 
صحة العقد عند علمائنا أجمعآ"). 

الأزنلة 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم القائل بوجوب 
الإشهاد فى النكاح بالسنة والمعقول» هاك بيان هذه الأدلة: 
أولاً: دليلهم من السنة: 
استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
١-ماروى‏ عن السيدة عائشة- رضى الله عنها- قالت: قال 
النبى كل "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل7" *. 


(') راجع هذا المذهب فى الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى جا صس 7١١‏ وما بعدهاء 
شرح الموطأ للزرقانى ج؛ ص75 المغنى لابن قدامة جا ص وما بعدهاء بدلية 
المجتهد ج؟ ص17» المجموع شرح للمهذنب ج7١‏ ص18 اء المختصر لالنافع فى فقه 
الإمامية ص4 ١5‏ ط وزارة الأوقاف: للفقه الاسلامى للدكتور وهبه الزحيلى ج7 ملا 
وما بعدهاء تفسير للقرطبى ج” ص74 أحكام القرآن الكريم لابن العربى ج-؟ 
١٠‏ وما يعدها. 

5 هذا الحديث رواه الترمذى فى سننه» ج” ص7598 وللحاكم فى المستدرك» ج 7 
ص ١59‏ وأبو دلود فى سننهء ج-7 ص 774 ولبن ماجة فى سننه ج ١‏ ص5١50‏ رقم 
0١‏ باب لا فكاح إلا بولى. 


اهف 


رج- مجلة كلية الشريعة والقانون 


وروى الدارقطنى عن عائشة- رضى الله عنها- حديثا 
"لابد فى النكاح من أربعة: الولى والزوج» والشاهدين!"". 
وقد:روى الترمذى عن ابن عباس- رضى الله عنهما- 
قوله وَل “البغايا اللآتى ينكحن أنفسهن بغير بينة أى 
#شهود ا" ,.١‏ 
. وج الدلالة: 00 
أن النبى ييْلِدُ فى الحديش الأول نفى النكاح بغير ولى 
وشاهدى عيل» وفى الحديث الثانى اشترط فى النكاح الشاهدين» 
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وفى الحديث الثالث يين أن البغايا,اللآتى ينكحن بغير شهود؛ قفى 
هذه الأحاديث دلالة واضحة على أن النكاح لا ينعقد بغير شهود. 

وفى هذا المعنى يقول صاحب فتح القدير ما نصه: لا ينعقد 
نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين» 
أو:رجل وامرأتين» عدولا كانوا أو غير عدول أما اشتراط الشهادة 
قلقوله عليه السلام "لا نكاح إلا بشهود9". 


)١(‏ هذا الحديث رواه الدارقطنى فى سننه من طريق عائشة رضى الله عنها راجع سنن 
الدارقطنى ج7 ص70؟ ط دار المحاسن للطباعة بالقاهرة. 

(") هذا الحديث رواه الترمذى فى سننه من طريق لين عباس رضى الله عنهما راجع 
سن الترمذى ج؟ ص" ل لي 
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ثانياً: دليلهم من المعقول: 
استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن فى الشهادة على الزواج حفاظا على حقوق الزوجية 
والولدء للا يحجده أبوه فيضيع نسبه؛ وفيها درء للتهمة عن 
الزوجين؛ وبيان خطورة الزواج وأهميته(". 

استدل أصحاب المذهب الثانى على مذهبهم بالكتاب والسنة 
والمعقول» هاك بيان هذه الأدلة: 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى حكاية عن سيدنا شعيب وموسى- عليهما السلام- 
"قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله 
على ما نقول وكيل". 
وجه الدلالة: 
0 أن سيدنا شعيباً زوج سيدنا موسى- عليهما السلام- ابنته» 
ولم يشهدا أحداً من الخلق» وإنما اكتفى الصالحان- عليهما 
السلام- فى الإشهاد عليهما بالله تعالى» ولو لم يكن جائزاً ما 
فعلاه» فدل ذلك على جواز النكاح بغير شهودء يؤيد ذلك ما روى 
عن أبى هريرة أن رجلا من بنى إسرائيل سأل بعض بنى إسرائيل 
أن يسلفه ألف دينار» فقال: انتنى بالشهداء أشهدهمء فقال: كفى 
بالله شهيداً ققال: إنتنى بكفيل؛ فقال: كفى بالله وكيلاء قال: 
صدقت فدفعها إليدا') : 


)١(‏ راجع أدلة المذهب الأول فى شرح فتح القدير ج؟ ص ١15‏ وما بعدهاء المجموع 
شرح للمهذنب ج7١‏ ص118.ء المغنى لابن قدلمة جا ص8 وما بعدهاء تفسير القرطبىي 
جا ص 275 أحكام القرآن الكريم لابن العربى ج؟ ص٠1544.‏ 

(') هذا الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه عن طريق أبى هريرة رضى الله عنه 
راجع فتح للبارى بشرح صحيح البخازى جه ص١4‏ ط دلر الريان للتراث بالقاهرة 
حديث رقم 4٠4‏ كتاب الاستقراض باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى. 
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لا نسلم أن سيدنا موسى وشعيباً- عليهما السلام- لم يشهدا 
على عقد الزواجء بل أشهدا الله تعالى على ما قالاء وشهادة الله 
تعالى أكبر شهادة» قال تعالى 'قل أى شئ أكبر شهادة قل الله 
شهيد بينى وبينكم''' " وقال تعالى فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكه(")» 

وإن سلم ذلك؛ فمحمول على أن الزواج بغير شهود من 
خصائص الأنبياء» أو أن ذلك كان جائزاً فى شرعهم؛ ثم نسخ 
بشرعناء فكان الزوباج بدون شهود غير جائز فى شرعنا. 
ثانيا: دليلهم من السنة: .. - 

اننال أصحاب هذا 'اللمذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ ما روى عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه أن رسول 
الله له قال "أعلنوا النكاح(؟) " وروى عن عائشة- رضى الله 
عنها- قالت: قال رسول الله يله "أعلنوا النكاح واضربوا عليه 
بالدف(؟) ". 
وجه الدلالة: 

فقد دل الحديثان على الأمر بإعلان النكاح؛ والإعلان 
خلاف الإسرارء وعلى الأمر بضرب الدفء والأحاديث فيه 


(') سورة الأنعام من الآية 15 

") سورة يونس من الآية 56 

(؟) هذا الحديث رواه الترمذى فى سننه وابن ماجة من طريق عائشة رضى الله عنها 
راجع سنن الترمذى ج؟ ص 785 كتاب النكاح باب إعلان النكاح وقال غريب حسن» 
سنن لبن ماجة ج١‏ صس١71‏ كتاب النكاح باب إعلان النكاح ثم علق عليه ابن ماجة 
بقوله وفى إسناده خالد بن إلياس اتفقوا على ضعفه. 

(4) هذا الحديث سبق تخريجه. 
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واسعة؛ وإن كان فى كل منها مقال؛ إلا أنها يعضد بعضها بعضاًء 
ويدلان أيضاً على شرعية ضرب الدف لأنه أبلغ فى الإعلان من 
عدمه؛ فقد دل هذا على وجوب الإعلان دون الإشهاد. 
أجيب عن ذلك: 

سلمنا لكم أن الإعلان خلاف الإسرارء لكن نكاح السر ما 
لم يحضره شاهدانء فأما ما حضره شاهدان فهو نكاح علانية؛ لا 
نكاح سرء إذ السر إذا جاوز اثنين خرج عن أن يكون سراًء وقوله 
يه "أعلنوا النكاح"؛ لأنهما إذا أحضراه شاهدين فقد أعلناه. والدف 
ندب إلى زيادة إعلانه فالحديثان لا دلالة لكم فيهما على ما ذهبتم 
إليه(1) . 
ثالثاً: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن البيوع التى ذكر الله تعالى فيها الإشهاد عند العقدء وقد 
قامت الدلائل بأن ذلك ليس من فرائض البيوع: والنكاح الذى لم 
يذكر الله تعالى فيه الإشهاد أحرى بألا يكون الإشهاد من شروطه 
وفرائضه. وإنما الفرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب» 
والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعىء والاختلاف فيما ينعقد بين 
المتناكحين7() . 


(') راجع بدائع الصنائع ج؟ ص ١774‏ وما بعدها. 

(') راجع دليل هذا المذهب فى المغنى لابن قدامة ج/ ص وما بعدهاء بداية المجتهد 
ج؟ ص17» الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى ج؟ ص١١"‏ وما بعدهاء شرح للموطآا 
ج؛ ص74 المختصر النافع فى فقه الإمامية ص134١»2‏ للفقه الإسلامى للدكتور وهبه 
الزحيلى ج/ا ص7 وما بعدهاء تفسير القرطيى ج؟ ص75 وما بعدها. 
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بأن هذا قياس مع الفارق فلا يصع. لأن النكاح يخالف 
البيع؛ لأن القصد من البيع هو المال؛ والقصد من النكاح الاستمتاع 
وطلب الولد؛ ومبناهما على الاحتياط» بخلاف البيع فافترقا() . 

هذاء وبعد عرض مذاهب العلماء وأدلة كل فريق» يتبين لنا 
أن الإمام مالكاً قال باشتراط الشهود فى النكاح:؛ وإن كان لا 
يشترط فى بداية العقدء ولكن عند الدخولء وبذلك يكون الإمام 
مالك مع الجمهورء أما من قالوا بأن الشهود لا يشترطون فى 
النكاح مطلقاء فقولهم باطل ولا يعول عليه؛ لأن أحاديث الإشهاد 
على الزواج مشهورة» فيصح أن يقيد بها مطلق الكتاب. 


)١(‏ راجع بداتع الصنائع ج؟ ص1775 وما يعدها. 
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المسألة الثامنة 
فى “حكم من فعل فعل قوم لوط 
أجمع أهل العلم على تحريم اللواط» وقد ذمه الله تعالى فى 
كتابه العزيز فقال تعالى 'ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما 
سبقكم بها من أحد من العالمين: إنكم لتأتون الرجال شهوة من 
دون النساء بل أنتم قوم مسرفون(١)"؛‏ ونمه رسول الله يِل 
وعاب عن فعله؛ فقال: 'لعن الله من عمل عمل قوم لوط 
ثلاثة(1)". 
ومن هنا اختلف العلماء فيما يجب على من فعل فعل قوم 
لوط بعد إجماعهم على تحريمه؛ وسبب اختلافهم: اختلافهم فى 
شرع من قبلناء فمن أخذ بشرائع الأنبياء السابقين قال برجم من 
فعل فعل قوم لوطء ومن لم يأخذ بشرع من قبلنا قال بعدم الرجم؛ 
وهنا نجد أن الحنفية قد خالفوا مذهبهم فى الأخذ بشرع من قبلناء 
وقالوا من فعل فعل قوم لوط لا يرجم» بل يعزر. 
وها نحن نذكر مذاهب العلماء وأدلة كل فريق مع بيان 
الراجح منهاء والخلاف هنا ينحصر فى ثلاثة مذاهبء هاك بيانها: 


)١(‏ الآيتان 4١ »8٠‏ من سورة الأعراف 

(") هذا الحديث رواه الترمذى فى سننه من طريق ابن عباس وقال عنه إنما يعرف هذا 
للحديث من هذا للوجه: راجع سنن الترمذى ج4 ص28 كتاب للحدود باب مااجاء فى 
حد اللوطى. 
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المذهب الأول: 

وعليه الجمهور من المالكية» وأحمد فى إحدى روايتيه؛» 
والشافعى فى أحد قوليه؛ وهو مروى عن علىء وابن عباس» 
وعبدالله بن عمرء وعطاءء والنخعى؛ وقتادة» والأوزاعى؛ وابن 
المسيب وأبى ثورء وهم يرون أن من فعل فعل قوم لوط فحده 
الرجم محصناً كان أو غير محصن(١)‏ . 
المذهب الثانى: 

وعليه أبو حنيفة» وابن حزم الظاهرى؛ وغيرهما وهم 
يرون أن من فعل فعل قوم لوط يعزر فقطء ولا حد عليه(؟) . 
المذهب الثالث: 

وعليه الإمام الشافعى فى قوله الآخرء والإمام أحمد فى 
الرواية الأخرى عنهء ومن الحنفية أبو يوسف ومحمدء وغيرهم؛ 
وهم يرون أن حد اللآئط هو حد الزناء فإن كان اللائط محصناً 
وجب عليه الرجم؛ وإن كان غير محصن وجب عليه الجلد 
والتغريب. غير أن بعض الحنفية يوجبون الحد وهو الرجم إن 
كان محصناًء والجلد إن كان غير محصنء لا لأنه زناء بل لأنه 
فى معنى الزناء لمشاركة الزنا فى المعنى المستدعى لوجوب 
الحدء وهو الوطء الحرام على وجه التمحضء فكان فى معنى 


)١(‏ راجع المذهب الأول فى المنتقى على الموطأ ج/ ص ١4١‏ وما بعدهاء القوانين 
الفنهية ص 0774 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير جة ص؛ ١7؛‏ المغنى لابن قدامة 
جك ص١2.‏ المهذنب ج؟ صل270. تفسير القرطبى ج/ا ص4 74 

(1) راجع هذا المذهب فى بدائع الصنائع ج؟ ص١415)‏ حاشية إبن عابدين ج4؛ 
ص77 للمحلى لابن حزم ج١١‏ ص580؛ أحكام القرآن لكريم لابن العربى ج” 
صس87"”ء تفسير القرطبى ج7 ص55 7. 
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الزناء قورود النص بإيجاب الحد هناك يكون وروذاً ههنا 
دلالة(١) ٠.‏ 
الأداشئلة 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم القائل بأن من 
فعل فعل قوم لوط حده الرجم محصناً كان أم غير محصن» 
بالكتاب والسنة والأثر والمعقول» هاك بيان هذه الأدلة: 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى "إنا أرسلنا عليهم حاصب](؟) "؛ وقوله تعالى 
'وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود() ". 
وجه الدلالة: 

أن الله سبحانه وتعالى قد عاقب قوم لوط بالرجم؛ بأن 
أرسل عليهم حاصباًء وأمطر عليهم ججارة من السماء. 

فإن قيل: لا حجة فيه لوجهين: 
أحدهما: أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر والتكذزيب كسائر 
الأ 
الثانى: إن صغيرهم وكبيرهم دخل فيهاء فدل على خروجها من 
باب الحدود. 


(') راجع المذهب الثالث فى المهذب ج ص١27,‏ المغنى لابن قدامة جة ص١٠‏ 
ومابعدهاء بدائع الصنائع جة ص١50١5.‏ 

(') سورة القمر من الآية 54. 

0( سورة هود من الآية 47. 
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قيل: أما الأول: فإن الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على 
معاصء فأخذهم بها منها هذه. 

وأما الثانى: فكان منهم فاعل؛ ومنهم راضء؛ فعوقب الجميع 
لسكوت الجماهير عليه» وهى حكمة الله وسنته فى عباده؛ وبقى 
أمر العقوبة على الفاعلين مستمراً. 
ثانياً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ ما روى عن النبى يله أنه قال "من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به"؛ وعند الترمذى أحصنا أو لم 
يحصناء وفى رواية فارجموا الأعلى والأسفل(١)".‏ 
وجه الدلالة: 

إن النبى يل قد أمر بقتل من فعل فعل قوم لوطء ولولا أن 
عقوبته القتل لما أمر بها النبى يِه لا فرق بين المحصن وغيره 
فى العقوبة هناء 

وقال الإمام مالك بعد ذكره الحديث: لم نزل نسمع من 
العلماء أنهما يرجمان» أحصنا أو لم يحصناء والرجم هو العقوبة 
التى أنزلها الله تعالى بقوم لوط. 
ثالثاً: دليلهم من الأثر: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الأثر بمايلى: 


)١(‏ هذا الحديث بجميع رواياته السابقة رواه للترمذى فى سننه من طريق لبن عباس 
ورواه ابن ماجة من طريق أبى هريرةء راجع سنن الترمذى ج؛ صلاه رقم 5ه40١»‏ 
سنن ابن ماجة ج-1 ص١١‏ حديث رقم كه كل ااقدللر 
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-١‏ مارواه أبو داود عن ابن عباس- رضى الله عنهما- فى 
البكر يوجد على اللوطية قال يرجم(١)".‏ 
رابعاً: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن الرجم هى العقوبة التى أنزل الله تعالى بقوم لوط لأن هذا 
فرج لآدمىء فتعلق الرجم, بالإيلاج فيه؛ كالقبل» ولأن هذا لا 
يستباح بوجه؛ فلذلك تعلق به من التغليظ أشق ما تعلق بالقبل» 
ولأنه إيلاج لا يسمى زناء فلم يعتبر فيه الإحصانء كالإيلاج فى 
البهيمة(7). 

استدل أصحاب المذهب الثانى على مذهبهم القائل بأن من 
فعل فعل قوم لوط يعزر ولا حد عليه؛ بالسنة والمعقول؛ هاك بيان 
هذه الأدلة: 
أولاً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ قوله يله “من وضع حداً فى غير حد فقد تعدى وظلم(7) ". 
وجه الدلالة: 

بأن من فعل فعل قوم لوط لم يزن وعقوبة الزانى معلومة؛ 
وهى الرجم إن كان محصناء والجلد إذا كان غير محصنء فلما 


)١(‏ هذا الأثر رواه أبو داود فى سننه من طريق ابن عباسء راجع سنن أبى داود ج5 
ص١01‏ كتاب الحدود فيمن عمل عمل قوم لوط. 

(') راجع أدلة هذا المذهب فى المراجع السابقة عند ذكر هذا المذهب. 

(") هذا الحديث عزاه للقرطبى للحنفية مستدلاً به لهم على مذهبهم ولم يوجد فى كتب 
الحديث» راجع تفسير القرطبى جب ص54 7. 


أحكث 
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كانت هذه المعصية غيرهاء وجب ألا يشاركها فى حدهاء ولا 
يجوز وضع عقوبة فى غير حد. 

وفى هذا المعنى يقول ابن حزم: إن من فعل فعل قوم لوط 
لا حد عليه ولا قتل؛ لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله يِل 
ولكن يعزر. 
أجيب عن ذلك: 
00 بأن هذا الفعل مساو للزنا فى الاسم؛ وهى الفاحشة» وهى 
مشاركة له فى المعنى؛ لأنه معنى محرم شرعاً؛ مشتهى طبعاًء 
فجاز أن يتعلق به الحد إذا كان معه إيلاج؛ وذلك أن الحد للزجر 
عن الموضع المشتهى؛ وقد وجد ذلك المعنى كاملاًء بل أكثر 
حرمة:؛ فكان بالعقوبة أولى وأحرى؛ فضلاً عن ذلك فإن عقوبة 
التعزير قد تصل إلى القتل على حسب ما يراه الإمام مراعياً فى 
ذلك المصلحة العامة. 
ثانياً: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن اللواطة ليست بزناء لأن الزنا اسم للوطء فى قبل المرأة» 
ألا ترى أنه يستقيم أن يقال: لاط وما زناء وزنا وما لاطء ويقال: 
فلان لوطىء وفلان زان؛ فكذا يختلفان اسماء واختلاف الأسامى 
دليل اختلاف المعانى فى الأصلء ولهذا اختلف الصحابة- رضى 
الله عنهم- فى حد هذا الفعل؛ ولو كان هذا زنا لم يكن لاختلاقهم 
معنى» لأن موجب الزنا كان معلوماً لهم بالنص؛ فثبت أنه ليس 
بزناء ولا فى معنى الزنا أيضاًء لما فىالزنا من اختلاط الأنساب 
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وتضييع الولدء ولم يوجد ذلك فى هذا الفعل» إنما فيه تضبيع الماء 
المهين الذى يباح مثله بالعزل» وكذا ليس فى معناه فيما شرع له 
الحدء وهو الزجرء لأن الحاجة إلى شرع الزاجر فيما يغلدب 
وجوده؛ ولا يغلب وجود هذا الفعل» لأن وجوده يتعلق باختيار 
شخصينء ولا اختيار إلا لداع يدعو إليه؛ ولا داعى فى جانب 
المحل أصلاء وفى الزنا وجد الداعى من الجانبين جميعاء وهو 
الشهوة المركبة فيهما جميعاًء فلم يكن فى معنى الزناء فورود 
النص هناك ليس وروداً ههناء وأيضاً فإن من فعل فعل قوم لوط 
وطأ فى فرج لا يتعلق به إحلال ولا إحصان» ولا وجوب مهرء 
ولا ثبوت نسبء فلم يتعلق به حدء وأن الواجب بهذا الفعل التعزير 
لوجهين: 
أحدهما: أن التعزير هو الذى يحتمل فى القدر والصفة؛ لا الحد. 
الثانى: أن التعزير للاجتهاد مجال فيه؛ بخلاف الحد فإنه لا مجال 
للاجتهاد فيه؛ بل لا يعرف إلا بالتوقيف(١).‏ 
أجيب عن ذلك: 
00 بما أجيب به عن الدليل السابق فلا داعى لتكراره. 

استدل أصحاب المذهب الثالث على مذهبهم القائل بأن حد 
اللآئط هو حد الزناء بالسنة والمعقول» هاك بيان هذه الأدلة: 


(') راجع دليل هذا المذهب فى حاشية ابن عابدين جت4 ص37» بدائع الصنائع جه 
ص ».5١0١‏ للمحلى لابن حزم ج١١‏ ص١78‏ وما بعدهاء تفسير القرطبى ج/ا ص45 22 
أحكام القرآن الكريم لابن العربى ج؟ ص785. 
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أولاً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ ما رواه أبو موسى الأشعرى- رضى الله عنه- أن النبى و 
قال: "إذا جاء الرجل الرجلء فهما زانيان» وإذا أتت المرأة المرأة 
فهما زانيتان(١)‏ ". 
وجه الدلالة: 

أن النبى يِةِ أخبر أنه إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» 
وعقوبة من زنا هى الرجم إن كان محصناء والجلد والتغريب إن 
كان غير محصن.ء فكانت عقوبة من فعل فعل قوم لوط كذلك. 
ثانياً: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن الحد يجب بالوطءء فاختلف فيه البكر والثيب قياساً على 
حد الزناء بجامع أن كلا منهما إيلاج محرم فى فرج آدمى لا ملك 
له فيه؛ ولا شبهة ملك؛ فكان كالإيلاج فى فرج المرأة» وإذا تبت 
كونه زنا دخل فى عموم الآية» ولأنه فاحشة» فكان زنا كالفاحشة 
بين الرجل والمرأة(؟) . 


)١(‏ هذا الحديث رواه ابن حجر فى تلخيص الحبير من طريق أبى موسى والبيهقى فى 
للسنن للكبرى: راجع تلخيص للحبير ج؟ ص57 كتاب للحدود باب حد للزنا وفيه بشر 
بن الفضل وهو مجهولء السنن الكبرى للبيهقى جه ص7١73‏ كتاب الحدود باب فى حد 
لللوطى. 

(') راجع أدلة المذهب الثالث فى المهذب ج ص١277؛‏ المغنى لابن قدلمة ج-1 
ص :5١‏ تفسير للقرطبى ج/ا ص4 74 وما بعدها. 
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هذا: وبعد عرض المذاهب وأدلة كل مذهبء أرى ترجيح 
قول الإمام مالك ومن معهء وهم أصحاب المذهب الأول الذين 
قالوا بأن من فعل فعل قوم لوط يرجم سواء أكان محصناً أم غير 
محصن. 

وفى هذا المعنى يقول ابن العربى: والذى صار إليه مالك 
أحق فهو أصح سنداً وأقوى معتمدا(١)‏ . 


)١(‏ راجع أحكام للقرآن للكريم لابن العربى جا ص745. 
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المسألة التاسعة 
فى "الإسلام ليس شرطاً فى الإحصان”" 


الإحصان لغة: المنع(١).‏ وشرعاً: جاء بمعنى الإسلام 
والبلوغ؛ والعقل والحرية» والعفة والتزويج» ووطء المكلف الحر 
فى نكاح صحيح, والمراد هنا هو المعنى الأخير عند الشافعية. 

وقال الحنفية: الإحصان نوعان: إحصان الرجم؛ وإحصان 
القذنف. أما إحصان الرجم فهو عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها 
الشرع لوجوب الرجم؛ وهى العقل والبلوغ؛ والحرية والإسلام؛ 
والنكاح الصحيح والدخول فيه(؟). 

إذا تقرر هذا فقد اختلف العلماء فى الإسلام؛ هل هو شرط 
فى الإحصانء فلا يرجم الذمى إذا تحاكم إليناء ولا تحصبن الذمية 
مسلماً. أم الإسلام ليس شرطاً فى الإحصانء فيحد الذمى إذا ترافع 
إليناء وتحصن الذمية المسلم؟ وقد اختلف فى هذه المسألة على 
مذهبين» هاك بيانهما: 
المذهب الأول: 

وعليه أبو حنيفة؛ ومالك؛ وهو مروى عن عطاءء: 
والنخعى؛ والشعبى؛ ومجاهد؛ والشورى وغيرهم؛ وهم يرون أن 
الإسلام من شروط الإحصانء فلا يرجم الذمى إذا تحاكم إليناء ولا 


14١ راجع المصباح المنير ج١ ص 2174 مختار للصحاح ص‎ )١( 
راجع المجموع ج١ صء ١ء المبسوط للسرخسى ج؟ ص75 ط دار المعرفة‎ )'( 
بيروت- لبنان؛ للفقه الإاسلامى للدكتور وهبه الزحيلى ج" ص47.‎ 


تحصن الذمية مسلماء لأن الرجم تطهيرء والذمى ليس من أهل 
التطهير» بل لا يطهر إلا بحرقه فى الآخرة بالنار(١)‏ . 
المذهب الثانى: 

وعليه الشافعى» وأحمد بن حنبل» وأبو يوسف من الحنفية» 
وهو مروى عن الزهرى وجماعة؛ وهم يرون أن الإسلام ليس 
شرطاً فى الإحصانء فيحد الذمى إذا ترافع إليناء والذنمية تحصن 
المسلم(؟) . 

الأدنة 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم القائل ببأن 
الإسلام شرط فى الإحصان. بالسنة والمعقول» هاك بيان هذه 
الأدلة: 
أولاً: دليلهم من السنة: 
استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ قوله ص9 " من أشرك بالله فليس بمحصن(؟) ". 
وجه الدلالة: 
أن الذمى مشرك على الحقيقة؛ كما أنه ليس بكامل الحال؛ 
فإن المحصن من هو كامل الحال؛ والرجم لا يقام إلا على من هو 


)١(‏ راجع هذا المذهب فى بدانع انصنائع جة ص١4170»‏ المبسوط جاة ص15 حاشية 
ابن عابدين جك ص8 ١ء‏ بداية المجتهد ج١1‏ ص475: القوانين الفقهية ص؟ 77. 

»5 ٠ص راجع هذا المذهب فى المجموع ج١ ص؛ !ء انمغنى لاين قدامة جة‎ )١( 
. المبسوط جاة ص 3 "ء الفقه الإسلامى للدكتور وهبه الزحيلى ج1آ ص57‎ 

(') هذا الحديث رواه ابن حجر من طريق ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً والزيلعى 
والدارقطنى من نفس الطريق: راجع تلخحيص ى انحبير ج؛ة ص١4.:‏ نصب الراية ج7؟ 
ص27 كتاب الحدود: سنن إلدارقطنى ج7 صل ء 72 كتاب الحدود. 
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كامل الحال؛ والإسلام يطلق عليه اسم الإحصان فى قوله تعالى 
"والذين يرمون المحصنات(١)؛‏ وقوله تعالى "فإذا أحصن فإن 
أتين بفاحشة(؟) "؛ فلذا قلنا بأن الإسلام شرط فى الإحصان وبه 
يحصل المقصود. 

واستدلوا أيضاً بقوله يلك لكعب بن مالك حين أراد أن 
يتزوج يهودية: "دعها فإنها لا تحصنك(؟) ". 
وجه الدلالة: 

أن النبى يد نهى كعب بن مالك من الزواج باليهودية» لأن 
المسلم لا تحصنه يهودية» فلذا اشترطنا الإسلام فى الإحصان. 
ثانيا: دليلهم من المعقول: 

أستدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن الإحصان فضيلة؛ ولا فضيلة مع عدم الإسلام. 

وفى هذا المعنى يقول صاحب البدائع: وأما الإسلام» فلأنه 
نعمة كاملة موجبة للشكرء فيمنع من الزنا الذى هو وضع الكفر 
فى موضع الشكرء وأما اعتبار اجتماع هذه الصفات فى الزوجين 
جميعاًء فلأن اجتماعها فيهما يشعر بكمال حالهماء وهو يشعر 
بكمال اقتضاء الشهوة من الجانبين» لأن اقتضاء الشهوة بالصبية 
والمجنونة قاصرء وكذا بالرقيق» لكون الرق من نتائج الكفر: 


)١(‏ بعض من الآية 76 من سورة للنساء. 

(') بعض من الآية 4 من سورة النور. 

(5) هذا الحديث رواه الزيلعى والدارقطني من طريق كعب بن مالك» راجع نصب الراية 
ج” ص778 كتاب الحدودء سنن الدارقطنى ج؟ ص١5"‏ كتاب الحدود وقال عنه فإن 
أبا بكر ضعيف وعلى بن أبى طلحة لم يدرك كعباً 
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فينفيه عنه الطبع؛ وكذا بالكافرة» لأن طبع المسلم ينفر عن 
الاستمتاع بالكافرة(١).‏ 

استدل أصحاب المذهب الثانى على مذهبهم القائل بأن 
الإسلام ليس شرطا فى الإحصانء بالسنة والمعقول» هاك بيان هذه 
الأدلة: 
أولاً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ ما روى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: جاء اليهود إلى 
رسول الله يلك فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فأمر بهما 
رسول الله ول فرجما(؟). 
وجه الدلالة: 

أن الرسول يههْ رجم اليهوديين اللذين زنياء ولو كان 
الإسلام شرطاً فى الإحصان لما رجمهما. 


)١(‏ راجع أدلة هذا المذهب فى بدائع الصنائع ج؟ ص١7١4»‏ المبسوط جة ص35 
حاشية ابن عابدين ج؛ ص5١‏ بداية المجتهد ج؟ ص477» القوانين الفقهية ص74 
الفقه الإسلامى للدكتور وهبه الرحيلى جا" ص4175. 

(') وقصة رجم اليهوديين رواها ابن عمر رضى الله عنهما ققال جاءعت لليهود إلى 
رسول الله يّعْ فذكروا له أن رجلاً منهم ولمرأة زنيا فققال لهم رسول الله و ما 
تجدون فى التوراة فى شأن للرجم فقال نفضحهم ويجلدون فقال عبدالله بن سلام كذبتم إن 
فيها للرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما 
بعدها ققال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقال صدقت با 
محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله وليه فرجماء راجع صحيح مسلم بشرح 
النووى ج؟ ص" باب رجم اليهود كتاب الحدود» سنن الترمذى جه ص5 1١‏ باب ما 
جاء فى رجم أهل للكتاب. 
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أجيب عن ذلك: 

بأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- رجم من زنى من 
اليهود بحكم التوراة» ألا ترى أنه دعا بالتوراة» وبابن صوريا 
الأعورء وناشده بالله حتى اعترف بأن حكم الزنا فى كتابهم 
الرجم» فرجمهما وقال أنا أحق من أحيا سنة أماتوهاء وإحياء سنة 
أميتت إنما يكون بالعمل بهاء فدل على أنه إنما رجمهما بحكم 
التوراة؛ ولم يكن الإحصان شرطاً فى الرجم بحكم التوراة. 
رد على ذلك: 

بأن النبى كقْعٌ حكم عليهم بما أنزل الله عليه بدليل قوله 
تعالى 'فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءعك من 
الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا(١)'؛‏ ولأنه لا يسوغ للنبى 
يِْدٌ الحكم بغير شريعته؛ ولو ساغ ذلك لساغ لغيره؛ وإنما راجع 
التوراة لتعريفهم أن حكم التوراة موافق لما يحكم به عليهم؛ وأنهم 
تاركون لشريعتهم مخالفون لحكمهم. 
ثانيا: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن اشتراط الإسلام للزجر عن الزناء والدين المطلق يصلح 
للزجر عنه؛ لأن الزنا حرام فى الأديان كلهاء كما أن اشتراط 
الاسلام لمعنى التغليظ» لأن الكفر أليق بهذا من الإسلام؛ فالإسلام 
للتخفيف والعصمة:؛ والكفر من دواعى التغليظ فإذا كانت هذه 


44 سورة المائدة من الآية‎ )١( 
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العقوبة تقام على المسلم بإرتكاب هذه الفاحشة؛ فعلى الكافر 
أولى(١).‏ 

هذا: وبعد عرض مذاهب العلماء وأدلة كل فريق؛ أرى 
ترجيح مذهب من قال بأن الإسلام ليس شرطا فى الإحصان» حتى 
لا يتخذه الذمى ذريعة لإرتكاب ما حرم الله؛ طالما لم يقم عليه 
الحد. 


)١(‏ راجع أدلة المذهب الثانى فى المجموع ج؟ ص؛ 21 المغنى لابن قدلمة جه 
ص ٠‏ 5» المبسوط جة ص5 "”ء الفقه الإسلامى للدكتور وهبه للزحيلى جه" ص 27. 
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المسألة العاشرة 
"قتل الذكر بالأنثى' 

لا خلاف بين العلماء فى قتل الحر بالحرء والعبد بالعبد» 
والأنثى بالأنثى» للنص على ذلك فى الآية الكريمة فى قوله تعالى 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر 
والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى(١)".‏ 

فإن الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه؛ وليس فى هذا 
خلاف, وإنما الخلاف وقع بينهم فى قتل المسلم بالذمى؛ والحر 
بالعبد. والذكر بالأنثى» والجماعة بالواحدء ونظراً لوجود تشابه 
بين هذه المسائل وأدلتهاء فإننى سوف أذكر الخلاف فى مسألتين 
فقط من هذه المسائل: 
الأولى: فى قتل الذكر بالأنثى. 
والثانية: فى قتل الجماعة بالواحد. 
00 ففى فقتل الذكر بالأنثى وقع خلاف يبن العلماء: وسيب 
خلافهم يرجع إلى خلافهم فى فهم المراد من قوله تعالى 'وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس(2)". 

والخطاب وارد فى غير شريعتناء فهل شرع من قبلنا شرع 
لنا أم لا؟ فإذا قتل الرجل الحر المسلم المرأة الحرة المسلمة عمداء 
فهل يقتل بها أم لا؟ اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين هاك 
بيانهما: 


1174 سورة البقرة الآية‎ )١( 
جزء من الآية 4؟ من سورة المائدة.‎ )"( 
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المذهب الأول: 

وعليه الأئمة الأربعة» وعامة أهل العلم؛ وهو مروى عن 
علىء» وعمر بن عبد العزيزء والنخعىء والشعبى؛ والزهمرى؛ 
وأهل المدينة» ونقل عن كثير من الصحابة» وهم يرون قتل الذكر 
بالأنثى إذا قتلها عمداء ولا يرون الرجوع بفضل الديات إلا ما نقل 
عن على؛ وعطاء من القول بقتل الرجل بالمرأة» ولكن يعطى 
أولياؤه نصف الدية؛ لأن عقلها نصف عقله؛ فإذا قتل بها بقى له 
بقية» فاستوفيت ممن قتله(١)‏ 

وعليه الحسن البصرىء وهو مروى عن ابن عباسء» 
وجماعة؛ وحكاه عنهم القاضى أبو الوليد فى المنتقى؛ والخطابى 
فى معالم السنن وضعقه؛ وأصحاب هذا المذهب يرون أنه لا يقتل 
الذكر بالأنثقى(”" . 

الأدنة 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم بالكتاب والسنة 
والمعقول» هاك بيان هذه الأدلة: 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 
<< استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 


١١ج بدائع الصناتع‎ 4٠0» راجع هذا المذهب فى بداية المجتهد ج١ ص‎ )١( 
2:50 ص777؟: المغنى لابن قدامة ج4 ص55 المجموع شرح المهذب ج8١ ص4‎ 
تفسير القرطبى جا صس74/8‎ 

(؟) راجع هذا المذهب فى المراجع السابقة. 
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-١‏ قوله تعالى "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين 
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 
قصاص(١)‏ ". 
وجه الدلالة: 

أن الله تعالى جعل النفس تقتل بالنفسء لا فرق بين ذكر 
وأنثى؛ لعموم الآية. 
- واستدلوا أيضاً بقوله تعالى 'ولكم فى القصاص حياة يا أولى 
الألباب لعلكم تتقون(؟) ". 
وجه الدلالة: 

أن الآية الكريمة أفادت أن من قتل إنساناً عمداً يقتل به 
قصاصاء لا فرق بين الذكر والأنثى. 
ثانيا: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ ما رواه أبو بكر محمد بن حزم عن أبيه عن جده؛ أن رسول 
الله يليِدِ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأسنان؛ وأن 
الرجل يقتل بالمرأة (') ". وهو كتاب مشهور عند أهل العلم؛ 
متلقى بالقبول عندهم. 


.4© سورة للمائدة الآية‎ )١( 

(') سورة البقرة الآية 719 

(”) هذا الحديث رواه ابن حجر فى تلخيصه والصنعانى فى سبله من طريق عمرو بن 
حزم راجع تلخيص الحبير ج”؟ ص١7‏ باب ما يجب به القصاصء سيل السلام ج”؟ 
ص44 7. 
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وأيضاً روى عن النبى يله أنه قتل يهوديا رض رأس 
جارية من الأنصار(١)‏ . 
وجه الدلالة: 

أن الحديث الأول دل على أن الرجل يقتل بالمرأةء رعاية 
للمصلحة ومنعاً لإراقة الدماء؛ ولأنه إذا لم يقتل الرجل بالمرأة 
لحدث التقاتل بين النساء والرجال؛ ولما كان هناك قصاصء وفى 
ذلك ضرر عظيمء والحديث الثانى أفاد بفعله- أصلى الله عليه 
وسلم- قتل الرجل بالمرأة عندما قتل رجلاً يهودياً قتل امرأة من 
الأنصارء والاعتماد فى قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى 
المصلحة العامة التى تقتضى ذلك. 
ثالثاً: دليلهم من المعقول: 
استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن الذكر والأنشى شخصان يحد كل منهما بقذف صاحبه؛ 
فيقتل كل واحد منهما بالآخر كالرجلين؛ ولا يجب مع القصاص 
شئ» لأنه قصاص واجبء فلم يجب معه شئ على المقتص» 
كسائر القصاص وخلاف الإبدال لاعبره به فى القصاصء بدليل 
أن الجماعة يقتلون بالواحد(؟) . 


)١(‏ هذا الحديث رواه البخارى فى صحيحه من طريق أنس بن مالك راجع فتح البارى 
بشرح صحيح البخارى ج7١‏ ص8 ١5‏ كتاب الديات باب الإقرار فى الحدود حديث رقم 
كلاحمك /ا/541. 

(') راجع أدلة المذهب الأول فى المغنى لابن قدامة ج4 ص2757 بدائع الصنائع ج١٠١‏ 
ص4577» المجموع شرح المهذب ج4١‏ ص2754 تفسير القرطبى ج١‏ ص48 201 
بداية المجتهد جا ص٠٠5‏ 


رج- مجلة كلية الشريعة والقانون 


استدل أصحاب المذهب الثانى على مذ هيه القائل بأن 
الذكر لا يقتل بالأنثى بالكتاب» هاك بيان هذا الدليل. 
دليلهم من الكتاب: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى “يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه 
شئ فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم(١)".‏ 
وجه الدلالة: 

أن الله سبحانه وتعالى بين أن القصاص واجب بين 
المرأتين إذا قتلت إحداهما الأخرىء فإذا قتل الرجل المرأة فلا 
قصاص بينهماء بل تجب عليه الدية. 
أجيب عن ذلك: 

بأن هذا معارض بما ذكرناه فى المذهب الأول من 
العمومات الواردة فى قتل الرجل بالأنثى(؟). 

هذا: وبعد عرض لأقوال العلماء وأدلة كل قول؛ أرى 
ترجيح المذهب الأول القائل بقتل الذكر بالأنثى» رعاية للمصلحة 
ودفعاً للجريمة» وحفاظاً على الأرواح. 


17174 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) راجع أدلة المذهب الثانى فى بدائع الصنائع ج١٠‏ ص41328» للمغنى لابن قدامة 
جه ص715 وما بعدهاء المجموع شرح المهذنب ج8١‏ ص50"؛ تفسير القرطبى ج١‏ 
ص 55 0 بداية المجتهد ج؟ ص٠١ ٠٠‏ وما بعدها 


المسألة الحادية عشرة 
فى "قتل الجماعة بالواحد" 
اختلف العلماء فى قتل الجماعة بالواحد على مذهبين: هاك 
بيانهما: 
المذهب الأول: 
وعليه مالك؛ والشافعى؛ وأبو حنيفة؛ وهو مروى عن عمرء 
وعلى» والمغيرة بن شعبة» وسعيد بن المسيب؛» وعطاءء وقتادة؛ 
وأصحاب الرأى؛ وجمهور فقهاء الأمصارء وهم يرون أنه تقتل 
الجماعة بالواحد إذا اشتركوا فى قتله؛ وهو أن يجنى كل واحد 
منهم جناية لو انفرد بها ومات أضيف القتل إليه؛ ووجب 
القصاص عليه(١).‏ 
المذهب الثانى: 
وعليه الإمام أحمدء وهو مروى عن ابن الزبير» والزهرى: 
وابن سيرين» وحبيب بن أبى ثابت؛ وداود» وابن المنذر؛ وحكى 
عن ابن عباسء وهم يرون أنه لا تقتل الجماعة بالواحد؛ وتجب 
عليهم الدية» وروى عن معاذ بن جبل وغيره أنه يقتل منهم واحد؛ 
ويؤخذ من الباقى حصصهم من الدية(؟) . 


١4ج راجع هذا المذهب فى بداية المجتهد جا ص744؛ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.70١ص ص77 بدائع الصنائع ج١٠ ص47758» تفسير القرطبى جا‎ 
(؟) راجع المذهب الثانى فى المراجع السابقة؛ المغنى لابن قدامة جا ص250.‎ 


ع - 


اللاالهة 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم القائل بقتل 
الجماعة بالواحد بالأثر والمعقول» هاك بيان هذه الأدلة. 
أولاً: دليلهم من الأثر: 
استدل أصحاب هذا المذهب من الأثر بمايلى: 
-١‏ ما روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل سبعة من 
أهل صنعاء قتلوا رجلاً» وقال لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم به 
جميعا(١)‏ . 
ثانياً: دليلهم من المعقول: 
استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ لو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يقتلواء لتعاون الأعداء 
على قتل أعدائهم بالاشتراك فى قتلهم» وبلغوا الأمل فى التشفى» 
فلو لم يجعل فيه القصاص لانسد باب القصاصء وفيه تفويت ما 
شرع الله(') » قال تعالى “ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب 
لعلكم تتقون(؟) ". 

وروى الترمذى عن سعيد أن رسول الله- صلى الله عليه 
وسلم- قال 'لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا فى دم 
مؤمن لأكبهم الله فى النار(؟) ". 


)١(‏ راجع فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج7١‏ ص777 كتاب الديات باب إذا 
أصاب قوم من رجل حديث رقم 5415. 

(1) راجع أدلة هذا المذدهب فى بدائع الصنائع ج١٠‏ ص4528: بداية المجتهد ج؟ 
ص 55”؛ المجموع شرح المهذب ج8١‏ صس777» تفسير القرطبى جا ص١70.‏ 

(؟) سورة البقرة الآية 17 

(؟) هذا الحديث رواه الترمذى فى سننه من طريق أبى سعيد الخدرى راجع ستن 
الترمذى ج4؛ة صر17ء كتاب للديات باب الحكم فى الدماء وقال عنه حديث غريب. 


7. 


رج مجلة كلية الشريعة والقانون 


استدل أصحاب المذهب الثانى على مذهبهم القائل بأنه لا 
تقتل الجماعة بالواحدء بالكتاب والمعقول هاك بيانها: 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى 'وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس(١)‏ ", وقوله 
تعالى "الحر بالحر(؟) ". 
وجه الدلالة: 

أن الله تعالى سوى بين الأنفس فى القصاصء ولا مساواة 
فى قتل الجماعة بالواحد. 
أجيب عن ذلك: 
٠‏ بأن المراد بالقصاص فى الآية قتل من قتل؛ كائنا من كان» 
رداً على العرب التى كانت تريد أن تقتل بمن قتل من لم يقتل؛ 
وتقتل فى مقابلة الواحد ماكة: افتخاراً واستظهاراً بالجاه 
والمقدرة» فأمر الله تعالى بالعدل والمساواة. 
ثانياً: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن مقتضى المساواة والعدل أن لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس 
واحدة» لأن التفاوت فى الأوصاف يمنعء بدليل أن الحر لا يؤخذ 
بالعبد» فالتفاوت فى العدد أولى» وقال ابن المنذر: ولا حجة مع 
من أوجب قتل الجماعة بالواحد. 


.4© سورة المائدة الآية‎ )١( 
جزء من الآية 174 من سورة البقرة.‎ )'( 


دج مجلة كلية الشريعة والقانون 


أجيب عن ذلك: 

إن القصاص عقوبة للواحد على الواحدء فوجبت للواحد 
على الجماعة» كحد القذفء ويفارق الدية:؛ فإنها لا تتبعض» 
والقصاص لا يتبعضء ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك لأدى 
إلى التسارع إلى القتل به؛ فيؤدى إلى إسقاط حكمة الردع 
والزجر(١).‏ 

هذا: وبعد عرض المذهبين وأدلة كل مذهب» أرى ترجيح 
مذهب الجمهور القائل بأن الجماعة تقتل بالواحدء للمصلحة 
العامة» حتى لا يتخذه الناس ذريعة لقتل أعدائهم» ويفلتون من 
العقاب» وتعم الفوضىء وفى ذلك ضرر عظيم. 


.51٠0ص راجع المراجع السابقة؛ المغنى لابن قدامة جه‎ )١( 


جه مملة كلية الشريعة والقانو)) -- لل 
المسألة الثانية عشرة 
"الجعل والجعالة" 

الجعل هو الإجارة على منفعة مظنون حصولهاء مثل 
مشارطة الطبيب على البرء؛ والمعلم على الحذقء والناشذ على 
وجود العبد الأبق. 

وفى المجموع الجعالة: هى أن يبذل الجعل لمن عمل له 
عملاًء من رد ضالة؛ ورد آبق» وبناء حائط» وخياطة شوب؛ وكل 
ما يستأجر عليه من الأعمال(١)؛‏ والفرق بين الإجارة والجعالة: 
أن الإجارة يتقدر فيها العوض والمعوض من الجهتين؛ والجعالة 
يتقدر فيها الجعل؛ والعمل غير مقدر(؟). 

فمثل هذه الأمور مظنون حصولهاء وليست متحققة 
الحصول؛ إذ ربما يحدث البرء بيد الطبيب؛ وقد لا يحدث» وايضاً 
فقد يحدث التعليم بيد المعلم وقد لا يحدث. 

وقد يجد الباحث عن العبد الآبق وقد لا يجده» ومثل هذه 
العقود اختلف العلماء فيهاء وسبب اختلافهم يرجع إلى قوله تعالى 
'ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم(") ”. 

وهذه الآية من شرع من قبلناء فهل شرعهم شرع لنا أم لا؟ 
والملاحظ هنا أن الحنفية قد خالفوا مذهبهم فى الأخذ بشرع من 
قبلناء وقالوا بعدم جواز الجعالة: والشافعية أيضاً قد خالفوا مذهبهم 


(') راجع المجموع شرح المهذب جه١‏ صن7١1.‏ 
(') راجع أحكام القرآن الكريم لابن العربى ج؟ ص55١٠.‏ 
'”') سوة يوسف الآية لا 


فى عدم الأخذ بشرع من قبلناء وقالوا بجواز الجعالة» وقد اختلف 
العلماء فى هذه المسألة على مذهبين؛ هاك بيانهما: 
المذهب الأول: 

وعليه الجمهور من العلماء؛ وهم يرون جواز الجعل 
والجعالة» غير أن الإمام مالكا أجاز ذلك بشرطين: 
أحدهما: أن لا يضرب لذلك أجلاً. 
والثانى: أن يكون الثمن معلوماء وأن الجعل لا يستحق شئ منه 
إلا بتمام العمل؛ وأنه ليس بعقد لازم(١)‏ . 
المذهب الثانى: 

وعليه أبو حنيفة وأصحابه؛ وهم يرون عدم جواز 
الجعالة(؟) . 


الأنة 
استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم القائل بجواز 
الجعل والجعالة بالكتاب والسنة والمعقول» هاك بيان هذه الأدلة: 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 
استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى 'قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير 
وأنا به زعيم("؟) ". 


)١(‏ راجع هذا المذهب فى المجموع شرح المهذنب جه١‏ ص17١1.,‏ المغنى لابن قدامة 

جه ص 275 بداية الجتهد ج” ص 22375 حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء جاه 
5 أحكام القرآن الكريم لابن العربى ج؟ ص55١٠‏ وما بعدهاء. 

(؟) راجع هذا المذهب فى بدائع الصنائع ج ص 274, الهداية ج/ا ص8١1ء‏ بداية 

المجتهد جا" ص 5١5‏ وما يعدها. 

() سورة يوسف الآية ”ل 


وجه الدلالة: 

أن يوسف- عليه السلام- جعل حمل البعير لمن يأتى 
بصواع الملك؛: وهذا الجعل- وهو حمل البعير- على أمر مظنون» 
قد يتحقق وقد لا يتحقق» وهو إيجاد صواع الملك. 
ثانياً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
١-ماازواة‏ أي وسعيد الخدزى أن تاساامن أضحاب رسول الله 
يل أتوا حيا من أحياء العرب فلم يقروهم؛ فبينما هم كذلك إذ لدغ 
سيد أولئك؛ فقالوا هل فيكم راق؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل» أو 
تجعلوا لنا جعلاً. فجعلوا لهم قطيعاً من شاة» فجعل رجل يقرأ بأم 
القرآن ويتفل؛ فبرأ الرجل» فآتوهم بالشاة؛ فقالوا لا نأخذها حتى 
نسأل رسول الله يِه فسألوا رسول الله وِ عن ذلك فضحك 
وقال: "ما أدراك إنها رقية خذوها واضربوا لى فيها بسهم(١)".‏ 
وجه الدلالة: 

أن النبى كل أجاز من جعل للراقى جعلاء ولولا أن الجعالة 
جائزة لما أجازها رسول الله كل. 
ثالثاً: دليلهم من المعقول: 
استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 


)١(‏ هذا الحديث رواه البخارى فى صحيحه وأيو داود فى سننه من طريق أبسى سعيد 
الخدرى راجع صحيح البخارى بشرح فتح البارى جه ص54 حديث رقم 5.٠07‏ كتاب 
فضائل القرآن باب فضل فاتحة الكتاب سنن أبى دلود ج-4 ص7١‏ كتاب الطب باب ما 
جاء فى الرقى حديث رقم 79.٠‏ 


ده مجلة كلية الشريعة والقانون 


-١‏ إن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ من رد ضالة وآبقء وبناء حائط» 
وخياطة ثوبء فجاز ذلكء كالإجارة والمضاربة؛ وقد كانت 
الإجارة والجعالة قبل الإسلام؛ فأقرتهما الشريعة ونفت عنهما 
الغرر والجعالة(١)‏ ". 

استدل أصحاب المذهب الثانى على مذهبهم القائل بعدم 
جواز الجعالة» بالمعقول هاك بيان هذا الدليل: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن الجعالة فيها من الغرر ما يفسدهاء قياساً على سائر 
الإجارات»؛ لأنها عقد على منفعة مجهولة فلا تصح. 

وفى هذا المعنى قال صاحب الهداية: ولا تصح الإجارة 
حتى تكون المنفعة معلومة؛ والأجرة معلومة» وذلك لأن الجهالة 
فى المعقود عليه تفضى إلى المنازعة فلا تصح(") . 

هذا: وبعد عرض ما قاله الفريقان وأدلة كل فريق؛ أرى 
ترجيح مذهب من قال بجواز الجعالة؛ لقوة أدلتهم وضعف أدلة 
من خالفهم. 


)١(‏ راجع أدلة هذا المذهب فى بداية المجتهد ج١‏ ص 770 ومابعدهاء المغنى لابن 
قدامة جه ص؛74ء المجموع شرح المهذنب ج5١‏ ص75١1.‏ أحكام القرآن لابن العربى 
ج ص317١٠‏ وما بعدهاء حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء جاه ص45. 

(') راجع دليل المذهب الثانى فى بدائع الصنائع ج” ص 075 الهداية ج/ا ص118. 
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المسألة الثالثة عشرة 

فى "إجبار البكر البالغة على الزواج من غير استئمار" 

اختلف العلماء فى إجبار البكر البالغة على النكاح من 
جائب الولى من غير استثمارء وسبب خلافهم يرجع إلى قوله 
تعالى فى قصة سيدنا موسى وشعيب- عليهما السلام- "إنى أريد 
أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجع(!١)",‏ 
وهذه الآية مسوقة لبيان ما كان فى شرع الأنبياء السابقين» فمن 
قال شرع من قبلنا شرع لناء قال: للأب أن يزوج ابنته البكر 
البالغة من غير اسئتمار؛ أى للولى إجبارها على الزواج» ومن 
قال شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا قال: إذا بلغت الصغيرة لا 
يجبرها الولى على النكاح. 

والملاحظ هنا أن الإمام أبا حنيفة قد خالف مذهبه فى الأخذ 

بشرع من قبلنا وقال بعدم إجبار البكر البالغة على الزواج؛ وأيضاً 
فإن الإمام الشافعى قد خالف مذهبه فى عدم الأخذ بشرع من قبلناء 
وقال بولاية الإجبار على البكر البالغة؛ تبعا للإمام مالك فى ذلك؛ 
وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على مذهبين» هاك بيانهما: 
المذهب الأول: 
203 وعليه مالك؛ والشافعى؛ وأحمد فى إحدى الروايتين عنه؛» 
ونقل عن ابن أبى ليلى» واسحاق وغيرهماء وهم يرون أن للولى 
إجبار البكر البالغة على الزواج من غير استثمار(") . 
(') راجع هذا المذهب فى بداية المجتهد ج" صه وما بعدهاء مغنى المحتاج ج-" 
ص 55 ١‏ وما بعدهاء للمغنشى لابن قدامة ج7 ص١‏ 6» الفقه الإسلامى للدكتور وهبه 


الزحيلى ج/ ص5١٠3:‏ تفسير القرطبى ج7١‏ ص777؛ أحكام القرآن الكريم لابن 
العربى جا صس557١.‏ 
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ده مجلة كلية الشريعة والقا 
المذهب الثانى: 
وعليه أبو حنيفة» وأحمد فى الرواية الأخرى عنه؛ ونقل 


عن الثورىء والأوزاعى؛ وأبى ثورء وابن المنذرء وأصحاب 
الرأى» وهم يرون أنه إذا بلغت الصغيرة فلا يزوجها احد إلا 
برضاهاء لأنها بلغت حد التكليفء فلابد من اعتبار رضاها(!١)‏ . 
الأذنة 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم القائل بولاية 
الإجبار بالكتاب والسنة والمعقول هاك بيان هذه الأدلة: 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى "إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى" "هاتين'() . 
وجه الدلالة: 

يقول القرطبى: وهذه الآية تدل على أن للأب أن يزوج 
ابنته البكر البالغة من غير استثمارء وبه قال مالك؛ واحتج بهذه 
الآية» وهو ظاهر قوى فى الباب. 


»4 راجع هذا المذهب فى فتح القدير ج ص170؛ المغنى لابن قدامة ج/ ص0‎ )١( 
أحكام للقرآن للكريم لابن العربى ج-” ص5447١ وما‎ 257١ تفسير القرطبى ج7١ صل‎ 
.5 بعدهاء مغنى المحتاج ج؟ ص48 ١.؛ بدلية المجتهد ج١ ص‎ 


(') سورة القصص الآية 1. 


إدلضن 


ثانياً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ ما روى عن ابن عباس- رضى الله عنه- أن النبى كلِهٌ قال: 
"الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأمر وإذنها سكوتها" وفى 
رواية والبكر يستأمرها أبوها(١)‏ ". 
وجه الدلالة: 

فإن الحديث أفاد أن الثيب أحق بنفسها من وليهاء ولم يجعل 
البكر أحق بنفسها من وليها كالثيب» وهذا هو الإجبار بعينه. 
أجيب عن ذلك: 

بأن استفادة كون الثيب أحق بنفسهاء وكون البكر ليست 
أحق بنفسهاء علم بالمفهوم وهو ليس بحجة عندناء ولو سلم فلا 
يعارض المفهوم الصريح الذى نذكره فيما بعد من ردهء ولو سلم 
فنفس نظم باقى الحديث يخالف المفهوم؛ وهو قوله يَللِهِ 'البكر 
يستأمرها أبوها" إذ وجوب الاستثمار مناف للإجبارء لأنه طلب 
الأمر أو الأذن؛ وفائدته الظاهرة أن يستعلم رضاها أو عدمه. 
فيعمل على وفقه. 


)١(‏ هذا الحديث رواه مسلم وأبو دلود ولين ماجة من طريق ابن عباس: راجع صحيح 
مسلم بشرح النووى جه ص١٠‏ باب استنذان الثيب فى النكاح» وسنن أبى داود ج؟ 
ص 777 حديث رقم 7١18‏ باب فى للثيب كتاب النكاحء سنن لبن ماجة ج-١‏ ص 750١‏ 
حديث رقم 187١‏ كتاب النكاح باب استئذان للبكر والثيب. 


تدلفى 


ثالثاً: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إلحاق البكر الكبيرة بالبكر الصغيرة فى ثبوت ولاية إجبارها 
فى النكاح» بجامع الجهل بأمر النكاح وعاقبته؛ كما أن البكر لم 
تمارس الرجال بالوطءء فهى شديدة الحياء؛ والولى يحتاط لموليته» 
لخوف العار وغيره. 
أجيب عن ذلك: 

بأنا نمنع أن الجهل بأمر النكاح هو العلة فى الأصلء بل 
هو معلوم الإلغاء» للقطع بجوازه عند البيع والشراء ممن جهله 
لعدم الممارسة»؛ مع أن الجهل منتفء لأنه قلما تجهل بالغة معنى 
عقد النكاح وحكمه(١).‏ 

استدل أصحاب المذهب الثانى على مذهبهم القائل بأنه ليس 
للب أو الولى ولاية الإجبار على البكر البالغة فى النكاح» بالسنة 
والمعقول؛ هاك بيان هذه الأدلة: 
أولاً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ ما رواه أبو داود وغيره أن رسول الله يله قال "الأيم أحق 
بنفسها من وليها والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتها(؟) ". 


)١(‏ راجع أدلة هذا المذهب وما أجيب به فى معنى المحتاج ج؟ ص ١44‏ وما بعدهاء 
المغنى لابن قدلمة ج/ا صء #.؛ بدلية المجتهد ج7١‏ صه وما بعدهاء للفقه الإسلامى 
للدكتور وهبه الزحيلى ج, ص5 ١5ء‏ فتح القدير ج؟ ص5720, تفسير القرطبى ج7١‏ 
ص 77١‏ أحكام القرآن الكريم لابن العربى جا 51/1 1. 

(') سبق تخريج الحديث. 


ازدلفى 


دج مجلة كلية الشريعة وآلقا 


وجه الدلالة: 

أن الأيم من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيباء والاستثمار 
معناه طلب الأمر منها وهو الأذن» فيكون استتذانها أمرا 
ضرورياء فلا يصح أن تزوج إلا برضاها. 
؟- ما رواه النسائى عن عائشة -رضى الله عنها- أنها أخبرت 
أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبى زوجنى من ابن أخيه ليرفع 
خسيسته» وأنا كارهة» فقالت: اجلسى حتى يأتى رسول الله ويد 
فجار رسول الله يله فأخبرته فأرسل إلى أبيها فجعل الأمر إليهاء 
فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبىء وإنما أردت أن أعلم 
الناس أن ليس للأباء من الأمر شئ(١)‏ . 
وجه الدلالة: 
أن الحديث أفاد بعمومه أن المباشرة ليست حقاً ثابتاً للولى 
بل هى ثابته إستحباباً وفيه دليل من جهة تقريره يل لقولها وهو 
يدل على أن البكر البالغة لا تزوج إلا برضاها. 
أجيب عن ذلك: 
0 بأن الحديث مرسل من حديث ابن أبى بردة» والمرسل ليس 
بحجة» كما أن الحديث محمول على عدم الكفاءة بين الزوجين» 
فخيرها الرسول يد بناء على ذلك. 


)١(‏ هذا الحديث رواه النسائى فى سننه من طريق عائشة رضى الله عنها. راجع سنن 
التساتى ج" ص/4 كتاب النكاح باب البكر يزوجها أبوها وهى كارهة. 
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دج- مجلة كلية الشربيعة وآلا 


رد على ذلك: 

بأن المرسل حجة؛ وإن قلنا بأنه ليس بحجة كما تقولون فإن 
الحديث مسند وليس مرسلا وحمله على عدم الكفاءة خلاف 
الأصلء؛ مع أن العرب إنما يعتبرون فى الكفاءة النسبء والزوج 
كان ابن عمها. 
ثانياً: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن البكر البالغة حرة مخاطبة؛ فلا يكون للغير ولاية عليهاء 
والولاية على الصغيرة لقصور عقلهاء وقد كمل بالبلوغ: فلا ولاية 
له أن يتصرف فى أقل شئ من مالها إلا بإذنها وكل المال دون 
النفس؛ فكيف يملك أن يخرجها قسراً إلى من هو أبغض الناس 
إليها؟ ومعلوم أن ذهاب جميع مالها أهون عليها من ذلك(١).‏ 

وبعد هذا العرض لما قاله الفريقان وأدلة كل فريق؛ أرى 
ترجيح قول من قال بولاية الإجبارء لأن البكر ليس لها خبرة 
بالرجال؛ وحياؤها يمنعها من ذلك. 


)١(‏ راجع أدلة المذهب الثانى وما أجيب به فى فتح القدير ج ص550» المغنى لابن 
قدلسة ج/ا ص١‏ 4» مغنى لالمحتاج ج؟ ص4 2.١‏ بداية المجتهد ج7 صه ؛ تفسير 
القرطبى ج7١‏ ص ١؟7‏ وما بعدهاء أحكام القرآن للكريم لابن العربى ج” /اا4 اوما 
بعدها. 


ردج مجلة كلية الشريعة والقانو 
المسألة الرابعة عشرة 
'صحة ضمان المجهول" 
وضمان المجهول: كقولك: ما أعطيته فهو علىء أو أنا 
ضامن من مالك على فلان» أو ما يقضى به عليه أو ما تقوم به 
البينة» أو ما يقر به لك: أو ما يخرج من بستان نخلك. 
وهنا اختلف العلماء فى صحة هذا الضمان؛ وسبب خلافهم 
يرجع إلى فهم المراد من قوله تعالى "ولمن جاء به حمل بعير وأنا 
به زعيم(١)".‏ 
فهذه الآية مسوقة لبيان شرع من قبلناء فمن قال شرع من 
قبلنا شرع لناء قال بصحة ضمان المجهول؛ ومن قال: ليس شرعاً 
لنا قال بعدم الصحة؛ وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على 
مذهبين هاك بيانهما: 
المذهب الأول: 
وعليه مالك؛ وأبو حنيفة» وأحمدء ونقل عن الشورى؛ 
والأوزاعى» وهم يرون صحة ضمان المجهول(1). 
المذهب الثانى: 
00 وعليه الشافعى» وابن أبى ليلىء والليث؛ وابن المفنذر 
وغيرهم» وهم يرون أنه لا يصح ضمان المجهول()) . 


)0( سورة يوسف الآية الا 

(؟) راجع هذا المذهب فى بداية المجتهد ج-؛ ص 141 ومابعدهاء فتح القدير ج-7 
ص ٠7١‏ للمغنى لابن قدلمة جاه ص77 ومابعدها. 

(:") راجع هذا المذهب فى المجموع شرح المهذب ج؛ ١‏ ص5 وما بعدها. 


كآللا 


الأزلئلة 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم القائل بصحة 
ضمان المجهول بالكتاب والسنة والمعقول» هاك بيان هذه الأدلة: 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى "ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم(١)‏ ". 
وجه الدلالة: 

أن سيدنا يوسف- عليه السلام- ضمن لما جاء بصواع 
الملك أن يعطيه حمل بعيرء وحمل البعير مجهول غير معلوم؛ 
فصح ضمان المجهول. 
أجيب عن ذلك: 

بأن حمل البعير كان معينا معلوماً عندهم» كالوسق؛ فصح 
ضمانه؛ بخلاف المجهول؛ غير أن بذل مال للسارق لا يجوزء 
فلعله كان يصح فى شرعهم أو كان هذا جعالة. 
ثانيا: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ قوله كله "الزعيم غارم(؟) ". 


)١(‏ سورة ترسف فيد يف5 

(') هذا الحديث رواه الترمذى فى سننه وابن ماجة وأحمد من طريق أبى أمامة 
الباهلى. راجع سنن الترمذى ج4 ص47 كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث؛ سنن 
ابن ماجة ج7 ص4 8١‏ كتاب الصدقات باب للكفالة» مسند احمد جه صن7517. 


/اا/ا 


دج مجلة كلية الشريعة والقانو 


وجه الدلالة: 

أن الرسول #عْ جعل الضامن والكفيل ضامناً مطلقاء سواء 
كانت الكفالة بالمال أو البدنء فصح الضمان؛ وإن كان المكفول به 
مجهول المقدار. 
ثالثاً: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايأتى: 
-١‏ إن الكفالة التزام حق فى الذمة من غير معارضة؛ فصح فى 
المجهول كالنذر والإقرارء وهى مبناها التوسع فتحملت فيها 
الجهالة(١).‏ 

استدل أصحاب المذهب الثانى على مذهبهم القائل بعدم 
صحة ضمان المجهول بالمعقول هاك بيان هذا الدليل: 

إن الكفالة التزام» فلا يصح مجهولاً كالثمن فى البيع» 
لوقوع المماكسات فى مبادلة المال بالمال؛ والكفالة عقد تبرع 
كالنذر لا يقصد به سوى ثواب الله تعالى أو رفع الضيقء فلا 
يبالى بما التزم فى ذلك(1). 

هذا: وبعد عرض ما قاله الفريقان وأدلة كل فريق» أرى 
ترجيح قول من قال بصحة ضمان المجهول لقوة أدلتهم وضعف 
أدلة المخالفين لهم. 


)١(‏ راجع أدلة هذا المذهب فى المغنى لابن قدامة جده ص”7 وما بعدهاء فتح القدير 
جلا ص ١17٠ء‏ بدلية المجتهد جا صس 5957 وما بعدها. 
(') راجع دليل المذهب الثانى فى المجموع شرح المهذب ج4١‏ ص5 وما بعدها. 


الا 


المسألة الخامسة عشرة 
"الكفالة بالنفس" 

والمراد بالكفالة بالنفس هو ما يسمى بضمان الوجوه؛ وهو 
الالتزام بالإتيان بالغريم الذى عليه الدين وقت الحاجة إليه(١).‏ 

وقد اختلف العلماء فى المسألة»؛ وسبب خلافهم يرجع إلى 
خلافهم فى فهم المراد من قوله تعالى 'ولمن جاء به حمل بعير 
وأنا به زعيم(1)". 

فمن قال: شرع من قبلنا شرع لناء قال بجواز الكفالة 
بالنفس؛ ومن قال: شرع من قبلنا ليس شرعا لناء قال بعدم 
جوازهاء وقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين؛ هاك بيانهما: 
المذهب الأول: 

وعليه مالك؛ وأحمدء وأبو حنيفة؛ والشافعى فى أحد قوليه؛ 
وهو مروى عن أكثر أهل العلم؛ وفقهاء الأمصارء والشثورى؛ 
وشريح, والليث وغيرهمء وهم يرون جواز الكفالة بالنفس() . 
المذهب الثانى: 

وعليه الشافعى فى قوله الآخرء وداود الظاهرى؛ 
وغيرهماء وهم يرون أن الكفالة بالنفس لا تجوزء ونقل عن الإمام 


)١(‏ راحع المغنى لابن قدامة جه ص14. 

(') سورة يوسف الآية الا 

(؟) راجع هذا المذهب فى بدية المجتهد ج؟ ص550؛ بدائع الصنائع جا ص54.4: 
المغنى لابن قدلمة جاه ص42. الهداية ج٠١‏ ص47: أحكام القرآن الكريم لابن العربى 
ج” ص55 ١٠١‏ وما بعدهاء الفقه الإسلامى للدكتور وهبه الزحيلى جه صس:: ١‏ وما 
بعدها. 


على 


الشافعى في بعض أقواله: أن الكفالة بالبدن ضعيفة؛ واختلدف 
أصحابه: فمنهم من قال: هى صحيحة قولاً واحداء وإنما أراد أنها 
ضعيفة فى القياس» لأن الشخص الحر لا يدخل تحت اليد؛ ولا 
يقدر على تسليمه» هذا هو تحقيق مذهب الشافعى» بخلاف ما 
تذكره كتب الحنفية من أن الشافعية قالوا: المذهب صحة الكفالة 
بالنفس أو البدن(١)‏ . 


الأدالة 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم القائل بجواز 
الكفالة بالنفسء بالكتاب والسنة والمعقول» هاك بيان هذه الأدلة: 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى 'ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم!)*. 
وجه الدلالة: 

فإن هذه الآية نص فى جواز الكفالة» فإذا قال: أنا زعيم؛ 
فمعناه: انا ملتزم» فإنه فعل نبى» ولا يكون إلا شرعاً. 

وقال القاضى أبو اسحاق: ليس هذا من باب الكفالة» فإنها 
ليس فيها كفالة إنسان عن إنسان؛ وإنما هو التزم عن نفسه وضمن 
عنهاء وذلك جائز لغة لازم شرعا. 


)١(‏ راجع هذا المذهب فى المجموع شرح المهذب ج7١‏ ص484 وما بعدهاء المحلى 
لابن حزم جم ص١٠‏ وما بعدهاء أحكام للقرآن الكريم لابن للعربى ج؟ ص19١٠‏ 
ومابعدهاء بداية المجتهد ج" ص 2740 الفقه الإسلامى للدكتور وهبه الزحيلى جه 
ص ؛ ١‏ وما بعدها. 

0( سورة يوسف الآية 7/. 


حرف 


وقد علق ابن العربى على ما قاله القاضى بقوله: وهذا 
صحيح: بيد أن الزعامة فيه نصء فإذا قال: أنا زعيم» فمعناه أنى 
ملتزم» وأى فرق بين أن يقول: ألتزمه عن نفسى؛ أو التزمت عن 
غيرى. 
-١‏ قوله تعالى "قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موتقاً من الله 
لتأتننى به إلا أن يحاط بكم(١)‏ ". 
وجه الدلالة: 

أن الآية نص فى جواز الكفالة بنوعيها بالمال والنفس. 
ثانياً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ ماروى أن رسول الله يِه خطب يوم فتح مكة؛ فقال: ألا أن 
الله أعطى كل ذى حق حقه؛ فلا وصية لوارث؛ ولا تتفق المرأة 
شيئا من بيتها إلا بإذن زوجهاء والعارية مؤداه؛ والمنحة مردودة, 
والدين مقضى والزعيم غارم(؟) ". 
وجه الدلالة: 

أن النبى يله جعل الضامن والكفيل ضامناً مطلقآء سواء 
كانت الكفالة بالمال أو البدن؛ ولولا أن الضمان يلزمه إذا ضمن 
لما جعله رسول الله يله غارماً. 

وفى هذا المعنى يقول ابن قدامة: وتصح الكفالة ببدن كل 
من يلزم حضوره فى مجلس الحكم بدين لازم؛ سواء كان الدين 
معلوما أو مجهولا. 


(') سورة يوسف من الآية 55. 
(') سبق تخريج الحديث. 


71١ 


ده مجلة كلية الشويعة والقا 


إن الكفالة عقد؛ وما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد 
الكفالة كالمال؛ ولأن الكفيل يقدر على تسليم الأصلء بأن يعلم من 
يطلبه مكانه» فيخلى بينه وبينه أو يستعين بأعوان القاضى فى 
التسليم» وأن الحاجة داعيه إلى الاستيثاق بضمان المال والبدن» 
وضمان المال يمتنع منه كثير من الناسء فلو لم تجز الكفالة 
بالنفسء؛ لأدى ذلك إلى الحرج وعدم المعاملات المحتاج إليها(١)‏ . 

استدل أصحاب المذهب الثانى على مذهبهم القائل بأن 
الكفالة بالنفس لا تجوز بالكتاب والمعقول» هاك بيان هذه الأدلة: 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى 'معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده(؟) ". 
وجه الدلالة: 
أن الكفالة بالنفس مثل الكفالة فى الحدودء والكفالة فى 
الحدود لا تجوزء فكذلك الكفالة بالنفس. 
أجيب عن ذلك: 

أن الكفالة بالنفس لا تشبه الكفالة فى الحدودء لأن الكفالة 
وثيقة» وحدود الله لا يستوثق بهاء لأنها تسقط بالشبهات. 


)١(‏ راجع أدلة المذهب الأول فى بدائع الصنائع ج/ ص8 74١‏ ومابعدهاء بداية للمجتهد 
جا ص 2150 المغنى لابن قدامة جه ص30 وما بعدهاء للهداية ج7 ص87 أحكام 
القرآن الكريم لابن العربى ج7 ص550١٠.‏ الفقه الإسلامى للدكتور وهيه الزحيلى جه 
ص54 ١‏ وما بعدهاء 

0( سورة يوسف الآية 94. 


ضف 


ثانيً: دليلهم من المعقول: 

بأن الحر لا يدخل تحت اليدء ولا يقدر الكفيل على تسليمه؛ 
فلا تصح الكفالة بهاء لأنها لا تحقق الغرض منهاء وهو تسليم 
المكفول به؛ ولأنها ضمان عين فى الذمة بعقدء فلا يصح كالسلم 
فى ثمرة نخلة بعينهاء ولا يخفى ما فيها من الغرر الذى لا يدرى 
هل يجحده أم لا؟ 

بأن هذا غير مسلمء إذ المشاهد بيننا أن كثيراً من الوجهاء 
يمكنهم التكفل بإتيان شنخص معين ويتقيد بذلك(١)‏ . 

وبعد عرض ما قاله الفريقان وأدلة كل فريقء أرى أن 
القول بصحة الكفالة بالنفس هو المختارء لقوة دليله؛ ولما يترتب 
عليه من التوسع فى باب الكفالة» حتى يتيح فرصة امكانية التكفل 
بالنفس لمن لا يملك المال» وفى ذلك دفع للحرج عن المحتاجين. 


)١(‏ راجع أدلة المذهب الثانى فى المجموع ج7١‏ ص488 وما بعدهاء المحلى لابن 
حزم جه صل١١١‏ وما بعدهاء أحكام القرآن الكريم لابن العربى ج”؟ ص550١٠‏ وما 
بعدهاء الفقه الإسلامى للدكتور وهبه الزحيلى جه ص55 ١‏ وما بعدهاء بداية المجتهد 
جا ص7560. 


تحف 


المسألة السادسة عشرة 
"مشروعية الإجارة" 

اختلف العلماء فى جواز الإجارة» وإن كان المخالف فى 
عدم الجواز لا وجه لقوله؛ وخلافه ضعيفء إلا أننى آثرت أن 
أذكره؛ لأن الإجارة كانت عند أصحاب الشرائع السابقة مشروعة 
معلومة» وقد اختلف العلماء فى ذلك على مذهبين» هاك بيانهما: 
المذهب الأول: 

وعليه الجمهور من العلماء قديما وحديثاء سلفاً وخلفاًء وهم 
يرون جواز الإجارة؛ لأنها من ضرورة الخليقة» ومصلحة الخلطة 
بين الناس(١).‏ 
المذهب الثانى: 

وعليه أبو بكر الأصمء وابن عليه؛ وهما يريان أن الإجارة 
لا تجوزء وقد علق القرطبى فى تفسيره على هذا المذهب بعد 
ذكره الجواز بقوله: خلافاً للأصم حيث كان عن سماعها أصم(؟) 

الأ لة 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم القائل بالجواز 

بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول؛ هاك بيان هذه الأدلة: 


)١(‏ راجع هذا المذهب فى بدائع الصنائع جه ص7554 وما بعدهاء المغنى لابن قدامة 
جه ص 75١‏ وما بعدهاء المجبموع جه١‏ ص ه. بداية المجتهد ج١١‏ ص١٠77‏ وما 
بعدهاء فتح البارى بشرح صحيح البخارى ج؟ ص 444 وما بعدها ط دار الفكر باب من 
استأجر أجيراء أحكام القرآن الكريم لابن العربى ج” ص477 2١‏ تفسير القرطبى ج7١‏ 
ص ١7؟.‏ بلوغ المراد من جمع أدلة الأحكام ج؟ ص . 6 وما بعدها. 

(') راجع هذا المذهب فى المراجع السابقة. 


بف 


أولاً: دليلهم من الكتاب: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى 'قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من 
استأجرت القوى الأمين قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين 
على أن تأجرنى ثمانى حجج(١)‏ َ 
وجه الدلالة: 

أن الله تعالى ذكر أن نبياً من أنبيائه أجر نفسه حججآا 
مسماه ملك بها بضع امرأة: وهذا دليل على صحة الإجارة 
وجوازهاء وما قصة الله تعالى علينا من شرائع من قبلنا من غير 
نسخ؛ يصير شريعة لنا ويلزمنا العمل به. 
"- قوله تعالى 'فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقص فأقامه قال لو 
شئت لاتخذت عليه أجرا(؟) . 
وجه الدلالة: 

فى الآية الكريمة دليل على جواز أخذ الأجرة على إقامة 
الجدارء وأخذ الأجرة دليل على جواز الإجارة. 
ثانياً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ ما رواه ابن ماجة فى سننه عن عتبة بن الندر قال كنا عند 
رسول الله يله فقرأ 'طسم" حتى بلغ قصة موسى فقال: إن 


)١(‏ سورة القصص الآية 17» جزء من الآية 17 من نفس السورة. 
(5) سورة الكهف الآية لالا 


نرف 


موسى- عليه السلام- أجر نفسه ثمانى حجج أو عشراً على عفة 
فرجه وطعام بطنه(١)‏ ". 
وجه الدلالة: 

ففى الحديث دلالة على جواز الإجارة؛ وهذا فعل نبى» 
وفعله يكون شرعاء لأنها لو لم تكن جائزة لما فعلها سيدنا موسى- 
علية السلام-. 
-١‏ ما رواه البخارى عن أبى هريرة- رضى الله عنه- أن 
رسول الله ييه قال: قال الله عمز وجل: "ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة رجل أعطى بى ثم غدرء ورجل باع حراً فأكل ثمنه؛ 
ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه حقه(؟) ". 
وجه الدلالة: 

أن الله تعالى أخبر فى هذا الحديث بأنه خصم لمن يستأجر 
أجيراً ويستوفى منه العمل ولم يعطه الأجرء فهو آكل لماله 
بالباطل مع تعبه وكده. 
ثالثاً: دليلهم من الإجماع: 
<< استدل أصحاب هذا المذهب من الإجماع بمايلى: 


)١(‏ هذا الحديث رواه ابن ماجة فى ستنه من طريق عتبه بن الندرء راجع سنن ابن 
ماجةء ج” ص417 حديث رقم 14 كتاب الرهون باب إجارة الأجير على طعام 
بطنه وقال فى إسناده ضعف. 

)١(‏ هذا الحديث رواه البخارى من طريق أبى هريرة راجع فتح البارى بشرح صحيح 
البخارى ج؛ ص7١4»‏ كتاب للبيوع ياب إثم من باع حراء رواه ابن ماجة من نئس 
الطريق راجع سنن ابن ماجة ج؟ ص5١4‏ حديث رقم كتاب الرهون باب أجر 


الإجراء 


اضف 


ره مجلة كلية الشريعة والقائه 


-١‏ أجمعت الأمة فى كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة» 
حيث كانوا يعقدون عقد الإجارة من زمن الصحابة- رضى الله 
عنهم- إلى يومنا هذا من غير نكير» فلا يعبأ بخلاف من خالف 
فى ذلك لأنه خلاف الإجماع. 
رابعاً: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن الله تعالى شرع العقود لحاجة الناسء» وحاجتهم إلى 
الإجارة ماسة؛ لأن كل واحد ليس له دار مملوكة يسكنهاء أو 
أرض مملوكة يزرعهاء أو دآبة مملوكة يركبهاء وقد لا يمكنه 
تملكها بالشراء؛ لعدم الثمنء ولا بالهبة أو الإعارة؛ لأن ظروف 
كل واحد قد لا تسمح بذلك؛ فيحتاج إلى الإجارة؛ فجوزت على 
خلاف القياسء لحاجة الناس كالسلم ونحوه. 

استدل أصحاب المذهب التانى على مذهبهم القائل بأن 
الإجارة لا تجوز بالمعقول؛ هاك بيانه: 
-١‏ إن الإجارة بيع المنفعة؛ والمنافع الحال معدومة؛ والمعدوم لا 
يحتمل البيع؛ فلا يجوز إضافة البيع إلى ما يؤخذ فى المستقبل» 
كإضافة أعيان تؤخذ فى المستقبل؛ فإذاً ل سبيل إلى تجويزها لا 
باعتبار الحال ولا باعتبار المآل؛ فلا جواز لها رأساء لتحقق الغرر 
فيها. 
أجيب عن ذلك: 

بأن ما ذكر لا يلتفت إليه مع ما ذكرنا من الحاجة إليهاء 
فإن العقد على المنافع لا يمكن بعد وجودهاء لأنها تتثلف بمضى 


يفف 


مل كلية القريمة :قات 


الساعات» فلابد من العقد عليها قبل وجودهاء كالسلم فى الأعيان» 
ولهذا تبين أن القياس متروك للحاجة إليهاء ولو تحقق ما يتصوره 
الأصم صواباء لتعطلت الصنائع والمساكن؛ والمتاجر 
والمواصلات بكل أنواعهاء وهى تستغرق مظاهر الحياة قديماً 
وحديثاًء لأنها كلها قائمة على المؤاجراتء؛ والمعاوضات على 
المنافع كالمعاوضات على الأعيان» سواءً بسواءء بل إن 
المعاوضات على المنافع أوسع مدى وأكثر عدداء وأشمل مرفقاًء 
والمنافع المتاحة أوسع آفاقاً من الأعيان والعروض(!١).‏ 

هذا: وبعد عرض ما قاله الفريقان» وأدلة كل فريق؛ أرى 
أن الراجح ما عليه الجمهور من العلماء؛ ولا ينظر إلى قول 
الأصم وغيره؛ لأنه كان عن سماعها أصم. 


)١(‏ راجع الآدلة السابقة فى هذه المسألة فى المغنى لابن قدامة جاه ص١7‏ وما بعدهاء 
بداية المجتهد ج7٠‏ ص١77‏ ومابعدهاء بدائع الصنائع جه ص؛4 255, فتح البارى بشرح 
صحيح البخارى ج4 ص44 ومابعدهاء أحكام القرآن الكريم لابن العربى ج-؟ 
ص1477» للمجموع جه١‏ ص2» تفسير القرطبى ج7١‏ ص171؛ بلوغ المراد من 
جمع أدلة الأحكام جا ص١‏ وما بعدهاء 


اليف 


المسألة السابعة عشرة 
"حكم جهالة العمل فى الإجارة" 

إذا استأجر إنسان أجيراً فبين له الأجل» ولم يبين له العمل. 
فل يصخ نك ل لا؟ اختلف العلماء فى ذلك؛ وسبب خلافهم يرجع 
إلى خلافهم فى العمل بشرع من قبلناء فمن قال شرع من قبلنا 
شرع لنا إذا ورد شرعنا بتقريره؛ قال بجواز ذلك؛ ومن قال شرع 
من قبلنا ليس شرعا لناء قال بعدم الجواز. 

والملاحظ هنا أن الحنفية قد خالفوا مذهبهم فى الأخذ بشرع 
من قبلناء وقالوا بعدم الجواز كالشافعية؛ ها نحن نذكر مذاهب 
العلماء وأدلة كل مذهب مع بيان الراجح؛ وقد اختلف العلماء فى 
ذلك على مذهبين هاك بيانهما: 
المذهب الأول: 

وعليه الجمهور من الشافعية؛ والحنفية؛ والحنابلة وغيرهم؛ 
وهم يرون أن جهالة العمل أو الخدمة فى الإجارة لا تجوز وتفسد. 

فقد جاء فى البدائع: إن جهالة العمل فى الاستئجار على 
الأعمال جهالة مفضية إلى المنازعة؛ فيفسد العقدء حتى لو استأجر 
عاملا ولم يسم له العمل من القصارة والخياطة والرعى ونحو ذلك 
لا يجوز العقد(١).‏ 

وفى مغنى المحتاج: ويشترط فى الإجارة أن تكون المنفعمة 

وفى المغنى لابن قدامة: استئجار مدة بعينها لعمل بعينه» 
كإجارة موسى- عليه السلام- نفسه ثمانى حجج لرعى غنم 
شعيب- عليه السلام-(”7). 


)١(‏ راجع هذا المذهب فى مغنى للمحتاج ج؟ ص75 بدائع الصنائع جه ص75194 
وما بعدهاء المغنى لابن قدلمة جاه صس١74‏ 

(') راجع مغنى المحتاج ج؛ ص7”54. 

(5) راجع المغنى لابن قجامة حاه ص١14.‏ 


أخيف 


(ده- مجلة كلية الشويعة والقانوم .ل 


المذهب انثانى: 

وعليه الإمام مالك؛ ومال إليه البخارى؛ ورجحه ابن 
العربى ونسبه لجمهور المالكية» وهم يرون أن الخدمة إذا كانت 
مطلقة فى الإجارة جازت ويحمل على المعروف(١)‏ . 

الأد مت كيه 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم القائل بعدم 
الجوازء بالمعقول هاك بيانه: 
-١‏ إن الإجارة التى لم يسم فيها نوع الخدمة أو المنفعة تؤدى إلى 
الجهالة والغرر؛ وهما منهى عنهماء وأن ما علم من الحال لا 
يكفى فى صحة الإجارة حتى يسمى(" . 

استدل أصحاب المذهب الثانى على مذهيهم القائل بالجواز» 
بالكتاب والسنة والمعقول؛ هاك بيان هذه الأدلة: 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 
استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
قوله تعالى "إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن 
تأجرنى ثمانى حجج" ". 


)١(‏ راجع هذا المذهب فى بدلية المجتهد 1 ص 755 وما بعدهاء أحكام القرآن الكريم 
لابن العربى ج؟ ص477 21 تفسير للقرطبى ج7١‏ ص2575 فتح البارى بشرح صحيح 
البخارى ج؛ ص؛5؛ وما بعدهاء ط دار الفكر باب من استأجر أجيرا فبين له المدة ولم 
يبين له العمل. 

(؟) راجع المرجعين السابقين فى رقم 21 ". 

0( سورة القصص الآية /71. 


رف 


وجه الدلالة: 

أنه لم يقع فى سياق القصة المذكورة بيان العمل؛ وإنما فيه 
أن موسى أجر نفسه من والد المرأتين» فإنه ذكر إجارة مطلقة؛ 
فيحمل على المعروفء ولا يحتاج إلى تسمية الخدمة فى الإجارة. 
ثانياً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ ما رواه ابن ماجة فى سننه عن عتبة بن الندر- بضم النون 
وتشديد المهملة- قال كنا عند رسول الله يْةٌ فقال: إن موسى- 
عليه السلام- آجر نفسه تمانى سنين أو عشراً على عفة فرجه 
وطعام بطنه(١).‏ 
وجه الدلالة: 

أن النبى يله ذكر أن سيدنا موسى -عليه السلام- أجر 
نفسه؛ ولم يبين نوع الخدمة فى الإجارة من قبل موسى -عليه 
السلام. 
أجيب عن ذلك: 

أن المهر كان على شئ معلوم؛ وهو رعى الغنم فأراد 
شعيب- عليه السلام- أن يكون رعى غنمه هذه المدة ويزوجه 
ابنته» فذكر له الأمرين وعلق التزويج على الرعى على وجه 
المعاهدة لا على وجه المعاقدة» فاستأجره لرعى غنمه بشئ معلوم 
بينهماء ثم أنكحه ابنته بمهر معلوم بينهما. 


حرف 


استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إنه يكفى ما علم من الحال وما قام من دليل العرفء فلا 
يحتاج إلى التسمية فى الخدمة» والعرف أصل من أصول الملة 
ودليل من جملة الأدلة. 
أجيب عن ذلك: 

بأن ما علم من الحال لا يكفى فى صحة الإجارة حتى 
يسمى(١)‏ . 

هذا: وبعد عرض ما قاله الفريقان» وأدلة كل فريق» أرى 
ترجيح مذهب الجمهور القائل بتسمية الخدمة فى الإجارة أو 
المنفعة. حتى لا تكون هذه الجهالة مفضية إلى المنازعة. 


)١(‏ راجع أدلة المذهب للثانى وما أجيب به فى المراجع للسابقة؛ بداية المجتهد ج؟” 
ص5؟7 وما بعدهاء تفسير للقرطبى ج7١‏ ص2575 فتح للبارى بشرح صحيح البخارى 
جه ص44 باب من استأجر أجيراً فبين له المدة ولم يبين له العمل؛ أحكام الفرآن 
للكريم لابن العربى ج7 ص577 1 


حرف 


المسألة الثامنة عشرة 
فى "الختان" 

الختان لغة: ختن الولد من باب ضرب ونصر. تقول: 
يختن- بكسر التاء وضمها- والمصدر الختن- بسكون القاء- 
والاسم منه الختان بكسر الخاء ككتاب»؛ والختان موضع الختن من 
الذكر والأنثى؛ والختن: القطع: ويطلق على ختان الجارية خفاضاًء 
ويطلق على ختان كل من الذكر والأنشى غدر وإعذاراً ويطلق 
على الجلدة التى تقطع فى الختان عذرة- بضم العين(!). 

الختان شرعا: هو قطع جميع الجلدة التى تغطى حشفة 
ذكر الرجل حتى تنكشف جميع الحشفة؛ وفى المرأة قطع أدنى 
جزء من الجلدة التى فى أعلى الفرج؛ ويسمى ختان الرجل 
إعذارأً» وختان النساء خفضا(؟). 

هذا: وبعد تعريف الختان لغة وشرعاًء أقول: قد اختلف 
العلماء فى الختان؛ وسبب اختلافهم يرجع إلى خلافهم فى ختان 
سيدنا ابراهيم- عليه السلام- فقد روى أنه اختتن بالقدوم وهو ابن 
ثمانين سنة» وروى وهو ابن مائة وعشرين سنة() . 


١-ج راجع تعريف الختان لغة فى لسان العرب ج7 ص50١» المصباح المنير‎ )١( 
مختار الصحاح ص19١ وما بعدها.‎ ؛١554ص‎ 

(") راجع الفقه الإسلامى للدكتور وهبه الزحيلى ج١‏ ص5.5. 

(") هذا الحديث رواه البيهقى فى السنن للكبرى من طريق موسى ابن على عن أبيه 
ورواه الشوكائى من نفس الطريق راجع سنن للبيهقى جه ص75"؛ نيل الأوطار ج-١‏ 


2 


تذرفا 


رج مجلة كلية الشريعة والقاء 


ونحن مأمورون بإتباع ملة سيدنا إبراهيم- عليه السلام- 
فى قوله تعالى “ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة ابراهيم حنيفا(١)‏ ". 

والآية مسوقة لبيان شرع من قبلناء فهل شرع من قبلنا 
شرع لنا أم لا؟ فمن قال: شرع من قبلنا شرع لناء قال بوجوب 
الختان على الرجال والنساء؛ء ومن قال: شرع من قبلنا ليس شرعاً 
لنا قال: بأن الختان ليس بواجب. 

والملاحظ هنا أن المالكية والحنفية قد خالفوا مذهبهم فى 
الأخذ بشرع من قبلناء وقالوا بأن الختان للذكر والأنشى ليس 
بواجبء وأيضا: الشافعية قد خالفوا مذهبهم فى عدم الأخذ بشرع 
من قبلناء وتمسكوا بشريعة إبراهيم- عليه السلام- هنا وقالوا 
بوجوب ختان الرجال والنساء. 

وقد اختلف العلماء فى هذه المسألة على مذهبين؛ هاك 
بيانهما: 
المذهب الأول: 
03٠‏ وعليه الشافعية على الصحيح من مذهبهم؛ والحنابلة» 
والإمامية» والأباضية؛ والإمام يحيى؛ والعترة» وسحنون من 
المالكية وبه قال كثير من السلف؛. وهم يرون أن الختان واجب 
للذكر والأنثي() . 


117 سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) راجع هذا المذهب فى المجموع ج١‏ صس/19 وما بعدهاء المغنى لاين قدامة ج-١‏ 
ص14: كشاف القناع ج١‏ ص »8١‏ القوانين الفقهية ص 175 وما بعدهاء الفقه الإسلامى 
للدكتور وهبه الزحيلى جا صس7١.7:‏ ج؟ ص 147» فتح الرحمن بأحكام الختان للدكتور 
عبد الحسيب عبدالسلام مجلة كلية أصول الدين بطنطا جب" ص١6١٠‏ وما بعدها طبعة 
عام 1517لمء 


رف 


المذهب الثانى: 

وعليه الحنفية» والمالكية؛ وقول عند الشاقعى» وهم يرون 
أن الختان غير واجبء وإنما هو سنة بالنسبة للذكورء وفى ختان 
الإناث فى رواية عن الحنفية والمالكية هو سنة فى الإناث مثل 
الذكورء وفى رواية عنهم وعن الإمام أحمد؛ وابن حزم؛ والإمامية 
والإباضية؛ وهم يرون أن ختان الأنشى مكرمة؛ على معنى دون 
السنة فهو مستحب أو مندوب إليه(١)‏ 

الأدنة 

استدل أصحاب المذهب الأول على مذهبهم بالكتاب والسنة 
والأتر والمعقول؛ هاك بيان هذه الأدلة: 
أولاً: دليلهم من الكتاب: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الكتاب بمايلى: 
-١‏ قوله تعالى 'ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان 
من المشركين(؟) ". 
وجه الدلالة: 

أن الله تعالى أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم- عليه السلام-: 
فنكون مأمورين بالختان» فيكون الختان واجباً عليناء والدليل على 


)١(‏ راجع هذا المذهب فى المبسوط ج١٠‏ ص655١ء‏ ص 2154 الفتاوى الهندية جه 
ص757: مواهب الجليل ج؟ ص58>” وما بعدهاء شرح الزرقانى على مختصر خليل 
جا ص47 ط دار للفكرء المغنى لابن قدامة ج١‏ ص4 1. القوانين للفقهية ص7١‏ وما 
بعدهاء الفقه الإسلامى للدكتور وهبه الزحيلى جا ص05”. 

(') سورة النحل الآية 111 


نارف 


) دج- مجلة كلية الشريعة والقاقوى). 


أن الختان من ملة ابراهيم قوله عليه السلام "اختتن إبراهيم خليل 
الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة واختتن(١)‏ بالقدوم(؟) ". 
اعترض على ذلك باعتراض من وجهين: 
الأول: إنما أمرنا بالتدين بدين إبراهيم- عليه السلام- فما فعله 
معتقدا وجوبه فعلناه معتقدين وجوبه؛ وما فعله ندباً فعلناه ندبآء ولم 
يعلم أنه كان يعتقده واجباً. 
أجيب عن ذلك: 

بأن الآية صريحة فى إتباعه فيما فعله؛ وهذا يقتضى 
إيجاب كل فعل فعله إلا ما قام دليل على أنه سنة فى حقنا 
كالسواك ونحوه؛ كما أن الختان من خصال الفطرة وكانت واجبة 
على إيراهيم- عليه السلام- فكانت واجبة علينا. 
الثانى: أن المراد بالملة فى الآية» هو التوحيد وأصول الإيمان» 
بدليل قوله تعالى فى آخر الآية “وما كان من المشركين" والختان 
شريعة»؛ وليس من الملة س:ون مأمورين بإتباع إبراهيم فى أصول 
العقيدة دون الشريعة:؛ والذ: تعاثى يقول سحن جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا(؟) ". 
أجيب عن ذلك: 
 <‏ بأن الملة شاملة للعقيدة والشريعة معاً أما أنها شاملة 
للعقيدة فلقوله تعالى "إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم 
بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائى إبراهيم واسحاق ويعقوب 
)١(‏ سبق تخريج الحديث. 


(') والقدوم قيل آلة النجار وقيل واد بالشام والأول هو الصحيح. 
(') سورة المائدة الآية 44. 


أفرفا 


دج- مجلة كلية الشريعة والقانو 


ما كان لنا أن تشرك بالله من شى(١)‏ " وقوله تعالى "قل صدق الله 
فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين(') "؛ وأما 
شمولها للشريعة فدليله قول الملأ من مدين فيما حكى القرآن 
الكريم 'لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن 
فى ملتنا(") " وكان مما شرع الله لهم على لسان شعيب- عليه 
السلام- 'فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا 
تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها(؛) " ولما كان الختان من شريعة 
إبراهيم؛ والملة شاملة للعقيدة والشريعة كنا مأمورين بالختان» 
فكان الختان واجبا(6) . 

ثانياً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 

-١‏ مارواه أبو هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله 
يد لرجل أسلم "ألق عنك شعر الكفر واختتن"؛ وفى رواية "من 
أسلم فليختتن(1) ". 


)١(‏ جزء من الآيتان رقم 178:77 من سورة يوسف. 

(؟) سورة آل عمران الآية ه9. 

(؟) سورة الأعراف من الآية 84. 

)5( سورة الأعراف من الآية 48. 

(©) راجع هذا الدليل وما أجيب به فى المراجع السابقة فى المذهب الأول؛ الأحكام 
للآمدى ج؛ ص2.198 المستصفى جا ص205. 

(1) هذا الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده من طريق غنيم بن كليب عن أبيه عن 
جده: راجع مسند أح٠مد‏ جلا ص60١4.‏ 


فخرفى 


دج مجلة كلية الشريعة والقانو 


وجه الدلالة: 

أن النبى يل قد أمر من أسلم أن يختتن فلو لم يكن الختان 
واجباً لما أمر الرجل الذى أسلم أن يختتن؛ ومعلوم أن الرجل كان 
كبيراً يشق عليه الختان؛ فلو لم يكن واجباً لما أمر به؛ لكنه أمر به 
فيكون واجباً. 
اعترض على ذلك: 

بأن هذا الحديث فى سنده ابراهيم بن أبى يحيى؛ وهو متفق 
على ضعفه بين أهل الحديث؛ كما أن اقتران الختان بإزالة شعر 
الكفر عن الذى أسلم ليس بواجبء فيكون الختان غير واجب. 
ثالثاً: دليلهم من الأثر: 

استدل أصحاب هذا المذهب من الأثر بمايلى: 
-١‏ ما روى عن ابن عباس- رضى الله عنهما- أنه قال: "من 
ترك الاختتان لم تقبل صلاته ولا تؤكل ذبيحته(١)"'؛‏ وروى عن 
الإمام مالك- رضى الله عنه- أنه قال: من ترك الاختتان من غير 
عذر لم تجز إمامته ولا شهادته(1). 
وجه الدلالة: 

أن من ترك الاختتان يكون تاركاً للواجب؛ بدليل عدم 
صحة صلاته ولا إمامته ولا شهادته؛ فيكون الاختتان واجباً. 


(') هذا الأثر رواه البيهقى فى السنن انكبرى عن ابن عباس؛ راجع السنن الكبرى ج-/ 
ص 755 كتاب الأشرية. ١‏ 
(؟) راجع قول الإمام مالك فى المنتقى شرح الموطأ جلا ص457. 


يرف 


اعترض على ذلك: 

بأن هذا قول صحابى أنفرد به؛ فلا يكون حجة مع وجود 
المخالف. 
أجيب عن ذلك: 

بأن الأئمة الأربعة احتجوا بأقوال الصحابة» ولم يحفظ عن 
واحد منهم ما يخالف قول ابن عباس. 
رابعا: دليلهم من المعقول: 
0 استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن ستر العورة واجب؛ فلولا أن الختان واجب لم يجزهتك 
حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله؛ ولأنه شعار 
المسلمين» فكان واجبا كسائر شعائرهم. 
اعترض على ذلك: 
03 بأنه يجوز أن تكشف العورة للمداواة» وقد تكون المداواة 
غير واجبة. 
أجيب عن ذلك: 

بأن كشف العورة لا يجوز لكل مداواة» وإنما يجوز فى 
موضع يقول أهل العرف: إن المصلحة فى المداواة راجحة على 
المصلحة فى المحافظة على المروءة؛ وصيانة العورة؛ فلو لم لم 
يكن الختان واجباً لما كشفت العورة المحرم كشفها له(١).‏ 


)١(‏ راجع أدلة المذهب الأول وما قيل فيه فى المغنى لابن قدامة ج١‏ ص54» المجموع 
ج١‏ صر197 وما بعدهاء كشاف القناع ج١‏ ص١0٠6.؛‏ للقوانين الفقهية ص7١‏ ومابعدهاء 
فتح الرحمن بأحكام الختان للدكتور عبد الحسيب عبدالسلام مجلة كلية أصول الدين 
بطنطا ج؟ ص١٠١٠‏ وما بعدها طبعة عام 5917١م-‏ 


إنلرف 


استدل أصحاب المذهب الثانى على مذهبهم بالسنة 
والمعقول؛ هاك بيان هذه الأدلة: 
أولاً: دليلهم من السنة: 

استدل أصحاب هذا المذهب من السنة بمايلى: 
-١‏ قوله يقد "الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب 
وتقليم الأظافر ونتف الإباط(١)‏ ". 
وجه الدلالة: 

أن الحديث ذكر الختان ضمن خصال الفطرة:» والفطرة 
معناها السنة القديمة» وهى أمور مسنونة؛ فيكون الختان مسنوناً 
أى غير واجب. 
اعترض على ذلك: 

إن الفطرة كما يقصد بها السنة القديمة يقصد بها الدين 
والشريعة» فلا ينهض الدليل على غير الوجوب. 
أجيب عن ذلك: 
بك عيذ ادل على قن هده للتصمال: ولا يعدى :أن كلها 
مسنونة» لأن الدليل قد قام على وجوب الختان» وهو ما ذكرناه فى 
أدلة المذهب الأول. 


)١(‏ هذا الحديث رواه للبيهقى فى ستن من طريق ابن عمر: راجع السئن الكبرى 
للبيهقى ١‏ ص44 ١‏ كتاب للطهارة باب من السنة الأخذ من الأظافر» سنن أبى داود 
ج١‏ ص؛ ١‏ كتاب للطهارة باب السولك من الفطرة. 


٠.‏ ك*97 


ثانياً: دليلهم من المعقول: 

استدل أصحاب هذا المذهب من المعقول بمايلى: 
-١‏ إن الختان من شعائر الإسلام التى يفرق بها بين المسلم 
وغيره؛ كالتلبية وسوق الهدى وغيرهماء وهذه الأمور مسنونة 
فكان الختان سنة. 
أجيب عن ذلك: 

بأن الختان من شعائر الإسلام؛ فوجوبه من وجوب الوتر 
وزكاة الخيل» ووجوب الوضوء من قهقهة فى صلاته؛ وهذه 
الأمور واجبة» ووجوب الختان أقوى. 

وفى هذا المعنى يقول ابن القيم: إن الختان من شعائر 
الإسلام؛ وهو علم الحنيفية ورأس الفطرة وعنوان الملة؛ وهو من 
عمل الحنفاء من لدن إبراهيم- عليه السلام- إلى سيدنا محمد يل 
وقد بادر إبراهيم- عليه السلام- به عندما أمره ربه وتوارثه 
الأنبياء من بعده؛ مما يدل على أنه من شعائر الإسلام الواجبة(١).‏ 

هذا: وبعد عرض ما قاله الفريقان؛ وأدلة كل قول؛ أرى 
ترجيح مذهب من قال بأن الختان سنة مؤكدة للرجال والنساء 
جميعاً: وليس من للواجبء وهو مَذَْبٌ اللعطفينة والمالكية» لقنوة 
أدلتهم وضعف أدلة المخالفين لهم. 

والله تعالى أعلى وأعلم 


)١(‏ راجع أدلة هذا المذهب وما قيل فيه فى مواهب الجليل ج7 ص558 وما بعدهاء 
شرح الزرقانى على المختصر ج-”؟ ص“47»؛ المبسوط للسرخسى ج١٠‏ ص201056 
ص59 »١1‏ للفتاوى الهندية جاه ص37”57» للمغنى لابن قدامة ج١‏ ص5 5» الفقه الإسلامى 
للدكتور وهبه الزحيلى ج١‏ ص5١7؛‏ وما بعدهاء فتح الرحمن بأحكام الختان للدكتور 
عبدالحسيب عبدالسلام جا ص55١٠‏ بحث منشور بمجلة كلية أصول الدين بطنطا عام 
7 ام القوانين الفقهية ص ١75‏ وما بعدهاء 
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"خاتمة نسأل الله حسنها" 
وفى نهاية الطواف بهذا الموضوع- شرع من قبلنا عند 

الأصوليين دراسة وتطبيق- يتبين لى مايأتى: 

١-القول‏ بجواز تعبد النبى يليك بشرع من قبله عقلاً بأن يأمره الله 
تعالى بإتباع شرائعهم» ويجوز أن يتعبده بالاجتناب عنهاء ولا 
امتناع فى ذلك؛ فإنه لا يترتب على فرض وقوعه محال فى 
العقل» وكل ما كان كذلك كان جائزاً. 

١-القول‏ بجواز تعبد النبى كيك بشرع من قبله قبل البعثة؛ لدلالة 
الأحاديث الصحيحة على ذلك؛ مثل ما رواه البخارى عن 
عائشة- رضى الله عنها- قالت "أول ما بدئ به رسول الله كَل 
الرؤيا الصالحة فى النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت؛ مثل 
فلق الصبح؛ ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث 
فيه؛ وهو التعبد الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله 
ويتزود لذلك(1)". 

-إن الشرائع السماوية كلها واحدة فى أصول الدين» مثل الإيمان 
بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله؛ واليوم الآخرء والقضاء 
والقدرء وغير ذلك من أصول العبادات التى لا تختلف فيها 
الشرائع؛ قال تعالى "شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً 
والذى أوحينا إليك وما وصينا به إيراهيم وموسى وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه(") ". 


)١(‏ سبق تخريج الحديث. 
0( سورة الشورى الآية '17. 


حفى 


4-إن ما ثبت نسخه بشريعتنا فإنه لا يؤخذ به؛ وكذلك ما قام 
الدليل على أنه كان خاصاً بالأقوام السابقة؛ فإنه لا يسرى علينا 
حكمه اتفاقا. 
5-إننا لا يمكن أن نتعرف على الأحكام فى الشرائع السابقة إلا 
من المصادر الإسلامية» وهى الكتاب والسنة» أما ما علم بنقل 
أهل الكتاب فلا يعتبر حجة:؛ لإخبار الله تعالى أنهم حرفوا 
الكتب وبدلوها. 
1-إن شرع من قبلنا ليس فى حد ذاته دليلاً مستقلًء بل هو راجع 
إلى الكتاب والسنة؛ ولا يعمل به إلا إذا قصه الله تعالى علينا. 
أو جاء على لسان رسول الله يله من غير إنكار» ولم يرد فى 
شرعنا ما يدل على نسخة أو رفعه عناء يكون عندئذ شرعا لنا 
ويلزمنا العمل به. 
وبعد فهذا نهاية ما تيسر لى كتابته فى هذا البحث؛ وقد 
بذلت فى إعداده وتنسيقه أقصى الجهد. وغاية الطاقة؛ فإن أك 
وفقت ولو بعض الشئ فهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم؛ وإن تكن الأخرى فعذرى أنى بشرء والعصمة لله 
وحده؛ ولله در العماد الأصفهانى القائل: "إنى رأيت أنه لا يكتب 
إنسان كتاباً فى يومه إلا قال فى غده: لو غير هذا لكان أحسن؛: 
ولو زيد كذا لكان يستحسن؛ ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك 
هذا لكان أجمل» وهذا من أعظم العبرء وهو دليل على استيلاء 
النقص على جملة البشرء وصلى الله على سيدنا محمد النبى 
الأمى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


إعداد 


د/ صلاح أحمد عبد الرحيم إمام 
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الفهرس العام للبحث ويشتمل على : 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
؟ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
*- فهرس الآثار. 

+ - فهرس المراجع. 

ه- فهرس الموضوعات. 


أولاً : فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
سورة البقرة 


وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا 
فول وجهك شطر المسجد الحرام 
يا أيها الذزين آمنوا كتب عليكم 


يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
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تابع فهرس الآيات 


سورة آل عمران 


قانكحوا ما طاب لكم من النساء 
ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء 


قإذا أحصن فإن آتين بفاحشة مبينة.... 


من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 


إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح.... 


/اىي”ى, 


سورة المائدة 


أنه من قتل ننسا... 
إنا أنزلنا التوراة فيها هدئ ونور يحكم 


وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس.... 
ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ممعم 


قل أى شئ أكير شهادة قل الله 
أولنك الذين هدى الله فنهداهم اقتده.... 


وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم كل 
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دى 


قل إنتى هدانى ربى إلى صراط 


تابع فهرس الآيات 


ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة... 
فأوفوا الكيل والميزان ولاتبخسوا 


2,7” 


تابع فهرس الايات 


سورة يوسف 


إنى تركت ملة قوم لا يؤمنون يالله... 
قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاآً 


ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. 
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا 


تابع فهرس الايات 
ب تدع 


والله على ما نقول وكيل 327111 
فلما قضى موسى الأجل وسار يأهله.. 
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تابع فهرس الآيات 
سورة الأحزاب 


كك ا كت 
0 


>26, 


ره مجلة كلية الشويعة والقانون 


تابع فهرس الايات 


سورة القمر 


ازننفا 


ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 


عفافته صلى الله عليه وسلم لحم الضب 


الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم 


جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكروا له أن رجلا 

القصاص كتاب الله 

إن من عباد الله ما لو اقسم على الله لأيره.... 


أنا أولى بموسى منكم قصامه وأمر بصيامه... 


كيف تقضى إذا عرض لك قضاء قال أقضيم 


لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعى 
إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أ 


من وجد سعة فلم يضح فلا يقرين مصلانا 2 
35 | ضحوا قإنها سنة أبيكم إيراهيم لظ 
5 أ على أهل كل بيت فى كل عام أضحية -ششظظ 


0٠‏ هن ذبح قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لم 


النث: يمين وكفارته كفارة يمين 62222 مه وب بال 


29 


55 أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
: يخذوا له مانة شمراخ ا ا ال 2 
إن على أهل الحوانط حفظها بالنهار وأن ما 
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تابع فهرس الأحاديث النبوية 


أعلنوا النكاح واضريوا عليه بالدف 

لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثة 

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول يه 


من وضع حدا فى غير حد فقد تعدى وظلم.... 
إذا جاء الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت 


قتل يهوديا رض رأس جارية من الأنصار.... 


لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا فى دم 


كهلا 


الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر.... 
يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبى وإنما 


/ات7 


مهلا 


1 
1 


١ 
3 


رابعاً : أهم المراجع 


أ - القرآن الكريم - علومه : 


الجامع لأحكام القرآن الكريم : للإمام شمس الدين أبى عبد الله 
محمد بن أحمد بن أيى بكر فرج الأنصارى ) القرطبىء المتوفى 
سنة ١1137هء‏ ط دار الغد العربى » نشر دار الكتّاب العربى 
بالقاهزة. ٠‏ 7 

أحكام القرآن الكريم تأليف الإمام حجة الإسلام: أبى بكر بن 
على الرازى الجصاص الحنفى المتوفى سنة 0٠77ه»ء‏ الناشر 
دار الكثاب العربى ١‏ بيروت لبنان. 

احكا ب ري اا لدو ريد 
العربى: تحقيق على محمد البجاوى طبعة دار الفكر العربى. 


كتب الحديث اوعلومه : 


بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام للحافظ» شياب الدين أبى 
الفضل بن حجر العسقلانى ؛ طبعة دار الكتب العلمية » بيروت 
لينان. 

التعليق المغنئ. :علي الدارقطنيء؛ تأليف المحدث العلامة أبى 
الطيب شمس الدين تحقيق السيد عبد الله هاشم يمانى المدنى: 
مطبيعة دار المحاسن ن للطباعة بالقاهرة. 


: تلخيص الحبير فى تخريج .أحاديث الرافعى الكبير للإمام أبى 


الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانىء المتوفى 
سنة 6507ه الناشر الكليات الأزهرية. 

الجامع الصغير : فى أحاديث البشير النذير تأليف الإمام الحافظ 
خادم السنة وقامع البدعة» جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر 
السيوطى»: المتوفى سنة ١هه‏ طبع على نققة حسن على 


حسن زكى. 


4"ث؟, 


د- سنن النسائى» بشرح الحافظ جلال الدين السيوطى؛ مطبعة دار 
الحديث بالقاهرة. : 

5- سنن الدار قطنى: تأليف شيخ الإسلام الإمام الكبير على بن 
عمر للدارقطنىء المتوفى سنة ©/؟هء تحقيق السيد عبد الله 
هاشم يمانى المدنى؛ مطبعة دار المحاسن بالقاهرة. 


-٠‏ سنن الترمذىء, لأبى عيسى محمد بن عيسى المتوقى سنة 
7ه تحقيق وتعليق؛ محمد فؤاد عبد الباقى مطبعة مصطفى 
البابى الحليى وأولاده بمصر. 

- سنن الحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ابن ماجه 
المتوفى سنة ©7532 ه»ء تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى 
مطبعة دار احياء التراث العربى. 

4- سنن أبى داود الإمام الحافظ المصنف أبى داود سليمان بن 
الأشعث السجستانى؛ المتوفى سنة 7ه تحقيق محمد محيى 
الدين الناشر ٠»‏ دار احياء السنة النبوية. 

- سنن الدارمى: للإمام أبى محمد عبد الله بن الدارمى: مطبعة 
دار الفكر ٠‏ بيروت ٠‏ لبنان. 

1- سبل السلام تأليف الإمام محمد بن إسماعيل الكحلانى 
الصنعانى المعروف بالأمير : مطبعة دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبنان. 

-١١‏ السنن الكبرى للإمام الحاقظ أبى بكر أحمد ين الحسين بن على 

البيهقى المتوفى سنة 458ه : مطبعة دار المعرفة بيروت 

لبنان. 

-١‏ صحيح الإمام أيى عبد الله محمد بن اسماعيل اليخارى 


المتوفى سنة 757هء مطبعة نهضة مصر. 


كلا 


15- صحيح الإمام أيى عبد الله محمد بن إسماعيل البخارى» بشرح 
الكرمانى؛ مطبعة دار إحياء التراث العربى» بيروتء لبنان. 
6- صحيح الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسايورى 
أبو الحسين بشرح الإمام يحيى بن شرف الدين النووى» مطبعة 

دار إحياء التراث للعربى. 

7- فتح للبارى: بشرح صحيح البخارى للإمام الحافظ أحمد بن 
على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة 8557/ه»ء تحقيق عبد 
العزيز بن عبد الله بن بازء مطبعة دار المعرفة: بيروت ٠‏ 

-١‏ الفردوس بمأثور الخطاب للديلمى» طبعة دار الكتب العلمية؛ 
بيروت ٠‏ لبنان. 

- كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناسء للشيخ إسماعيل بن محمد العجلونى المتوفى سنة 
٠اهه‏ تحقيق أحمد القلاش الناشر مكتية التراث الإسلامى. 

4- مسند الإمام أحمد بن حنبل» مطبعة دار صادرء بيروتء لبنان. 

-٠‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين على بن أيبى 
بكر الهيثمى» المتوفى سنة 017٠8ه»ء‏ بتحرير الحافظين العراقى 
وابن حجر: مطبعة القدس بالقاهرة. 

-١‏ المعجم للكبير للطبرانى: للحافظ أبى القاسم سليمان بين أحمد 
الطبرانى؛ المتوفى سنة ١1١ه»,‏ تحقيق حمدى عبد المجيد 
السلفى: مطبعة للتوعية الاسلامية. 

*1- الموطأ للإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة؛ مطبعة إحياء 
التراث العربى » عيسى البابى الحلبى. 


اكلا 


-١7‏ المستدرك على الصحيحينء للإمام الحافظ أيى عبد الله الحاكم 
النيسابورىء وبذيله تلخيص الحافظ الذهبى مطبعة دار_المعرفة» 
بيروت لبنان. 

4 ”-نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار 
تأليف الشيخ الإمام محمد بن على الشوكانى؛ الطبعة الأخيرة؛ 
مطبعة البابى الحليى » بمصر. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام محمد عبد الله بن يوسف 
الحنفي الزيلعىء المتوفى سنة "لالاهء مطبعة دار المأمون 
بشيرا ء الطبعة الأولى 1761اه. 

ج- كتب اللغة : 

-١‏ القاموس المحيطء تأليف مجد الدين بن يعقوب الفيروز أبادى؛ 
مطبعة البابى الحلبى وأولاده بمصر ء الطبعة الثانية» ١/1١ه»ء‏ 
ام 

-١‏ لسان العرب: لمحمد بن مكرم جمال الدين بن منظور » طبعة 
دار المعارف. 

©- مختار الصحاح: للإمام محمد بن أحمد بن أبى بكر عبد القادر 
الرازىء تحقيق محمد خاطرء الناشر دار الحديث. 

؛- المصباح المنير: فى غريب الشرح الكبير للرافعى؛ تأليف 
العلامة أحمد بن محمد بن على المقرئ الفيومى المتوفى سنة 
هده مطبعة المكتبة العلمية» بيروت ٠‏ لبنان. 


ك7 


د - كتب أصول الفقه : 


-١ 


8 


إرشاد القحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء تأليف محمد 
ابن على بن محمد الشوكانى المتوفى سنة ©17258١ه»ء‏ مطبعة 
مصطقى البابى وأولاده بمصر. 

أصول السرخسى: للإمام أبى بكر محمد بن أحمد أيبى سهل 
السرخسى المتوفى سنة ٠51ه‏ ء تحقيق أبى الوفا الأقغانى؛ 
مطبعة دار المعرفة؛ بيروت ٠»‏ لبنان. 

أصول الفقه الإسلامى للدكتور/ بدران أبو العيتين بدران» 
مطبعة مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر بالإسكندرية. 
الأدلة المختلف فيها وأثرها فى الفقه الإسلامى للدكتور/ عبد 
الحميد أبو المكارم: الناشر دار المسلم ببورسعيد. 

الإيهاج فى شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم 
الأصول للقاضى البيضاوى تأليف شيخ الإسلام على بن عبد 
الكافى وولده تاج الدين السيكى؛ تحقيق الدكتور/ شعبان محمد 
إسماعيل : الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. 

الإحكام فى أصول الأحكام للحافظ أبى محمد على بن حزم 
الأندلس الظاهرى: مطبعة العاصمة حسين حجازى. 

الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى سيف الدين أبى الحسن على 
الآمدى : الناشر دار الحديث. 1 
الآيات البينات لأحمد بن قاسم العبادى الشافعى. 

البرهان فى أصول الفقه لإمام الحرمين » تحقيق الدكتور عبد 
العظيم محمود الديب ٠‏ الطبعة الثالشة ”4ه ء مطبعة دار 
الوفاء للطباعة بالمنصورة. 


لكلا 


-٠‏ بحوث فى الأدلة المختلف فيها عند الأصوليين ٠»‏ تأليف 
الدكتور/ محمد السعيد على عبد ربه ٠»‏ مطبعة السعادة 
5ه 1540م 

- تيسير التحرير للعلامة محمد أمين المعروف بأمير بادشاه 
الحسينى الحنفى-الخراسانى المتوفى سنة ١81/هء‏ مطبعة دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

-١7‏ تخريج الفروع على الأصول للإمام أبى المناقب شهاب الدين 
محمود بن أحمد الزتجانى المتوفى سنة 157ه ء تحقيق 
الدكتور/ محمد أديب صالح الطبعة الثانية 194١ه‏ - 3178ام؛ 
مطبعة مؤسسة الرسالة» بيروت ٠‏ لبنان. 

-١‏ تقرير العلامة المحقق والفهامة المدقق الشيخ عبد الرحمن 
الشربينى على جمع الجوامع لابن السبكى؛ مطبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت ٠‏ لبنان- 

-١‏ التلويح على التوضيح لشرح متن التنقيح لصدر الشريعة 
المتوفى سنة 47لاهء: مطبعة محمد على صبيح وأولاده يمصر. 

5- التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول: للإمام جمال الدين 
أبى محمد عبد الرحيم بن الحسن الإسنوى المتوفى سنة 
/هء تحقيق الدكتور/ محمد حسن هيتوء ط مؤسسة الرسالة 
بيروت لبنان» الطبعة الثالثة 5٠155١ه.‏ 

7- حاشية العلامة سعد الدين التفتازانى؛ المتوفى سنة ١3/اه‏ على 
شرح القاضى عضد الملة والدين : الناشر الكليات الأزهرية. 
- حاشية العطار: للإمام حسن العطار على شرح جلال الدين 
المحلى على جمع الجوامع للإمام ابن السبكى: مطيعة دار 

الكتب العلمية » بيروت ٠»‏ لينان. 
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- حاشية العلامة البنانى: على شرح الجلال المحلى على متن 
جمع الجوامع لابن السبكى : مطبعة مصطفى البابى الحليبى 
بمصر ٠:‏ الطبعة الثانية 755١ه.‏ 

5- روضنة الناظر وجنة المناظر على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
لشيخ الإسلام موفق الدين أبى محمد عبد الله ين أحمد بن قدامة 
المقدسىء الناشر الكنيات الأزهرية. 

-٠٠‏ شرح البدخشى: المسمى بمناهج العقول للإمام محمد بن الحسن 
البدخشى وهو شرح لمنهاج الوصول فى علم الأصول 
للبيضاوى: مطبعة محمد على صبيح وأولاده بمصر. 

- شرح القاضىء؛ عضد الملة والدين: المتوفى سنة 7ه/اه 
نمختصر المنتهى الأصولى لابن الحاجبء تحقيق الدكتور/ 
شعبان محمد إسماعيل الناشر ٠‏ الكليات الأزهرية. 

*7- شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول: للإمام شهاب 
الدين أبى العباس أحمد بن إدريس القرافى المتوفى سنة 7/5ه 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء منشورات الكليات الأزهرية» 
در الفكر. 

7 "- شرح المنار وحواشيه: للعالم العلامة ععز الدين عبد اللطيف 
على متن المنار للإمام أبى البركات النسفىء مطبعة دار 
انسعاداتء: 5١79(ه.‏ 

*- شرح نور الأنوار على المنار: لمولانا الشيخ أحمد المعروف 
بملاجيون بن أبى سعيد الحنفى: مطبعة دار الكتب العلمية» 


بيروت: لبنان. 


دب 


د - فواتح الرحموت للعلامة عبد العلى بن نظام الدين الأنصارى 
بشرح مسلم للثبوت للشيخ محب الدين بن عبد الشكورء. مطبعة 
دار الفكرء للطباعة والنشر. 

5- فتح للغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار فى أصول 

7- كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوى؛ تأليف 
الإمام أحمد البخارى المتوفى سنة ١٠7هء‏ الناشر: دار الكتاب 
الإسلامى بالقاهرة. 

+- كشف الأسرار على المنار: للإمام أبى البركات عبد الله بن 
أحمد المعروف بالنسفى المتوفى سنة ١٠/اهء‏ مطبعة دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. 

4- اللمع فى أصول للفقه: تأليف الإمام الشيرازى المتوفى سنة 
7ه مطبعة البابى الحلبى وأولاده بمصر. 

- مختصر المنتهى الأصولى: تأليف الإمام ابن الحاجب المالكى 
المتوفى سنة 147هء الناشر ء الكليات الأزهرية. 

-١‏ المستصفى من علم الأصول: للإمام حجة الإسلام أبى حامد 
محمد ين محمد الغزالى المتوفى سنة 05٠2هء‏ مطبعة دار الفكر 
للطباعة والنشر. 

77- المتحول للإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى: المتوفى 
سنة ٠5‏ 5هاء تحقيق الدكتور/ محمد حسن هيتو: مطبعة دار 
الفكر العريى يدمشق. 

*7- المعتمد فى أصول الفقه تأليف: أبى الحسين البصرى المعتزلى 
المتوفى سنة 477هء مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت»؛ لبنان. 


ككلا 


!| دج مجلة كلية الشريعة والقاتون 


5- المحصول فى علم الأصول: للإمام قخر الإسلام الرازى 
المتوفى سنة 57١1ه‏ ء مطبعة دار الكتب العلمية» بييروتء لبنان 
مءةاه. 

د- نزهة الخاطر العاطر: للشيخ عبد القادر بن أحمد ين مصطفى 
بدران الرومى الدمشقى » الناشر الكليات الأزهرية. 

5- نهاية السول؛ للإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوى؛ مطبعة 
محمد على صبيح وأولاده بمصر. 

7”- بديع النظام لابن الساعاتىء تحقيق الدكتور/ محمد آق قياء 
رسالة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة؛ رقم .١١١١‏ 

4- المسودة فى أصول الفقه لابن تيمية » مطبعة المدنى» المؤسسة 
السعودية بمصر. 

ه - كتب الفقه : 

-١‏ الأم: تأليف الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى 
المتوفى سنة 5١٠ه‏ . مطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

"- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع » تأليف الإمام علاء الدين بن 
مسعود الكاسانى الحنفى المتوفى سنة 54817ه»ء مطبعة الإمام 
بالقاهرة. 

*- بداية المجتهد ونهاية المقتصد للشيخ: الإمام الحافظ محمد بن 
محمد بن رشدء مطبعة البابى الحليى وأولاده بمصر. 

خ- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» تأليف فخر الدين عثمان بن 
على الزيلعىء مطبعة دار المعرفة؛ بيروتء لبنان. 

د- تكمنة فتح القدير للكمال بن الهمام الحنفى: مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى بمصر. 


/اكم/ا 


5- حلية العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء: مطبعة دار الحديث. 
بيروتء لبنان. 

- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدرديرى؛ مطبعة عيسى 
البابى الحلبى. 

- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: 
تأليف العلامة الدرديرىء: مطبعة دار المعارف بمصر. 

3- الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور/ وهية الزحيلى مطبعة دار 
الفكر. 

-٠‏ حاشية ابن عابدين» مطبعة البابى الحلبى وأولاده بمصر. 

-١‏ فتج القدير تأليف الإمام كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
المعروف باين الهمام الحنفى المتوفى سنة ١14ه‏ على الهداية 
شرح بداية المبتدى» مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصر . 

-١‏ قوانين الأحكام الشرعية لابين حزى المالكى » مطبعة عالم 
القكر بمصرء الطبعة الأولى؛ 08٠5١ه‏ - 1182م. 

لات اللباب فى شرح الكتاب: تأليف عبد الغنى الدمشقى الحنفى 
تحقيق محمود أمين» مطبعة دار الحديث؛ بيروت ٠‏ لبنان. 

-١5‏ المجموع شرح المهذب: للإمام زكريا محيى الدين النووى 
المتوفى سنة 177هء مطبعة دار الفكر. 

- مغنى المحتاج: إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛» شرح محمد 
الشربينى على متن المنهاج لأبى زكريا محيى الدين بن شرف 
النووى؛ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر. 

5- المبسوط: لشمس الدين السرخسىء مطبعة دار المعرفة؛: 
بيروتء لبنان» الطبعة الثالثة» +53١ه‏ -519/8ام. 


مكب 


-١‏ المحلى: تصنيف الإمام ابن حزم المتوقى سنة 5551ه»: مطبعة 
دار الأفاق الجديدة» بيروتء لبنان- 

- المغنى لابن قدامة المقدسى الحنبلىء مطبعة دار الكتاب 
العربى. 

18- مواهب الجليل: لشرح مختصر خليلء مطبعة دار الفكرء: 
الطبعة الثانيةء 5٠2‏ ١ه‏ ء 1148م. 

-٠‏ الهداية شرح بداية المبتدى تأليف شيخ الإسلام أبى الحسن على 
ابن أبى بكر الرشدانى المرغينانى المتوفى سنة 217هء مطبعة 
البابى الحلبى وأولاده بممصر. 

-١‏ المختصر النافع فى فقه الإمامية» مطبعة وزارة الأوقاف. 

؟"- الشرح الصغير للدرديرء: مطبعة دار المعارف. 


3ظ, 


الميحث الثانى: فى تعبد النبى صلى الله عليه 


أدلة المذهب الأول 

أدلة المذهب الثانى 

المبحث الثالث: فى تعبد النبى صلى الله عليه 
وسلم بشرع من قبله قبل البعثة 


أدلة المذهب الأوأ ل 


أدلة المذهب الثانى 
المبحث الرايع: فى تعبد النبى صلى الله عليه 
وسلم وأمته بشرع من قبلهم بعد البعثة.... 


أدلة المذهب الأول 
أدلة المذهب الثانى 


ا 


رح مجلة كلية الشريعة والقانون 


المبحث الخامس: فى أثر خلاف العلماء فى 
الاحتجاج يشرع من قبلنا فى الققه 


المسألة السادسة: فى آلفاظ النكاح 
المسألة السابعة: فى وجوب الإشهاد فى 


الالا 


تابع فهرس الموضوعات 


المسألة الحادية عشرة: فى قتل الجماعة بالواحد 
المسألة الثانية عشرة: فى الجعل والجعالة 
المسألة الثالثة عشرة: فى اجبار البكر البالغة 
على الزواج ا 2 
المسألة الرابعسة عشرة: فى صحة ضمان 


المسألة السادسة عشرة: فى مشروعية الإجارة. 


المسألة السابعة عشرة: فى حكم جهالة العمل فى 


تم الانتهاء من إعداد هذا البحث بتوفيق الله فى تمام 
الأول من رمضان 8515 ١ه‏ - 1998م 


تفف 


رقم الإيداع 491/187١‏ 


الترقيم الدولى 1.5.1.176 
8٠.68‏ الاده-/ا/ا؟ 


يفف 


كلبة الشريعة والقانون بأسيوط 


امات وه 
يجيي وى 4 هلى 


./ مدحت مصطفى أحمد 


مدرس أصول الفقه 


68 ه- 15م 


نلف 


سه 


ا م 

أحمدك اللهم حمد الشاكرين؛ وأسألك السداد والتوفيق 
واليقين» وأصلى وأسلم على أحب خلقك إليك من النبيين» سيدنا 
محمد الهادى الأمين؛ إمام المجتهدين»: المبعوث رحمة للعالمين 
وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن سلك طريقته إلى يوم الدين. 

أمابعهد 

فإن خبر الواحد حجة من حجج الشرع؛ وذلك للنتصوص 
العديدة الواردة فى كتاب الله - تعالى - التى تدل على حجية 
السنة»؛ ووجوب الرجوع إليها فى تشريع الأحكام من غير تفرقه 
بين المنقول منها بطريق التواتر والآحاد. 

إلا أنه نظراً لكثرة رواة الحديث» ووجود من يوثق فى 
روايته ومن لا يوثق فى روايته: نجد أن أئمة المذاهب الفقهية 
المعروفة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد لم يقبلوا العمل به 
إلا بقيود وشروط»: 

هذه الشروط منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف 

والذى يهمنا هنا من هذه الشروط المختلف فيها: ما ذكره 
عامة الحنفية؛ وهو: ألا يكون الحديث وارداً فى أمر يتكرر 
وقوعه أمام الناس ويحتاج الكثير إلى معرفة حكمه. 

وهو ما يعبر عنه فى كتب الأصول بما تعم به البلوى. 


شف 


ده مجلة كلية الشريعة والقانون 


أى الأمر الذى يكثر وقوعه أمام الناس ويشتهرء مثل 
نقض الوضوء بمس الذكرء ورفع اليدين فى الصلاة عند الركوع 
والرفع منه. 

حيث نجد على سبيل المثال أن الحنفية لم يعملوا بحديث 
نقض الوضوء بمس الذكرء ولا بحديث رفع اليدين عند الركوع 
فى الصلاة؛ ويقولون: إن الأحاديث الواردة فى هذا خبر واحد 
فيما تعم به البلوى؛ لأن مس الذكر ورفع اليدين عند الركوع فى 
الصلاة من الأمور التى يكثر وقوعهاء والحكم فيها يحتاج إليه 
الكل حاجة متأكدة» وما تعم الحاجة إليه ينبغى أن يكثر ناقلوه 
ويتواتر؛ لعموم الحاجة إليه؛ فإذا لم يتواتر فهو باطل. 

ولكن الناظر فى أصول غير الحنفية: يجد أن الحنفية قد 
أخذ عليهم قولهم بخبر الواحد فى أمور تعم بها البلوى؛ حيث 
أثبتوا الوضوء من القهقهة والحجامة والفصادة باخبار آحاد» مع 
أن هذه الأمور مما تعم بها البلوى؛ وكذلك الوضوء من القئ 
والرعاف ونحو ذلك. 

لذا ينبغى بيان ضابط عموم البلوى هذاء وتحقيق مذهمب 
الحنفية فى ذلك؛ خاصة وأن مجموع الأصوليين والفقهاء غالباً 
ما يذكرون فروعاً فقهية ويشيرون إلى أنها مما تعم به البلوى؛ 
دون تحديد لماهتيه؛ أو إشارة إلى ضوابطه. 

لكل هذا كان موضوع خبر الواحد فيما تعم به البلوى من 
الموضوعات الجديرة بالبحث والاهتمام: من أجل بيان الأقوال» 
والأدلة» والمناقشة» والترجيح؛ وتطبيق خلاف الأصوليين فى 


لكف 


حجية خبر الواحد على بعض فروع الفقه الإسلامى؛ لبيان أثر 
هذا الخلاف فى اختلاف الفقهاء فى أحكام تلك الفروع. 

هذاء وقد خططت لبحثى هذاء فجعلته فى مقدمة وثلاثة 
مباحث وخاتمة. 
أما المقدمة: ففى بيان خطة البحث وأهميته. 
وأما المبحث الأول: ففى تعريف خبر الواحد. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: فى تعريف الخبر لغة. 

المطلب الثانى: فى تعريف الواحد لغة. 

المطالب الثالث: فى تعريف خبر الواحد اصطلاحاً. 
وأما المبحث الثانى: فقد عقدته لبيان حجية خبر الواحد فيما تعم 
به البلوى. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: فى بيان ضابط عموم البلوى. 

المطلب الثاني: فى أقوال العلماء؛ وتحقيق مذهب الحنفية. 

المطلب الثالث: فى الأدلة. 
وأما المبحث الثالث: ففى تطبيقات فقهية لبيان أثر الخلاف فى 
حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى فى اختلاف الفقهاء. 

وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: نقض الوضوء بمس الذكر. 

المطلب الثانى: الجهر بالبسملة فى قراءة الفاتحة فى 
الصلاة. 


لحف 


المطلب الثالث: رفع اليدين عند الركوع والرفع منه 
المطلب الرابع: تبوت رؤية هلال رمضان بشهادة 
الواحد. 
المطلب الخامس: ثبوت خيار المجلس فى عقد البيع. 
أما الخاتمة: فقد بينت فيها أهم ما استبان لى من هذا البحث. 
هذاء والناظر فى بحثى يرى صدق قولىء فإن يكن صواباً 
فمن الله» وإن كانت الأخرى فمنى ومن الشيطان؛ والله ورسوله 
منه بريئان. 


د/ مدحت مصطفى أحمد 


73246>ع 


المبحث الأول 
فى تعريف خبر الواحد لغة واصطلاحاً 

خبر الواحد مركب إضافى من كلمتين: "خبر" و "واحد" 
وتعريفه يستدعى أن نعرف كلاً من خبر وواحد؛ لأن المركب 
الإضافى لابد فيه من معرفة المضاف والمضاف إليه؛ إذ كل 
كلمة تدل على معناها. 

هذا قبل أن يجعل علماً ولقبا. 

أما إذا جعل علماً ولقباًء فيكون مفرداً لا يدل جزؤه على 
جزء معناه» فكلمة "خبر" وحدها لا تدل على شئ؛ كما أن كلمة 
"الواحد" وحدها لا تدل على شئ» وإنما الذى يدل على المعنى 
المقصود هو مجموع الكلمتين. 

وعليه: فإن هذا المبحث فيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: فى تعريف الخبر لغة. 
المطلب الثانى: فى تعريف الواحد لغة. 
المطلب الثالث: فى تعريف خبر الواحد اصطلاحا. 
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المطلب الأول 
1 الخبر فى اللغة: النبأء وجمع الخبر أخبارء وجمع الجمع 
أخابير» وهو مشتق من الخبارء وهى الأرض الرخوة؛ لأن الخبر 
يثير الفائدة» كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر 
)0 
وللخبر صيغة موضوعة فى اللغة تدل عليه» وهى قوله:" 
زيد فى الدار” وزيد قائم"؛ وذلك لأن أهل اللغة قسموا الكلام إلى 
أربعة أقسام: أمرء ونهى» وخبر» واستخبار. 
وقالت المعتزلة : لا صيغة للخبر ؛ لأن صيغة الخبر قد 
ترد ولا تكون خبرا: بأن ترد من النائم والساهى؛ وقد ترد 
وتكون أمراء مثل: قوله تعالى: والوالدات يرضعن اولادهن7) 
وإنما يدل اللفظ عليه بقرينة» وهى قصد المخبر إلى الإخبار”) 
هذاء وقد بين الآمدى7') فى الإحكام ما يطلق عليه الخبر» 
فقال: أما حقيقة الخبر: فأعلم أولاً أن أسم الخبر قد يطلق على 


ونحوه 


(') راجع: لسان العرب لابن منظور .٠١40/7‏ المصباح المنير للفيومى 2055/١‏ 
مختار الصحاح لابى بكر الرازى ص58١‏ 

من الأية 777 من سورة البقرةء 

7 راجع المعتمد لأبى الحسين البصرى 77/2 بذل النظر للاسمندى 
ص 7548؛ شرح تنقيح الفصول للقراقى ص 5448. 

هو أبو الحسن على أبن أبى على أبن محمد الآمدى؛ من مؤلفاته منتهى السول» 
وأبكار الأفكارء والإحكام قى أصول الأحكام» توفى سنة 7ه راجع شذرات الذهب 
١‏ الفتح المبين للمراغى ؟/0/ . 
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الإشارات الحالية والدلائل المعنوية» كما فى قولهم: عيناك تخبر 
بكذا والغراب يخبر بكذاء 

ومنه قول الشاعر("0: 

وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب7) 

وقد يطلق على قول مخصوصء لكنه مجاز فى الأول 
وحقيقة فى الثانى؛ بدليل تبادره إلى الفهم من إطلاق لفظ الخبر 
لأن من وصف غيره بأنه أخبر بكذا لم يسيق إلى فهم السامع !1 إلا 
القول9). 

والغالب إنما هو اشتهار استعمال اللفظ فى حقيقته دون 
مجازه. 

ثم القول المنخصوص/) قد يطلق على الصيغة؛ كقول 
القائل: قام زيدء وقعد عمروا)؛ وقد يطلق على المعنى القائم 
بالنفس المعبر عنه بالصيغة(". 


') وهو: أبو الطيسب المتنبى : أحمد بن الحسن الجعفى الكندى؛ الشاعر المعروف 
بالمتنبى» توفي منتة 4 0ه 

وفيات الأعيان ٠١7/١‏ حسن المحاضرة للسيوطى .579/١‏ 
') راجع: ديوان المتنبى 2077/١‏ وما بعدهاء الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 
ااا 
59 المحصول للإمام للرازى 2٠١5/2‏ المعتمد لأبى الحسين البمصرى 77/6 
بذل النظر للأسمندى ص58. إرشاد القحول للشوكانى ص57. 
) أى الخبر هناء الذى هو نوع مخصوص من القول- 
() ويكون قسماً من الكلام اللسانى. 
ويكون قسماً من الكلام النفسانى. 


اذكه 


قال الآمدى : والأشبه(') أنه -أى الخبر- فى اللغة حقيقة 

فى الصيغة لتبادرها إلى الفهم من إطلاق لفظ الخبر("). 
المطلب الثانى 
فى تعريف الواحد لغة 

الواحد: هو المتفرد» ولذا قال علماء اللغة: الأحد بمعنى 
الواحد وهو يرادف الأحد فى موضعين: 
الموضع الأول: الأحد والواحد اسمان لله -تعالى- 

فيقال هو الواحد؛ وهو الأحد؛ غير أن اسم الأحد خاص 
بالله عز وجل؛ فلا يجوز أن ينعت به سواه تبارك وتعالى. 

والواحد: يجوز أن ينعت به غير الله -تعالى- فتقول: 
هذا شئ واحد؛» ورجل واحدء ولا يجوز أن نقول: شئ أحد: 
ورجل أحد. 
الموضع الثانى: أسماء العددء 

فيقال: أحد وعشرون؛ وواحد وعشرون. 

غير أن الواحد يستعمل فى الإتبات؛ فتقول: فى البيت 
واحد أوجاء واحد. 

والأحد يستعمل بعد النفى ولا يستعمل مع الإثتبات» 
فتقول: ما جأنى أحدء أولا أحد(). 


('' قوله والأشبه: إشارة إلى أن إطلاق للقول: "بأن التبادر إلى الفهم من لفظ الخبر 
حقيقة فى القول المخصوصء وأنه علامة للحقيقة" ليس بمسلم به» 

فقد قال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى: بأن مطلق التبادر ليس علامة الحقيقة» 
بل علامتها التبادر الحاصل بالصيغة وإلا لا نتقفض بالحاصل بكثرة الاستعمال؛ لأنه 
وجد فى المجاز مع أنه ليس بحقيقة. 

حاشية للبنانى على شرح المحلى على جمع الجوامع ١/5١٠؛‏ بحوث فى السنة 
المطهرة للأستاذ للدكتور/ محمد محمود فرغلى 4.7/7 
”' الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 7/7/1 وراجع المستصفى للغزالى 077/١‏ 
العدة لأبى يعلى 440/7» شرح للكوكب المنير لابن النجار », شرح تنقيح 
الفصول للقرافى 754/8. 
7 راجع: لسان العرب /١‏ 5" » مختار الصحاح ص7 7١7 ٠‏ المصباح المنير 
ها 
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المطلب الثالث 
فى تعريف خبر الواحد اصطلاحاً 
يرى جمهور العلماءء أن السنة تنقسم بإعتبار رواتها إلى 
قسمين: 
سنة متواترة» واحادية» 
وقد تبع الجمهور فى هذا التقسيم من الحنفية. الجبصاص 
وآخرون. 
أما جمهور الحنفية: فيرون تقسيم السنة إلى ثلاثة أقسام: 
سنة متواترة» وسنة مشهورة:؛ وسنة أحادية. 
لذا وجب أن نعرف خبر الآحاد على رأى الجمهورء كما 
نعرفه على رأى غير الجمهورء لنرى اتجاه كل فى ذلك؛ فتقول: 
بناء على مذهب الجمهور: 
عرفه الآمدى فى الإحكام بقوله: خبر الآحاد: ما كان من 
الأخبار غير منته إلى حد التواترل"). 
وعرفه ابن الحاجب!) فى مختصره بقوله: 


خبر الواحد مالم ينته إلى التواتر(”). 


') راجع: الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 51/7 
('' هو العلامة جمال الدين أبو عمرو: عثمان بن عمر بن أبى بكر ين يونس للكردى 
الإستاتى » من مؤلفاته: منتهى السول والأملء الكفاية فى النحوء مختصر المنتهى» 
توفى سنة 5155ه.. 

بغية للوعاة لليسوطى 74/7١ء‏ شجرة النور الذكية ص 1717 
7) راجع: مختصر المنتهى بشرح العضد لابن الحاجب ”/00. 


همالا 


ره مجلة كلية الشريعة والقانون 


وعرفه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى(" فى اللمع بقوله: 
وأعلم أن خبر الواحد ما انحط عن حد التواتر(. 

وعرفه القرافى(") فى شرح تنقيح الفصول بقوله: هو خبر 
العدل الواحد أو العدول المفيد للظن9). 

وعرفه الغزالى”) فى المستصفى بقوله: اعلم أنا نريد 
بخبر الواحد فى هذا المقام مالا ينتهى من الأخبار إلى حد التواتر 
المفيد للعلم؛ فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلاً فهو خبر 
الواحد("). 

وعرفه ابن السبكى!) فى جمع الجوامع بقوله: فخبر 
الواحد هو مالم ينته إلى التواتر/!). 


('' هو إبراهيم بن على بن يوسف الفيروز أبادى من مؤلفاته المهذب؛ المع؛ التبصره» 
توفى سنة 477ه. راجع شذرات الذهب 5/55؛ وفيات الأعيام 1/4 

' راجع: اللمع للشيرازى ص٠‏ 4. 

(' هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن لدريس بن عبدالرحمن بن عبدالله القرافى » له 
مؤلفات عديدة منها : تنقيح الفصول فى اختصار المحصولء الذخيرة» الخصائص فى 
اللغة» توفى سنة 144ه.راجع الفتح المبين ؟/45. 

راجع: شرح تنقيح الفصول للقرافى ص595. 

") هو الإمام محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالى» حجة الإسلام؛ رحل إلى 
بغداد وإلى الشام ومصر ثم إلى ضوس حتى توفى بها قى سنة 05٠2ه‏ . راجع طبقات 
السبكى 1513/9 

9) راجع: المستصفى للإمام الغزالى ١546/١‏ 

” هو تاج الدين عبدالوهاب بن على بن عبدالكافى بن على بن تمام بن يوسف بن 
موسي السبكى » من مؤلقفاته الأشباه والنظائر فى الفروع الفقهية؛ جمع الجوامع فى 
أصول للفقه» توفى سنة ١لاءه.‏ راجع البداية والنهاية 4 ١/155ء‏ حسن المحاضرة /١‏ 
١154‏ 

") راجع: جمع الجوامع بشرح المحلى 175/7. 
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فهذه التعريفات وإن اختلفت عباراتها إلا أن معناها واحد» 
وهو أن خبر الواحد: هو الخبر الذى لم تبلغ نقلته فى الكثرة 
مبلغ خبر التواترء سواء كان المخبر به واحداً أو اثنين أو ثلاثة 
أو أربعة أو خمسة إلى غير ذلك من الأعداد التى لا تشعر بأن 
الخبر قد دخل فى حد التواترء وهو يشمل المشهور والمستفيض 
وغيرهماء فالكل يطلق عليه خبر واحد("). 

أما الذين يقسمون السنة إلى ثلاثة أقسام» وهم جمهور 
الحنفية: فإنهم يعرفون خبر الواحدء بأنه: كل خبر يرويه الواحد 
أو الاثنان فصاعدا لاعبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور 
والمتواتر 0 

فقوله "هو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان؛ رد لمن 
فرق» وقال: يقبل خبر الاثنين دون الواحدء ومن قال: يقبل خبر 
الأربعة دون ما سواهاء بأن الكل سواء. 
وقوله: "لاعبرة للعدد فيه" يعنى لا يخرج عن كونه خبر واحد 
حكماً وإن كان الخبر متعدداً بعد أن لم يبلغ درجة التواتر7”). 

ومن ثم فهم يثبتون الوساطة بين التواتر والآحاد. 

ووجه الحصر عندهم: أن الخبر إن رواه جماعة لا 
يتصور اتفاقهم على الكذب فى العصور الثلاثة الأولى فهو 
متواتر» 


(') راجع: بحوث فى السنة المطهرة للأستاذ الدكتور/ محمد محمود فرغلى ص4 .١‏ 
"' راجع: أصول البزدوى بهامش كشف الأسرار للبخارى 577/7 

7" راجع: كشف الأسرار للبخارى /770؛ شرح المنار وحواشيه ص١57؛‏ فتح 
الغفار لابن نجيم 74/7 
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وإن كان آحاداً فى عصر الصحابة - بأن كان رواية 
واحد أواثنان أو عدد غير بالغ حد التواتر - ثم رواه عنهم عدد 
يبلغ حد التواتر فى العصر الثانى والثالث فهذا هو المشهور 
عندهم؛ وإن لم يكن هذا ولا ذاك فيكون آحادا. 
دون المشهور والمتواترء فيصدق بالواحد وبالاثنين وبالثلاثة» 
عند من يرى المشهور أكثر من ثلاثة. 

أما من يرى أنه ثلاثة فأكثر فيكون الآحاد ما رواه واحد 
أو اثنان(0). 


"أ راجع: كشف الأسرار للبخارى 2770/1 بحوث فى السنة المطهرة للأستاذ 
الدكتور/ محمد محمود فرغلى ص5١‏ 
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المبحث الثانى 


حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : فى بيان ضابط عموم البلوى 
المطلب الثانى: فى أقوال العلماء » وتحقيق مذهب الحنفية. 
المطلب الثالث: فى الأدلة 


المطلب الأول 


بيان ضابط عموم البلوى 
الأمر إذا عمت به البلوى» فإن للشارع فيه نظرا ينبنى 
على شدة الحاجة إليه؛ أو مشقة التحرز منه(')؛ حتى إنهم قالوا: 


') باستقراء الأسباب الشرعية للتخفيف يجد المتأمل مرذها إلى ثمانية أشياء هى: 

الحاجة والسفرء والمرضء والنسيان» والخطأء والجهلء والإكراهء وعموم البلوى. 

- فالحاجة سبب للتحفيف عامة - كما لو تعلقتت بمصالح عموم العبادء مثل ورود 
النص بإباحه بعض العقود استثناء من القواعد العامة وعلى خلاف القياس» 
كالإجارة والسلم والوصية - أو خاصة: كتحريم اقتناء الكلب إلاكلب صيد أو زرع 
وكإباحة لبس الحرير لمرض كالحرب أو الحكة وكاتخاذ سن الذهب عند للحاجة. 

- والسفر: سبب للتخفيف؛ إذ رخص فى المسح على الخف ثلاثة أيام بلياليهاء ونى 
قصر الرباعية المفروضهء وفى الجمع تقديما وتأخيراء وفى الفطر فى رمضان. 

- والمرض: سبب للتخفيف؛ إذ رخص للمريض مرضا يستدعى التخفيف التيمم عند 
الحاجة» وفىالإتيان بما يستطيع من القيام أوالقعود أوالاضطجاع فى إقامة الصلاة؛ 
ويجوزله التخلف عن الجمعة والجماعة؛ ويرخص له فى الفطرفى رمضان. 

- والنسيان: سبب لعدم المؤاخذة شرعاً فيما بين العبد وربه ولا يعتبر النسيان عذراً 
فى حقوق العباد؛ لأنها مبنية على المشاحة والمقاضاة؛ فلو أتلف مال غيره نسيانا 
وجب عليه الضمان 

- والخطأ: تسقط به المؤاخذة شرعاً 'وليس عليكم جناج فيما أخطأتم به ولكن ما 
تعمدت قلوبكم "الأحزاب”5. 


> 


دج- مجلة كلية الشريعة والقانون 


إن ما عمت بليته خفت قضيته؛ وإذا ضاق الأمر اتسع(). 

ولكن ما المراد بعموم البلوى؟ وما الضابط فيها حتى 
تصلح عذرا؟ 

نقول: المقصود بعموم البلوى: شيوع البلاء بحيث 
يصعب على المرء التخلص منه أو الابتعاد عنه(). 
أو هو ما تمس الحاجة إليه فى عموم الأحوال وينتشر وقوعه 
بحيث يعسر الاستغناء عنه؛ ويعسر الاحتراز منه إلا بمشقة 
زائدة, 

حيث قال شمس الأئمة السرخسى): ويحتاج الخاص 


بخلاف الخطأ فى حقوق العباد فإنه مؤاخذ عليه؛ كما لو قاد سيارة غيره فأصابها 
تلف بسببه من حادث أو غيره فعليه ضمان ما أتلفه سواء كان خطأ أم عمدا. 
- والجهل: سبب من أسباب التخفيف والتيسيرء فمن شروط التكليف علم المكلف 


بطلب الشارع للفعل. 

- والإكراه: الإكراه المعدم للإرادة؛ أو المفسد لها عند بعض العلماءء تسقط به 
للمؤاخذه. 

- وعموم البلوى: من أسباب التخفيف -....... على ما نبينه إن شاء الله 
تعالى 


راجع: رفع الحرج فى الشريعة الإسلامية د/ صالح بن عبد الله بن حميد ص7ا7١‏ - 
»٠‏ رفع الحرج فى الشريعة الإسلامية د/ يعقوب عبد الوهاب الباحسين صه” *7‏ - 
ا 

') راجع: الأشباه والنظائر نلسيوطى ص8/؛ رفع الحرج فى الشريعة الإسلامية د/ 
صالح بن عبد الله بن حميد ص ؟7175. 

") راجع: رفع الحرج فى الشريعة الإسلامية د/ يعقوب عبد الوهاب الباحسين 
ده" - 241737 

() راجع: المراجع السابقة. 

هو محمد بن أحمد بن أيبى بكر شمس الأئمة السرخسيء من مؤلفاته: المبسوط فى 
الققه الحنفىء شرح الجامع الكبيرء وشرح السير للكبيرء أصول السرخسى فسى- 


 ,و”«3ظ32‎ 


والعام إلى معرفته(". 

وقال بدر الدين الزركشى(!) فى البحر المحيط نقلاً عن 
الشيخ أبى حامد الاسفرايينى7") فى تعليقه؛ ومعنى قولنا : تعم بهم 
البلوى: أن كل أحد يحتاج إلى معرفته. 
وقال صاحب الواضح معناه أن يكون مشتركاً غير 
0 
ولو أردنا إيجاد ضابط لهذا الأصل من خلال هذا 
التعريف» فإننا نلمسه فى أمرين أو أحد أمرين: 
الامر الأول: نزارة الشئ وقلته. 

فقد تأتى مشقة الاحتراز عن الشئ من قلته؛ ومن هنا كان 
ما قرره الفقهاء: من صحة الصلاة مع النجاسة المعفو عنهاء 
كالدم والقروح والدمامل ودم البراغيث والصديد وطين 
الشوارع. وما يصيب الحب فى الدوس من روث البقر وبوله» 


وبول ترشش على الثوب قدر رؤس الإبر. 


خض 


> الأصولء توفى سنة 4417ه . راجع الفوائد البهية ص 1516158. الفتح المبين 
1 الأعلام للزركلى © .5١8‏ 

(') راجع أصول السرخسى .554/١‏ 

') هو محمد بن يهادر بن عبدالله بدر الدين الزركشى؛ من مؤلفاته: البحر المحيط » 
سلاسل الذهبء توفى سنة 7/34هاء راجع الأعلام للزركلى 2587/5 حسن المحاضرة 
لؤيضقة 

(7) هو أحمد بن محمد بن أحمد الأسفرايينى» من مؤلفاته: شرح المزنىيء تعليقه فى 
أصول الفقه» البستان» توقى سنة 05٠5ه.‏ راجع وفيات الأعيان 277/١‏ 27 معجم 
المولفين 51/5 

© راجع البحر المحيط 504/7. 


,ظ"ظظك١‎ 


ره مجلة كلية الشريعة والقانون 


حيث قال ابن حزم("): - مقرراً لهذا المبدء - وونيم 
الذباب والبراغيث وبول الخفاش إن كان لا يمكن التحفظ منه؛ 
وكان فى غسله حرج وعسر لم يلزم من غسله إلا مالا "حرج 
فيه ولا عسر"(". 

وفى الشرح الصغير: ويعفى عن كل ما يعسر الاحتراز 
عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد لا بالنسبة 
للطعام والشراب؛ وذلك كسلس البول» وثوب المرضع. 

قالوا: سواء كانت أما أو غيرها إذا كانت تجتهد فى درء 
النجاسة عنها حال نزولها بخلاف المفرطة. 

ويدخل فى ذلك الجزار والكناف والطبيب الذى يزاول 
الجروح7". 

وقال الحنابلة: ويعفى عن يسير دم وما تولد منه من قيح 
وصديد وماء قروح فى غير مائع ومطعوم؛ لأن الإنسان غالبا 
لا يسلم منه. 

قالوا: وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم؛ ولأنه يشق الإحتراز منه فعفى عن يسيره كأئر 
الاستجمار2). 


'' هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن يزيد الفارسى» 
كان شافعى المذهبء ثم أنتقل إلى مذهب أهل الظاهرء من مؤلقاته المحلى ٠‏ الإحكام 
فى أصول الأحكامء توفى سنة 457هء راجع الأعلام ©/40» تذكرة الحفاظ 57/7 .1١‏ 
راجع: للمحلى لابن حزم .191/١‏ 

7) راجع: الشرح للصغير ١/1/اء‏ 77 

9 راجع: كشاف القناع 25374/١‏ 515. 


7” 


وفى بداية المبتدى: وإذا أصاب الشثوب من الروث أو 
أخثاء البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجر الصلاة فيه عند أبى 
حنيفه(١)‏ >رحمة اللهم- وقالا يجزءه حتى يفحش. 


قال صاحب الهداية() لأن فيه ضرورة وهى مؤثرة 
فى التخفيف7). 


وعن محمدة؛) -رحمه النه- أنه لما دخل الرى ورأى 


البلوى: أفتى بأن الكثير الفاحش لا يمنع أيضاً وقاسوا عليه طين 


له 
بحارف . 


وفى البداية أيضاً: فإن انتضح عليه البول مثل رؤس 
الإبر فذلك ليس بشئ- لأنه لا يستطاع الامتناع عنه(). 
الثقى: كثرة إلشئ وشيوعه مما يؤدى إلى تعذر اجتنابه(". 
كما أن عموم الابتلاء ومشقة التحرز قد تكون نابعة من 
تفاهة الشئ ونزارته: كذلك قد يكون لكثرته وشيوعه؛ فيش 
د أحتراز عنه ويعم الابتلاء به. 


هو النعمان بن ثابت بن زوطى الفارسى, إليه ينسب المذهب الحنفى؛ توفى مسنة 
هه راجع: العبر فى خبر من غبر 0 "١‏ سير أعلام النبلاء 59/5 

") هو شيخ الإسلام برهان الدين على بن أبى بكر المرغينانى» من مؤلفاته مجموع 
النوازن: الهداية» المنتقى» توفى سنة 557ه. راجع الفوائد البهية فى تراجم الحنفية» 
ص .١15١‏ 

() راجع: الهداية شرح بداية المبتدى للمرغينانى 255/١‏ 77. 

9) هو محمد بن الحسن بن واقد أبو عبد الله الشيبانى» من مؤلفاته: الجامع الكبير 
والجامع الصغير والمبسوط. توفى سنة 84١ه.‏ راجع: الفوائد البهية 177؛ شذرات 
الذهب 777/١‏ 

9) راجع: الهداية شرح بدلية المبتدى 2355/١‏ /7. 

9" راجع: المرجع السايق- 

") راجع: رفع الحرج فى الشريعة الإسلامية د/ صالح بن عبد الله بن حميد ص 
ذإيفة 


نلف 


دج- مجلة كلية الشريعة والقانون ): 


ويشهد لذلك: 
- ماروى عن كبشة!') بنت كعب ابن مالك؛ وكانت تحت ابن 
ني قتادة( 0 


-أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاًء فجاءت هرة تشرب 
منه» فأصغى لها الإناء حتى شربت منه؛ قالت كبشه: فرآنى 
أنظر: فقال: أتعجبين ياابنة أخى؟ فقلت: نعمء فقال: إن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجسه.؛ إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات27. 

وعن عائشة!؛) - رضى الله عنها - عن النبى - 6 - 
أنه كان يصغى (يميل) إلى الهرة الإناء حتى تشرب» ثم يتوضأ 
بفضلها"). 

قيل: وفى ذلك غاية الحكمة والمصلحة:؛ فإنها لو جاءت 
بنجاستها لكان فيه أعظم الحرج والمشقة على الأمة لكثرة 
طوافانها على الناس ليلاً ونهاراً وعلى فرشهم وثيابهم 
وأطعمتهم: كما أشار إليه النبى- يله - فى الحديث. 


') هى كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارىء زوج عبد الله بن أبى قتادة» قال ابن 
حبان: لها صحبه. راجع: الأصاية 2905/97 -117. 

("' هو قتادة أبو الخطاب بن دعامة بن قتادة بن عبد العزيزء روى عن أنس بن مالك» 
توفى سنة 7١١اه.‏ راجع تهذيب التهذنيب 551/4؟؛ شذرات الذهب .199/١‏ 

7) راجع: المرطأ 257/١‏ 57 سنن أيى داود 27015/١‏ سنن لبن ماجه 1731/1١‏ 

هى أم المؤمنين : عائشة بنت أبى بكر الصديق » زوج للنبى -صلى الله عليه 
وسلم- ء توفيت سنة لاه » راجع العير فى خبر من غبر 57/١‏ تذكرة الحفاظ 
لؤيقة 

7) راجع: سنن أبى داود ١14/١‏ نصب الراية للزيلعى 1١75/١‏ 
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أما من يرى نجاستها فإنه يرى أنه خفف فيهاء بعموم 
البلوى ومشقة الاحتراز منهال". 

- خرج عمر بن الخطاب!7") وعمرو بن العاص() 
- ذه - فى ركب حتى وردا حوضا فسأل عمرو بن العاص 
صاحب الحوضء وقال:يا صاحب الحوض: هل ترد. حوضك 
السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا 
نرد على السباع وترد علينا. 

قال الباجى7): وفيه أن ورودها لم يعتبر؛ لأن مالا يمكن 
الاحتراز عنه فمعفو عنه(". 

قال ابن عبد البر): وقالوا إنما نهى عمسر صاحب 
0 عن الخبر؛ لأنه لو أخبر بوردها وولوغها ضاق 
عليه!". 


' راجع: أعلام الموقعين 2177/5 الفقه الإسلامى وأدلته للزحيلى 151/١‏ 

(') هو الصحابى الجليل أبوحفص عمر بن الخطابء أول من لقب بأير المؤمنين» 
أستشهد سنة 7اه. راجع الفتح المبين »44/١‏ تذكرة الحفاظ .5/١‏ 

7 هو عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشىء فاتح مصرء وأحد عظماء العرب» 
أسلام فى هدنة الحديبية» توفى فى القاهرة سنة 47ه. راجع: الأعلام 74/9 

) هو سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث أبو الوليد الباجى القرطبى؛ء من 
مؤلفاته إحكام التصول فى إحكام الأصول؛ شرح المدونة» توفى سنة 5 517ه. راجع: 
معجم المؤلفين 551/54ء وفيات الأعيان 404/7 

") راجع: المؤطأ مع الباجى .57/١‏ 

١‏ هو أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الأندلسى القرطبى» من 
مؤلفاته: التمهيد لما فيه الموطأ من المعاني والأساليب» الإستعاب فى معرفة 
الأصحابء الاستذكارء توفى سنة 54717ه»ء راجع: الإعلام 7717/4 شجر النور 
الذكية صل 1١19‏ 

7) راجع: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأنصار 2079/5 117 
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ردج- مجلة كلية الشريعة والقاقون 


وقال الإمام الغزالى فى الإحياء: ومن تأمل أحوال 
الدباغين والقصارين والصباغين: علم أن الغالب عليهم النجاسة» 
وأن الطهارة فى تلك الثياب محال أو نادر. 
بل نقول: نعلم إنهم كانوا يأكلون خبز البر والشعير ولا 
يغسلونه. مع أنه يداس بالبقر والحيوانات؛: وهى تبول عليه 
وتروث وقلما يخلص منها. 
وكانوا يركبون الدواب وهى تعرق وما كانوا يغسلون 
ظهورها مع كثرة تمرغها ف النجاسات ..: وما كانوا يحترزون 
عن شئ من ذلك. 
وكانوا يمشون حفاه فى الطرق وبالنعال» ويصلون معهاء 
ويجلسون على التراب؛ ويمشون فى الطين من غير حاجة؛» 
وكانوا لا يمشون فى البول والعذرة ولا يجلسون عليها 
ويستنزهون منه. 
ومتى تسلم الشوارع من النجاسات مع كثرة الكلاب 
وأبوالهما وكثرة الدواب وأرواثهاء ولا ينبغى أن تظن أن 
الأعصار أو الأمصار تختلف فى مثل هذا حتى يظن أن 
الشوارع كانت تغسل فى عصرهم.ء أو كانت تحرس من الدواب» 
هيهات»؛ فذلك معلوم استحالته بالعادة قطعاًء(0. 
هذاء ما تيسر تدوينه فى مجال ضابط عموم البلوى. 
والمراد هنا: هو بيان مدى حجية خبر الواحد إذا ورد فى 
أمر يتكرر وقوعه أمام الناس ويحتاج الكثير إلى معرفة حكمه: 


راجع: إحياء علوم الدين للغزالى ٠١5/16‏ 


5و7 


سواء أكانت التكرار راجعاً نزارة الشئ وقلته أما إلى كثرته 
وشيوعهء كما فيما تقدم وفى نقض الوضوء بمس الذكرء ورفع 
اليدين فى الصلاة عند الركوع والرفع منه» والجهر بالبسملة» 
فإنه مما تعم به البلوى؛ فحقه الأشتهار(). 

وهو ما سوف نبينه فى المطلب الثانى - إن شاء الله. 


المطلب الثانى 
أقوال العلماء 
اختلف العلماء فى حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى 
على قولين: 
القول الأول: 


يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى إذا صح سنده؛ وهو 
مذهب عامة الأصوليين؛ والشافعى("؛ وجميع أصحاب الحديث. 
القول الثانسى: 

لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوىء إلا إذا اثستهر 
أو تلقته الأمة بالقبول» وهو مذهب عامة الحنفية؛ منهم 
الكرخى2. 


(') راجع: البحر المحيط 51//١‏ 23 558. 

”أ هو محمد بن أدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عيد 
ليزيد بن هاشم بن عبد المطلب. صاحب المذهب المعروف. توفى سنة ٠١5‏ "اه. 
راجع: العبر 25753/١‏ طبقات للفقهاء للشيرازى صلب١7.‏ 

هو عبد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسين الكرخىء توفى سنة ٠15هم.‏ 
راجع: تاج التراجم صة7١2‏ طبقات الأصوليين 1517/١1‏ 
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دج مجلة كلية الشريعة والقانون 


وحكى عن ابن خويز منداد7)؛ وأبى عبد الله البصرى» 
07 

وهاك نصوصهم التى توضح ذلك؛ ومنها يمكن تحقيق 
مذهب عامة الحنفية. 

قال الغزالى: خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول؛ خلافاً 
للكرخى وبعض أصحاب الرأى). 

وقال الإمام الرازى”): خبر الواحد إما أن يقتضى علماً 
أو عملاً: فإن اقتضى علماً فإما أن يكون فى الأدلة القاطعة ما 
يدل عليه أولا يكون فإن كان الأول جاز قوله. 

وإن كان الثانى وجب رده؛ سواء اقتضى مع العلم عملأ 
أو لم يقتضه. 


”') هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز منداد؛ له كتاب كبير فى الخلاف» وكتاب 
فى أصول الفقه. راجع: الديباج المذهب لأبن فرحون ص254ء شجر النور الذكية 
ص”7 2.3٠١‏ 

"' هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادى؛ من كبار فقهاء الشافعية توفى سنة 105ه. 
راجع وفيات الفتح المبين 55/١‏ ١ء‏ وفيات الأعيان 04/7 4. 

”'راجع: للمستصفى للغزالى 171/١‏ المحصول للرازى 2577/7 المعتمد 0354/١‏ 
الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 170/2. اللمع فى أصول الفقه للشيرازى ص٠‏ 5» 
مختصر ابن الحاجب 277/7؛ البحر المحيط للزركشى 5017/5 شرح تنقيح الفصول 
للقرافئى صس777؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار757/7؛ مفتاح الوصول لابن 
التلمسانى ص7١؛‏ كشف الاسرار للبخارى :١7/7‏ أصول السرخسى ١/539"؛‏ الوجيز 
فى أصول الفقة للكراماستى ص47 ٠‏ بذل النظر للأسمندى ص574» تخريج الفروع 
على الأصول للزنجانى ص14»: إرشاد الفحول للشوكانى صهه ٠‏ أصول الفقة د/ 
زكى الدين شعبان ص7" 

0 راجع: المستصفى للغزالى 771/١‏ 

7) هو محمد بن عمر بن حسين أبو عيد الله فخر الدين الرازى» من كبار ققهاء 
الشافعية» ومتكلمى أهل السنة توفى سنة 7١7هه.‏ راجع: وفيات الأعيان 754/4 


7 


فأما إذا اقتضى عملاً. وكان البلوى به عاماًء فعتدنا لا 
يجب ردهء وعند الحنفية: يجب رد!"). 

وقال الامدى: خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم 
به البلوى» مقبول عند الأكثرين» خلافاً للكرخى وبعض أصحاب 
أبن حنيفة(). 

وقال الإمام الشيرازى: ويجب العمل به فيما تعم به 
البلوى وفيما لا تعم؛ وقال أصحاب أبى حنيفة - رحمه الله- لا 
يجوز العمل به فيما تعم به البلوى7). 

وقال ابن الحاجب: خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول 
عند الأكثرء خلافاً لبعض الحنفية9). 

وقال الإمام بدر الدين الزركشى7: ولا يضره كونه مما 
تعم به البلوى» خلافاً لأكثر الحنفية؛ وأبى عبد الله البصرى0". 

وقال الكيا البصرى(3": والحق فى هذه المسألة أن الأخبار 
على قسمين: 

أحدهما: يلزم الكافة علمه؛ فذلك يجب ظهوره لا محالة. 


('! راجع: المحصول للرازى 7/75 71176517 

(') راجع:الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 170/7 

(5) راجع: اللمع فى أصول الفقة للشيرازى ص١٠‏ 5. 

) راجع: مختصر ابن الحاجب ؟/7/. 

”) هو محمد بن بهادر بن عبد الله بدر الدين الزركشى؛ من مؤلقاته: البحر المحيط 
سلاسل الذهبء توفى سنة 14لاه. راجع: الاعلام 65/5 الفتح للمبين 7١5/7‏ 
9) راجع: البحر المحيط للزركشى 7519/5. 

"اهو أبو الحسن الطبرى على بن محمد بن على الملقب بعماد الدين؛ تتلمذ على لسام 
الحرمينء توفى سنة 4 ٠ده.‏ راجع: الفتح المبين /»ء وفيات الأعيان 54/7 5. 


05 


الثانى: ما يلزم أفراد الناس من العلماء العلم به دون 
العامه» والعامة كلفوا العمل به دون العلم؛ أو لم يكلفوا بأسرهم 
العمل بهء نحو ما يرجع العوام فيه إلى العلماء من الحوادث فى 
إقامة الحد وغيره فيجوز أن تعم به البلوىء ولكن العامى فيه 
مأمور بالرجوع إلى العالم. وإذا ظهر للعالم لم يجب نقله إليه؛ 
وأما إذا كان الخبر عن شئ اشتهر عن رسول الله - 4 - 
على الكرات؛ كالجهر بالتسمية وكان الناقل متفرداً ففيه خلاف. 

والأكثرون على ردهل". 

وقال الإمام القرافى: وإذا ورد الخبر فى مسألة علمية 
وليس فى الأدلة القطعية ما يعضده؛ رد؛ لأن الظن لا يكفى فى 
القطعيات؛ وإلا قبل» وإن اقتضى عملاً تعم به البلوى قبل عند 
المالكية والشافعية؛ خلافاً للحنفية!). 

وقال ابن الهمام7): خبر الواحد فيما تعم به البلوى -. 
لا يثتبت به وجوب دون إشتهار أو تلقى الأمة بالقبول عند عامة 
الحنفية» منهم الكرخى). 

وقال الإمام البخارى): خبر الواحد إذا ورد موجباً للعمل 
فيما يعم به البلوى .... لا يقبل عند الشيخ أبى الحسن الكرخى 
من أصحابنا المتقدمين وهو مختار المتأخرين منهم. 
('' راجع: البحر المحيط للزركشى 2584/5 755 
(! راجع: شرح تنقيح الفصول فى اختصار المخصول فى الأصول للقرافى ص5977. 
("' هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسىء السكندرى كمال الدين» الشهير 
بابن الهمام؛ من مؤلفاته: فتح القديرء التحريرء توفى سنة ١87ه.‏ راجع الفوائد البهية 
ص 218٠١‏ الفتح المبين 75/5 
9 راجع: التقرير والتحبير على تحرير الإمام الكمال بن الهمام 59/7 115 
7' هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخارى؛ من مؤللفاته: شرح 
المنتخب المسمى بالتحقيق» كشف الأسرار عن أصول البزدوى؛ توفى سنة ٠١”/اه.‏ 
راجع: الأعلام 217/4 الفوائد البهية صلب؛ 64 


وعند عامة الأصوليين: يقبل إذا صح سنده؛ وهو مذهب 
الشافعى وجميع أصحاب الحديث(). 

وقال الكراماستى(: خبر الواحد يوجب الظن ويجب 
العمل به عند الجمهور سمعا عند أكترهم؛ عقلاً عند أحمد. 
والقفال» وابن سريج؛ وأبى الحسين إذا ورد غير مخالف للكتاب 
والسنة المشهورة فى حادثه لا تعم بها البلوى .... فإذا عدم 
شرط واحد من الشروط الثمانية لوجوب العمل بخبر الواحد لا 
يقبل77). 

وفى الآيات البينات: وقالت الحنفية: لا يجب العمل به 
فيما تعم به البلوى!'). 

وقال ابن النجار(): ومنعه المالكية إذا خالفه عمل أهل 
المدينة ومنعه أكثر الحنفية فيما تعم به البلوى7). 

وقال الأسمندى": ذهب أصحاب أبى حنيفة - رحمه 
الله- إلى أنه لا يقبل خبر الواحد فيما يعم به البلوى- وإليه ذهب 
الشيخ أبو الحسن الكرخى- رحمه الله. 


(' راجع: كشف الأسرار للبخارى 17/7 

('' هو يوسف بن حسين الكراماستى الرومىء من مؤلفاته البيان فى شرح التبيان» 
الوجيز فى أصول الفقه» توفى سنة ٠50ههء‏ وقيل سنة 05٠1ه.‏ راجع: الفتح المبين 
8/7هء معجم المؤلفين 5/77 59 

”) راجع: الوجيز فى أصول الفقة للكراماستى ص57 21 154 

راجع: الآيات البينات لابن قاسم للعبادى 595/5. 

”) هو القاضى تقى الدين أبو البقاء محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد العزيز بن 
على الفتوحى الشهير يابن النجارء توفى سنة 1177ه. 

”)راجع: شرح الكوكب المنير لابن النجار 550/7 

هو محمد بن عبد الحميد بن للحسن بن الحسين بن حمزة الأسمندى للسمرقندى؛ من 
مؤلفاته: بذل النظر فى الأصول؛ شرح منظومة النسفى فى الخلافء المعترض 
والمختلفء توفى سنة 517؛ راجع: الفوائد البهية ص175ء معجم المؤلفين 
سه 


رج مجلة كلية الشريعة والقافون 


وجماعة من المتكلمين ذهبوا إلى قبوله - وقيل: هو قول 
الشافعى(). 

وقال أبو الحسن البصرى(: .... فإما أن يعم البلوى بما 
تضمنه أولا يعم البلوى به فإن لم يعم البلوى به قبل وإن عم 
البلوى به» فقد اختلف القائلون بأخبار الآحاد فى قبوله» فلم يقبله 
الشيخ أبو الحسن-رحمه الله9). 

وقال. ابن التلمسانى7) ومن ذلك: اعتراض أصحاب أبى 
حنيفة: بعدم التواتر فيما تعم به البلوى؛ فإن مذهبهم: أن التواتر 
شرط فيما تعم به البلوى). 
وقال الإمام الشوكانى7": ولا يضره كونه مما تعم به البلوى 
خلافاً للحنفية وأبى عبد الله البصرى(”. 


')راجع: بذل النظر فى الأصول للأسمندى ص4 47. 

") هو محمد بن على بن الطيب البصرىء أحد أئمة المعتزلة؛ له تصانيف كثيرة منها: 
المعتمد فى أصول الفقه. شرح فى الأصول للخمسة:؛ توفى ببغداد سنة ١١٠١ه.‏ 
راجع: طبقات الأصوليين 7739/١‏ 

7 راجع: المعتمد فى أصول الفقه .١54/‏ 

0) هو محمد بن أحمد الشريف التلمسانى؛ من مؤلفاته: مفتاح الوصول فى علم 
الأصولء توفى سنة ١لالاه.‏ رلجع: للفتح المبين 1457/7. 

7) راجع: مفتاح الوصول فى علم الأصول لابن التلمسانى صن7١.‏ 

0 هو محمد بن على بن محمد الشوكانى الصنعائى» من مؤلفاته إرشاد الفحول إلى 
تحقيق الحق من علم الأصولء البدر الطالع؛ نيل الأوطارء توفى سنة ٠176اه.‏ 
راجع: االأعلام 213٠0/17‏ البدر الطالع للشوكانى 715/7 

7" راجع: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكانى ص55. 


تحقيق مذهب الحنفية 


سبق أن ذكرنا: أن العلماء اختلفوا فى حجية خبر الواحد فيما تعم 
به البلوى. 
ومن خلال النصوص التى سبق ذكرهاء يمكن القول: 

بأن عامة الحنفية يقولون بعدم حجية خبر الواحد فيما تعم 
به البلوى» يردونه مطلقاء سواء كان الخبر يثبت مباحاً أو 
مندوباء أو واجباء أو حراماًء أو مكروهاء كما هو واضح من 
النصوص التى سبق ذكرهاء ويكون هذا هو محل النزاع بين 
الجمهور والحنفية(). 

إلا أن الكمال بن الهمام: يخصص ذلك بحالة ما إذا كان 
يثبت وجوباء فيكون مردوداً عنده؛ ويمكن قبوله إذا كان يثبت 
فنة: 

قال فى التحرير: (خبر الواحد ... لا يثبت به وجوب 
دون اشتهار أو تلقى الأمة بالقبول عند عامة الحنفية؛ منهم 
الكرخى)!". 


راجع: ص؟؟ : 77 من البحث. 
(') قال صاحب التقرير والتحبير: كان هذا عند عامة الحنفية فلا يظهر لتنصيصة على 
الكرخى بقوله (منهم الكرخى) بعد شمولهم أياه فائدة » بل الذى فى غير موضع 
الاقتصار على الاشتهارء ونسبة هذا إلى الكرخى من أصحابنا المتقدمين وإلىالمتأخرين 
منهم ٠‏ 5 
ثم الظاهر أنه لا تلازم كليا بين الاشتهار وبين تلقى الأمة له بالقبول؛ إذ قد 
يوجد اشتهار للشئ بلا تلقى جميع الأمة له بالقبول» وقد تتلقى الأمة الشئ 
بالقبول؛ بلا روليته على سبيل الاشتهار. 
ثم هذه للزيادة لا بأس بهاء لكن للشأن فى كونها منقولة عنهم٠‏ 


مبلة كلية القريمة والقاترو) + 


ثم يقول صاحب التقرير والتحبير - مبيناً مذهب الكمال 
بن الهام فى أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل فى حاله 
ما إذا كان يثبت وجوباً - 

فإن قيل: يشكل عليهم قبولهم خبر الواحد المتفق عليه 
المفيد لغسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء عند الشروع فى 
الوضوءء وخبر الواحد المتفق عليه المفيد لرفع اليدين عند إرادة 
الشروع فى الصلاة؛ مع أن كلا منهما مما تعم به البلوى. 

أجاب: بأن ليس غسل اليدين ورفعهما منه» فإنا لم نثبت 
بكل منهما وجوباء بل أثبتنا به استنان ذلك؛ فلا يضر قبولنا أياه 

وعليه يكون محل النزاع بين الجمهور والحنفية فيما إذا 
كان الحكم فى المسألة التى تعم بها البلوى هو الوجوب؛» حيث 
قال فى موضع آخر: وليس النزاح إلا فى إثبات الوجوب به إذا 
اشتداد الحاجة مع الوجوب7". 


7957/5 رجع: التقرير والتحبير علىالتحرير‎ ٠١ 
151 297/5 راجع: التقرير والتحبير على تحرير الإمام‎ )'( 


ع 0 


الأدائلة 
أولاً: أدلة المثبتين: 
استدل الجمهور على ماذهبوا إليه بما يأتى: 

أولا: النصوص الواردة فى وجوب العمل بأخبار الآحاد مطلقة 
لم تفرق بين ما تعم به البلوى وما لا تعم. 

من ذلك: 
- قوله تعالى:" فلو لانفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون"0". 

أوجب الإنذار على كل طائفة خرجت للتفقه فى الدين وإن 
كانت أحاداء وهو مطلق فيما تعم به البلوى؛ ومالا تعم؛ ولولا أنه 
واجب القبول لما كان لوجوبه فائدة(". 
ثانيا: إجماع الصحابة وعملهم بخبر الواحد فيما تعمبه 
البلوى. 

ومن أمثله ذلك: 
أ- رجوع أبى بكر() وعمر -رضى الله عنهما- إلى خبر 
المغيرة بن شعبة) فى إعطاء الجدة السدس"). 


' من الآية )١77(‏ من سورة التوبة. 

9 راجع: الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 170/7؛ المحصول للرازى 531/١‏ 

7 هو عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عمرو بن كعب التميمى القرشىء أول الخلفاء 
الراشدين؛ وأول من أمن بالرسول - يَك - . راجع: الأعلام 2077/7 تهذيب للتهذيب 
نان اسرة 

ممق ايان عامر الثقفيء توفى سنة ٠5ه.‏ الإصابة 
٠537/5‏ الاستيعاب 1١54/4‏ 

#)راجع: الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 170/7 المحصول للرازى .”131/١‏ 


.م 


وقد شاع ذلك وانتشر دون نكير فكان إجماعاً. 

فقد روى أن الجدة جاءت إلى أبى بكر - - تطلب 
ميراتهاء فقال لها أبوبكر -رضى الله عنه - مالك فى كتاب الله 
شئ. 5 

وما علمت لك فى سنة رسول الله - يِه - شيئا 
فارجعى حتى أسأل الناسء فسأل الناسء» فقال المغيرة بن شعبة: 
قد حضرت رسول الله - يَِ - أعطاها السدسء فقال أيوبكر 
هل معك غيرك؟ فقال: محمد بن مسلمة الأنصارىء فأتى به؛ 
فقال مثل ما 
قال المغيرة؛ فأعطاه لها أبوبكر(". 

ومثل هذا فعل بن الخطاب - د - . 

فقد روى أن عمر بن الخطاب - ه - أرسل إلى أبى 
موسى الأشعرى!" أن يأتيه» فلما جاء إلى بيت عمر استأذن من 
وراء الباب ثلاثاء فلم يؤذن له؛ فرجع؛ ولما رآه عمر راجعاآً 
أرسل فى أثره؛ فلما عادء قال له لم رجعت؟ فقال أيو موسى إنى 
أتيت فسلمت على بابك ثلاث مرات» فلم ترد على فرجعت» 
وقال رسول الله - 4# - إذا أستأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له 
فليرجع. 

فقال عمر: لتأتينى على هذا بالبينة» فذهب أبو موسى إلى 
مجلس الأنصارء وهو فزع مضطربء ققالوا ما أفزعك؟ فقال: 
راجع: سئن أبى دود 11/5 ستن الدارقطتى 4٠/5‏ سنن اين ماجه 45//5. 


") هو الصحابى الجليل: عبد الله بن قيسء» أبو موسى الأشعرىء توفى سنة 544ه. 
راجع: أسد الغابة 5/5٠؛‏ الإصابة 561/7 


أمرنى عمر أن آتيه فأتيتة فاستأذنته فلم يؤذن لى فرجعتء فقال 
لى لم رجعت؟ فقلت: إنى أتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم ترد 
على»؛ فرجعتء وقد قال رسول الله- يٍ - إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاء فلم يؤذن له فليرجع؛ قال عمر: لتأتنى على هذا بالبينة» 
فقالوا: لا يقوم إلا أصغر القوم فقام أبو سعيد الخدرى معه فشهد 
له[ 
ب- قبولهم - رضى الله عنهم - خبر عائشة - رضى الله 
عنها- فى الغسل من الجماع بدون الإنزال بعد اختلافهم فيه(". 
فقد ورد أنه قد اختلف رهط من المهاجرين والأنصار فى 
ذلك: فقال الأنصار: لا يجب الغسل من الدفق أو من الماء9). 
وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. 
قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك؛ فقمت فاستأذنت 
على عائشة -رضى الله عنها- فأذنت لى؛ ققلت لها: يا أماه» أو 


") راجع: صحيح البخارى 255/١١‏ 37 الموطأ للإمام مالك ؟/475؛ شرح النووى 
على صحيح مسلم 5 -176/١‏ 1777 
('' راجع: المحصول للرازى ,517/١‏ الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 1571/5 
7) وكان متمسكهم حديث أبى سعيد الخدرى عن النبى - في - أنه قال: إنما للماء من 
الماء" أى ماء الغسل يستوجبه ماء للمنى» ثم نسخ ذلك بحديث عائشة. 
ويدل لذلك أيضاً: ماروى عن أبى بن كعب قال: إن انفتيا التى كانوا يقولون: الماء من 
الماء رخصة كان رسول الله - يع - رخص بها فى أول الإسلام؛ ثم أمرنا 
بالاغتسال بعد. 

قال الإمام الشوكانى: ولو فرض عدم التأخير - الذى يستوجب النسخ- لم 
ينتهى حديث “الماء من الماء' لمعارضة حديث عائشة؛ لأنه مفهوم» وحديث عائشة 
منطوقء والمنطوق أرجح من للمفهوم. 
راجع: صحيسح مسلم 4 سنن الترمذى 0»: سنن أبى داود لإده 
نيل الاوطار للشوكانى 777/١‏ 


ام 


دج مجلة كلية الشريعة والقانون 


ياأم المؤمنين إنى أريد أن أسألك عن شئ وإنى أستحييك فقالت: 
لا تستحى أن تسألنى عما كنت سائلاً عنه أمك التى ولدتك» فإنما 
أنا أمك. 

قلت: فما يوجب الغسل: قالت على الخبير سقطتء قال 
رسول الله - و - إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان فقد 
وجب الغسل("). 
ج: قبولهم خبر رافع بن خديج فى المخابرة(). 
فقد روى عن ابن عمر()  -‏ - أنه قال: كنا نخابر أربعين 
سنة لا نرى بذلك بأساء حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبى 
- يك - نهى عن ذلك فانتهينا. 

وفى راوية أخرى عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر 
الأنصار حقلاً وكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه 
فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك3). 


"راجع: فتح البارى شرح صحيح البخارى ١/795؛‏ صحيح مسلم بشرح النووى 


4 وراجع فى ذلك: المغنى لابن قدامة 7٠١4/١‏ 5١5ء‏ بداية المجتهد لابن رشد 
9/0 4» الهداية للمرغينانى ١17/١‏ الشرح الصغير للدردير 2717/١‏ حاشية عميرة 
على شرح الجلال على المنهاج إؤائثة 
"' المخابرة: هى مزارعة الأرض على الثلث أو الربع؛ ويستوى أن يكون البذر من 
المالك أو من للعامل: وعلى هذا تكون المخابرة بمعنى المزارعة؛ وذهب الشافعية -فى 
وجه عندهم- إلى الفرق بينهماء فقالوا: المزارعة: هى معاملة على الأرض ببعض ‏ ما 
يخرج منها والبذر من المالك بخلاف المخابرة فإن البذر من العامل. 

مغنى المحتاج 2777/7 274 روضة الطالبين 7547/4. 
7 هو عبد الله بن عمر بن الخطابء ولد قبل البعثة بسنة أو سنتين» أسلم مع أبيه» 
وقيل قبله» توفى بمكة سنة 4/اه. راجع: أسد الغابة 2577/1 البداية والنهاية 4/8. 
راجع: صحيح مسلم بشرح النووى ١٠-00٠705-7ء‏ سنن النسائى 44/97؛ سئن 
ابن ماجة 2815/7 هذاء والمخابرة المنهى عنها هى: كراء الأرض بما ينبت على- 


4م 


ردج> مجلة كلية الشريعة والقانون 


فإن قيل: لا نسلم إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد 
فيما تعم به البلوى؛ لأن أبا بكر الصديق - ه - رد خبر 
المغيرة فى إرث الجدة» ورد عمر بن الخطاب - #ه - خبر 
أبى موسى الأشعرى فى الاستئذان(). 

اجيب: بأن الثابت الذى لاشك فيه: هو أن الصحابة عملوا 
بأخبار الآحادء وكانوا يرجعون إليها فى القضاء والفتياء وكانوا 
يطلبون الحديث ممن هو عنده؛ ويحتجون به على من خالفهم» 
وتواتر ذلك عنهم. 

وهذا يدل دلالة واضحة على أن خبر الواحد حجة من 
حجج الشرع فى نظرهم يلزم العمل به؛ ويحرم مخالفته فإذا ورد 
عنهم التوقف فى العمل ببعض أخبار الآحاد؛ أو عدم عملهم بهاء 
فلا يكون ذلك دليلاً على أنهم لا يعملون بأخبار الأحاد كلها. 

وإنما ذلك التوقف أو عدم العمل بها يرجع إلى الرغبة فى 
التثبت والاحتياط عند الشك فى الراوى خشية الوهم أو الغلط؛ أو 
معارضة الحديث لما هو أقوى منه فى نظره. 


-مسايل المياه ورؤس الأنهارء أو على أن تكون هذه القطعة المعينة من الأرض 
والباقى للعامل. والمخابرة بهذا الشكل تفضى إلى الغرر والجهالة» وتوجب المشاجرة. 
وأما المخايرة: إذا كانت بأجرة معلومة» أو كانت بجزء معلوم مما يخرج منها فإنها 
جائزة» لأنه ثبت عن للنبى - 5 - أنه عامل أهل خبير بشطر ما يخرج منها من 
ثمر أو زرع؛ واستمر عليها إلى موته - 26 - . 

وراجع: الهداية للمرغينانى 207/4 حاشية للد 

سوقى على الشرح الكبير 2777/5 المغنى لابن قدامة ©/417» روضة الطالبين 
للنووى 7517/4 745 

(') راجسع: الإحكام للآأمدى 170/5ء المحصول 717/١‏ أصول الققة 
د/ذكى الدين شعبان ص737. 


والدليل على ذلك: أن أبا بكر لم يتردد فى العمل بخبر 
المغيرة لما شهد محمد بن مسلمة أنه سمع هذا من النبى- 46 -. 

وكذلك لم يتردد عمر فى العمل بخبر أبسى موسى 
الأشعرى فى الاستتذان ثلاثا قبل الدخول لما شهد أبو سعيد 
الخدرى أنه سمع هذا الحديث من رسول الله - 8 -. 

ثم إن الخبر هنا لم يرتق إلى الشهره والتواترء بل ظل 
من الآحاد؛ لأن خبر الاثنين خبر واحد وكذا ما زاد حتى يبلغ 
التواترء وإنما رد الصديق والفاروق - رضى الله عنهما - 
الخبر لأجل التثبت والتحرىء لا لكونهما وردا فى قضية تعم بها 
البلوى» ولذلك قال عمر - ه - إنما سمعت شيئاً فأحببت أن 
أتثبت(0). 

د- واستدل ابن الحاجب للجمهور بقوله: لنا قبول الأمة له 
فى تفاصيل الصلاة وفى نحو الفصد والحجامة("). 

وهو ما عبر عنه الأصفهانى شارح مختصره بقوله: حجة 
الأكثر: أن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد فى تفاصيل 
الصلاة: أى أركانها وشرائطهاء لأنها وإن كانت متواترة إلا أنها 
لم تتواتر بخصوصياتها وتفاصيلهاء ولذلك اختلف فيها العلماء؛ 
وهى مما تعم بها البلوى. 

وأيضاً أجمعوا على قبول خبر الواحد فى الفصد 
والحجامة؛ وما يجرى مجراهما من الأمور التى تعم بها 


('! راجع: المحصول ٠ 158/١دمتعملا 2377/١‏ أصول الفقة د/ ذكى الدين شعبان 
ص57. 
(') راجع: مختصر ابن الحاجب 77/1 


م٠٠‎ 


ده مجلة كلية الشريعة والقانون 


البلوى!')» وهو ما سوف نتعرض له بشئ من التفصيل بعد ذلك 
فى أدلة النافين: 
ثالشاً: الاستدلال بالمعقول 
* الوجه الأول: 

أن التعبد بخبر الواحد إنما ثبت بكونه من عند النبسى 
ع - وذلك انما مرف بندالة الروات هذا وجيت عله 
الرواه هنا وجد ما يجب به القبول» فيجب القبول بحقيقة أن من 
نقل الحديث فيما تخص به البلوى؛ فهو الذى ينقله فيما تعم به 
البلوى؛ فإذا وجب قبول روايته فى إحداهماء فكذلك فى الآخرء 
ولو لم يقبله فيما تعم به البلوى لا تهمناه» وهذا لا يجوزا". 
* ادوجه الثانى: 500 

أنه لا يمتنع أن يسال النبى - يَِ - واحدا أو نفرا يسيرا 
من الناسء دون غيرهمء فيبين له دون الجميع ثم نقله ذلك 
السائل؛ فبقى خبر واحدء ولم يشتهر(). 
* الوجه الثالث: 

ما قد علم أن النبى - يِه - كان يرسل الرسل والكتب 
إلى الأمصار لتعليم الشرائع» وكان يلزمهم الحجة بالآحاد فيما 
تعم به البلوى9). 


(') راجعة حجية خير الآحاد د/ حسن سنوسى 77/7 
") راجع: بذل النظر للأسمندى ص5754. 

() راجع: المرجع السابق. 

9 راجع: المرجع السابق. 
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ده- مجلة كلية الشريعة والقانون 


* الوجه الرابسع: 

أن الراوى عدل ثقة؛ وهو جازم بالرواية فيما يمكن 
صدقه؛ وذلك يغلب على الظن صدقه فوجب تصديقه كخبره فيما 
لا تعم به البلوى(). 
* الوجه الخامس: 

أنه يغلب على الظنء فكان واجب الاتباع كالقياس» 
والمسأله ظنية؛ فكان الظن فيها حجة(". 

إذ يجوز قبول القياس فيما تعم به البلوىء؛ والقياس 
أضعف من خبر الواحدء وإذا كان الضعيف مقبولاً فيما تعم به 
البلوى؛ فالقوى أولى بأن يقبل0). 
والصواب: 
أما الأول: 

ماذكرتم إن كان دليلاً على الثبوت فعدم الاشتهار دليل 
على عدم الثبوت من الوجه الذى بيناء فلا يتبت مع الشك9). 

وأما قوله: إن الناقل للحديث فيما تعم به البلوى هو الناقل 
له فيما تخص به البلوى. 

قلنا: تعديله فيما يرويه بغالب ظنونناء وذلك لا يمنع وقوع 
الغلط والنسيان فى بعض ما يرويه؛ بل يجوز إنه زور عليه فى 
بعض ذلك؛ على أنه يجوز أن يكون الإنسان عدلاً مقبول القول 


(') راجع: الإحكام للآمدى 151/7ء المستصفى للغزالى ١/71٠؛‏ المحصول للرازى 
0:ه: المعتمد وده 

”) راجع: الإحكام للآمدى 2171/5 مختصر ابن الحاجب 277/2 التقرير والتحبير 
لكو فنضة 

"' راجع: حجية خبر الآحاد وأثرها فى الفقه الإسلامى د// حسن سنوسى صن 775 
9) راجع: بذل النظر للإسمندى صس4756. 
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رج- مجلة كلية الشريعة والقانون 


فى بعض أقواله؛ ولا يكون كذلك فى البعضء كشهادة الأب لا 
تقبل لابنه وتقبل للأجنبى؛ لتمكن الشبهه فى أحدهما دون 
الآخر(/, 
وأما الثانى: 

قلنا: إن كان ما سئل النبى - يخ - عنه مما تعم به 
البلوى؛ لابد أن يعم الكل بيانه» وأن يتكرر منه السؤال؛ بحسب 
تكرر الحاجة فيصير شائعا"). 
وأما الثالث: 

قلنا: حال ابتداء الشرع يخالف حالة الانتهاء فى هذا 
الحكم؛ لأن الشريعة لم تكن مستقرة حينئذ» ولم يمتنع أن ينتهى 
خبر البيان إلى البعض دون البعضء فأما اليوم فقد أستقرت 
الشريعة» فمحال أن يبقى فى خبر الآحاد ما تعم به البلوى؛ 
كالحوادث الواقعة فيما بين الناس: يخالف حال ابتدائها حال 
انتهائها فى الاشتهار(". 

وما ذكرتموه من المعقول فى الوجه الرايع والخامس: 
مبنى على أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مظنون؛ وليس 

وبيانه من وجهين: 
* الوجه الأول: أن ما تعم به البلوى: كخروج الخارج من 
السبيلين ومس الذكر» مما يتكرر فى كل وقتء فلو كانت 


(') راجع: بذل النظر للإسمندى صن4775» //ا5. 
9 المرجع السابق: 
زيل المرجع السابق: 


1م 


الطهارة مما تنقض به لوجب على النبى - يك - إشاعته وأن لا 
يقتصر على مخاطبة الأحاد به؛ بل يلقيه على عدد التواتر مبالغة 
فى إشاعته» حتى لا يفضى ذلك إلى إبطال صلاة أكثر الخلق 
وهم لا يشعرونء فحيث لم ينقله سوى الواحد دل على كذبه(". 
* الوجه الثانى: أن ذلك مما يكثر السؤال عنه والجواب 
والدواعى متوفرة على نقله؛ فحيث انفرد به الواحد دل على 
كذبه؛ كانفراد الواحد بنقل خبر قتل أمير البلد فى السوق بمشهد 
من الخلق» وطرؤ حادثة منعت الناس من صلاة الجمعة وأن 
الخطيب قد سب الله ورسوله على المنبر إلى غير ذلك من 
الوقائع» ولهذا فإنه لما كان القران مما تعم به البلوى بمعرفته 
امتنع إثباته بخبر الواحد(). 
ويجاب عما ذكروه بما يلى: 

بأن ما ذكر فى الوجه الأول من التكذيب يكون صحيحاً 
لو كان النبى  -‏ - مكلفاً بإشاعته على لسان أهل التواتر» 
وهو غير مسلم(")؛ وذلك لأن الله تعالى لم يكلف رسوله - 6 - 
إشاعة جميع الأحكام؛ بل كلفه إشاعة البعضء؛ وجوز له رد 
الخلق إلى خبر الواحد فى البتعضء كما جوز له ردهم إلى 
القياس فى قاعدة الربا وكان يسهل عليه أن يقول: لا تبيعوا 
المطعوم بالمطعوم؛ من الأشياء الستة» فيجوز أن يكون ما تعم به 
البلوى من جملة ما تقتضى مصلحة الخلق أن يرد فيه إلى خبر 
راجع: الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 115/1 


" راجع: الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 155/7. 
راجع: المرجع السابق- 
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الواحدء ولا استحالة فيه؛ وعند ذلك يكون صدق الراوى ممكناًء 
فيجب تصديقه؛ وليس علة الإشاعة عموم الحاجة أو نزورهاء بل 
علته التعبد والتكليف من الله 'تعالى" (0. 

قال الإمام الغزالى فى المستصفى: 

فإن قيل: فما الضابط لما تعبد الرسول - و - فيه 
بالإشاعة. 

قلنا: إن طلبتم ضابطاً لجوازه عقلء فلا ضابط؛: بل لله 
تعالى ان يفعل فى تكليف رسوله من ذلك ما يشاء. 

وإن أردتم وقوعه: فإنما يعلم ذلك من فعل رسول الله 
- يل - وإذا استقرينا السمعيات وجدناها أربعة أقسام: 
الأول: القرآن: 

وقد علمنا أنه عنى بالمبالغة فى إشاعته. 
الثانى: مبانى الإسلام الخمس: ككلمتى الشهادة والصلاة 
والزكاة والصوم والحج. 

وقد أشاعه إشاعة اشترك فى معرفتها العام والخاص. 
الثالث: أصول المعاملات التى ليست ضرورية:؛ مثل: البيع 
والنكاح والطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير والكتابة. 

فإن هذا تواتر عند أهل العلم وقامت به الحجة القاطعة: 
إما بالتواترء وإما بنقل الآحاد فى مشهد الجماعات مع سكوتهم؛ 
والحجة تقوم به لكن العوام لم يشاركوا العلماء فى العلم؛ بل 
فرض العوام فيه القبول من العلماء. 


') راجع: كشف الأسرار للبخارى 217/5 المستصفى للغزالى .191/١‏ 


هم 


الرابع: تفاصيل هذه الأصول: فما يفسد الصلاة والعبادات 
وينقض الطهارة من اللمس والمس والقئ وتكرار مسح الرأس. 

فهذا الجنس منه ما شاعء؛ ومنه ما نقله الآحاد» ويجوز أن 
يكون مما تعم به البلوى. 

فما نقله الآحاد فلا استحالة فيه ولا مانع. 

فإن ما أشاعه كان يجوز أن لا يتعبد فيه بالإشاعة» وما 
وكله إلى الآحاد كان يجوز أن يتعبد فيه بالإشاعة؛ لكن وقوع 
هذه الأمور يدل على أن التعبد وقع كذلك؛ فما كان يخالف أمر 
الله - سبحانه وتعالى - فى شئ من ذلك(". 

وقولهم: إنه يلزم من عدم ذلك إيطال صلاة أكثر الخلق 
غير مسلم؛ لأن من لم يبلغه ذلك فالنقض غير ثابت فى حقه؛ ولا 
تكليف بمعرفة مالا يقم عليه دليل!". 

وما ذكروه فى الوجه الثانى: إنما يلزم توفر الدواعى 
على نقله أن لو كان لا طريق إلى إثباته سوى النقل المتواتر» 
وأما إذا كان طريق معرفة ذلك إنما هو الظنء فخبر الواحد كاف 
فيه ولهذا جاز إثباته بالقياس إجماعاً”). 

وما استشهدتم به من الوقائع من الانفراد بخبر قتل أمير 
البلد فى السوق» وأن حادثة طرأت منعت الناس من أداء صلاة 
الجمعة ونحوها غير مشابه لما نحن فيه إذ الطباع مما تتوافر 


') راجع: المستصفى للغزالى 1177/75 
(') راجع: الإحكام قى أصول الأحكام للآمدى 2177/7 المعتمد 155/17. 
(7) راجع: المراجع السابقة. 


كلم 


على نقلها وإشاعتها عادة» فانفراد الواحد بالإخبار عنها يدل على 
كنبه("). 

وأما القرآن فإنما امتنع إثباته بخبر الواحدء لا لكونه مما 
تعم به البلوى» بل لكونه المعجز فى إثبات نبوة النبى محمد 
- يخِ - وطريق معرفته متوقف على القطع؛ ولذلك وجب على 
النبى - يل - إشاعته وإلقاؤه على عدد التواتر» وما عدا القران 
مما أشيع إشاعة اشترك فيها الخاص والعام: كأركان الإسلام 
الخمس وأصول المعاملات مثل أصل البيع والنكاح والطلاق 
والعتاق وغير ذلك من الأحكام مما كان يجوز أن لا تشيع فذلك 
مرده أنه - يك - كان متعبداً بإشاعته". 

وأما الإنزام: فهو أن الوتر وحكم الفصد والحجامة 
والقهقهة فى الصلاة ووجوب الغسل من غسل الميت وإفراد 
الإقامة وتثنيتها فمن قبيل ما تعم به البلوى؛ ومع ذلك فقبد أثبتها 
الخصوم -الأحناف- بأخبار الآحاد7). 

قلت: ويمكن بيان ذلك على سبيل التفصيل: فأقول. 

-١‏ الإقامة: سنة مؤكدة فى الفرائض الوقتية والفائتة» 
على المنفرد والجماعة: للرجال والنساء عند الجمهور؛ غير 
الحنابلة» إذ قالوا: ليس على النساء آذان أو إقامة. 


(') راجع: الإحكام للآمدى 153/5 

”' راجع: المرجع السابق. 

راجع: الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى 2177/7 المستصفى للغزالى 177/1 
المعتمد /55, شرح تنقيح الفصول للقرافى صس777. 


17م 


وقد اختلف فى صفة الإقامة: والذى يراه الأحناف: أن 
اقم وا مقي اع قوير ابو بل الاق لوزي جا 
بعد حى على الفلاح: قد قامت الصلاة مرتين!" , (. 

واستدلوا على ذلك: بحديث عبد 5-0 
أنه جاء إلى النبى - يِ - فقال: يا رسول الله: إنى رأيت فى 
النوم كأن رجلاً نزل من السماء عليه بردان أخضرانء نزل على 
حائط من المدينة» فأذن مثنى مثنى ثم جلس» ثم أقام فقال متنى 
مثنى !4). 

فهذا خبر واحد؛ عمل به الحنفية فى أمر تعم به البلوى؛ 
حيث إن الآذان يتكرر فى اليوم خمس مرات. 

وفى هذا يقول الإمام الرازى: 

إن أمر الإقامة من أظهر الأشياء وأكثرها شهرة؛ فلو 
كانت مثنىء لنقل ذلك نقلاً متواترأًء وحيث لم ينقل ذلك على 
سبيل التواترء علمنا أنها ما كانت مثنى» بل كانت فرادى. 

قالوا: ولو كانت فرادى؛ لنقل كونها فرادى؛ نقلاً متواتراً 
وحيث لم ينقل ذلكء علمنا أنها ما كانت فرادى. 


راجع: الاختيار لتعليل المختار 257/١‏ شرح فتح القديرء بدائع الصتائع .١44/١‏ 
(') بينما يرى الإمام مالكء والإمام الشافعىء والإمام أحمد: أن الإقامة كلها فرادى: 
عدا: قد قامت الصلاةء فهى مرتين عند الشافعى وأحمد 

المغنى لابن قدامة ٠5/١‏ 4» روضة الطالبين للنووى 2309/١‏ بداية المجتهد 
لابن رشد 23١١/١‏ مغنى المحتاج .175/١‏ 
7 هو الصاحبى الجليل: عبد الله بن زيد بن الحرث الأنصارىء توفى سنة الاه. 
() راجع: سنن للدارقطنى "57/١‏ نيل الأوطار 5/7 5»: سيل السلام ١55/١‏ 
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قلنا: : كونها مثنى إشارة إلى كونها مذكورة فى المرة 
الثانية» وهذا ليس موجوداًء ولو كان موجوداً فى المرة الثانية 
حاصلاًء لكانت الدواعى فى غاية التوفر على نقله؛ وحيث لم 
ينقل» علمنا أنه ما كان موجوداً. 

أما كونه فرادى؛ إشارة إلى عدم الذكر فى المرة الثانية 
فالعدم لا حاجة فيه إلى الذكرء لأن الأصل فى الأشياء العدم 
فظهر الفرق. 

ثم قال الإمام الرازى بعد ذلك: والذى يقرر ما ذكرناه: 
أن مذهب أبى حنيفة: أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى يجب أن 
يكون مردوداً. 

قال:" لأنه لو كان موجوداً لتوفرت الدواعى على نقله 
وكان يجب أن ينقل نقلاً متواترأًء وحيث لم ينقل علمنا أنه 
باطل(). 

؟- اختلف الفقهاء فى نقض الوضوء من القهقهة أثناء 
الصلاة والذى عليه الحنفية: أن القهقهة تنقض الوضوء وتبطل 
الصلاة التى لها ركوع وسجود(". 


1 راجع: مناقب الإمام الشافعى للرازى ص 475؛ ٠58‏ 

"' وذهب الأئمة الثلاثة: مالك: والشافعى؛ وأحمدء إلى أن القهقهة لا تنتقض الوضوء 
وإن كانت تبطل للصلاة. المبسوط ١/لالاء‏ الاختيار لتعليل المختار »5/١‏ فتح القدير 
1 الأم ١إ/لاهء‏ الفقه على المذاهب الأربعة 249/١‏ بداية للمجتهد لابن رشد 
المغنى لابن قدلمة 19/١‏ 


4114م 


دهج- مجلة كلية الشريعة والقانون ْ 


واستدلوا على ذلك بأدلة: 
منها: ما روى عن أبى العالية(): أن أعمى تردى فى بئر والنبى 
و ل يصلى بأصحابه» فضحك بعض من كان يصلى مع 
النبى - 8 - فأمر النبى - 8 - من ضحك منهم أن يعيد 
الوضوء والصلاة(". 

- ظاهر مذهب الإمام أبى حنيفة -خلافاً للجمهور- 
وجوب الوتر7. 

واحتجوا لذلك: 

- بما روى عن ابن عمر - 5ه - قال: قال رسول الله 
- يك - إن الله زادكم صلاة وهى الوتر فحافظوا عليهاك). 

- ما روى عن خارجة بن حذافة - هه - قال خرج 
علينا رسول الله - يه - فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة هى 
خير لكم من حمر النعم: الوترء جعله الله لكم فيما بين صلاة 
العشاء إلى أن يطلع الفجرا. 


(' هو رفيع بن مهران الريحانى؛ من كبار التابعين» توفى سنة ١١هه‏ وقيل غير ذلك 
راجع: تذكره الحفاظ »11/١‏ تهذيب للتهنيب 145/4 

”) راجع: السنن الكبرى 57/١‏ ١؛‏ سنن الدارقطنى 151/١‏ 

7) راجع: انهداية ».10/١‏ بدائع الصنائع 237١/١‏ الشرح الصغير للدردير 2159/١‏ 
المغنى لاين قدامة 105/5 

9) راجع: نيل الأوطار ٠/7‏ 5. 

7) راجع: سنن الدارقطنى 5١/1‏ ستن ابن ماجه »755/١‏ المستدرك 2.5/١‏ 


م٠‎ 


رج مجلة كلية الشريعة والقانون 


54 - الخارج النجس من البدن من غير السبيلين: كالرعاف 
والقى- إن ملا القم - والفصد والحجامة ينقض الوضوء عند 
الحنفية(). 

واحتجوا لذلك: بما روى عن عائشة -رضى الله عنها- 
قالت: قال رسول الله - يِ - من أصابه قئ أو رعاف أو قلس 
أو مذى فلينصرف فليتوضاء ثم ليين على صلاته؛ وهو فى ذلك 
لا يتكلهم(). 

فهذه الأمور المذكورة مما تعم بها البلوى؛ وقد أثبت لها 
الحنفية حكما بخبر آحاد وهذا يخالف مذهبهم فى أن خبر الواحد 
لا يحتج به فيما تعم به البلوى. 

أجاب الحنفية: بأن هذه المسائل ليست من باب ما تعم به 
البلوى؛ لأنها نادرة الوقوع؛ فالفصد لا يكثر للمتوضئين؛ والقهقة 
فى الصلاة ليست مما يكثر» وما تعم به البلوى فعل يكثر تكرره 
سبباً للوجوب عليهم؛ فيحتاج الكل إلى معرفته حاجة شديدة 
كالبول والصلاة؛ أو حال يكثر تكرره للكل حال كونه سبباً 
للوجوب عليهم أيضاء فيحتاج الكل إلى معرفته حاجة شديدة؛ 
سواء كان مبنياً على اختيارهم أو غير مبنى عليه كالحدث عن 


(') وقال مالك والشافعى لا ينقضء وقال أحمد: إن كان كثيراً فاحشاً نقض قولاً واحداء 
وإن كان يسيراء فروى عنه النقض وعدمه. 

') راجع: بدائع الصنائع 244/١‏ الفقة على المذاهب الأربعة ١/41؛‏ الاختيار لتعليل 
المختار ١5/١‏ المغنى لابن قدلمة 184/١‏ الام 207/١‏ 54: الشرح الصغير للدردير 
هه 


مم 


المسء فإن سببه -وهو المس- يكثرء بخلافه عن التقاء الختانين» 
فإنه لا يكثرء لعدم كثرة سببه. 

وأما قبول خبر الواحد الدال على وجوب الوتر فقد اشتهر 
أن النبى - و4 - فعله وأمر بفعله!'". 

ويجاب عن هذا من قبل الجمهور: بأن هذه المسائل 
واقعة فى نطاق ما تعم به البلوى» وإن لم تكن من مثل عموم 
حكم مس الذكر فى انتقاض الوضوء بهء فالفصد والحجامة وإن 
كان لا يتكرر كل يوم من كل إنسان على حدهء لكنه يكثر على 
مستوى عموم الخلقء لاسيما إذا عرفنا أن خصوص الفصد 
والحجامة غير مقصود بذاته» بل المراد ما يخرج من غير 
السبيلين» ولا شك أن الناس يبتلون به كثيراً. 

وأما دعوى الاشتهار على صلاة الوتر. فهى غير 
مسموعة. 

قال الإمام الرازى: وليس يعصمهم من ذلك: أنه قد تواتر 
النقل بالوتر؛ لأن وجوبها يعم به البلوى» ولم يتواتر نقله(". 
وذلك لأن العبرة فى اشتهار الخبر وعدمه: بقول أئمة الحديث لا 
بقولكم» والأحاديث التى سبق ذكرها عند أئمة الحديث آحاد7). 


(') راجع: التقرير والتحبير ؟/5591؛ أصول السرخسى .559/١‏ 
(') راجع: المحصول للرازى 711/5 
9 راجع: المستصفى للغزالى »177/١‏ المحصول للرازى 1117/7 المعتمد 2059/7 


حجية خبر الآحاد د/ حسن سنوسى ص57857. 


م 


ثانيا: أدلة النافين 

استدل النافون لحجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى 
بالنصء والإجماع؛ والمعقول. 
- أما النص: ما روى عن محمد بن سيرين!) عن أبسى 
هريرة(  -‏ - قال'صلى بنا رسول الله - و - إحدى 
صلاتى العشاء -قد سماها أبو هريرة لكن نسيت- فصلى بنا 
ركعتين» ثم سلم؛ فقام إلى خشبة معروضة فى المسجد فاتكأ 
عليها ووضع يده اليمنى على اليسرىء وشبك بين أصابعه 
ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى؛ وخرجت سرعان 
الناس من أبواب المسجدء فقالوا: قصرت الصلاة وفى القوم 
أبوبكر وعمر فهاباه أن يكلماهء وفى القوم رجل فى يده طول 
يقال له ذو اليدين()؛ فقال يارسول الله: أنسيت؛ أم قصرت 
الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. 

فقال أو كما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم؛ فتقدم فصلى ما 
ترك» ثم سلم9). 


') هو محمد بن سيرين أبو بكر الأنصارى البمسرىء مولى أنس بن مالك؛ توفى 
بالبصرة سنة ١١٠ه.‏ راجع: سير أعلام النبلاء 2307/5 طبقات بن سعد 155/7 
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسىء لزم النبى -صلى الله عليه وسلم- حتى أصبح 
أكثر الصحابة حفظاء توفى سنة 54١ه.‏ رلجع: تذكرة الحفاظ. 

7) هو الصاحبى للجليل الخرباق بن عمرو للسالمى. راجع: أسد الغابة 175/7 

7) راجع: فتح السارى بشرح صحيح البخارى 11/7؛ صحيح مسام بشرح النووى 
6 وما بعدهاء نيل الأوطار للشوكانى 170/5 


3م 


ووجه الدلالة: 

أن حكم الصلاة مما تعم به البلوى» وتتوافر الدواعى على 
السؤال على حكمهاء خصوصاً للصحابة - رضى الله عنهم- لما 
كانوا عليه من الاهتمام بأمور الدين» فلما انفرد ذو اليدين 
بإخباره بالسهوء ولم يقبل منه النبى - صلى الله عليه وسلم - 
لمجرده حتى تثبت من بقيه الحاضرين؛ دل على أن انفراد 
الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن توقف النبى - 4 - فى 
خبر ذى اليدين» إنما كان؛ لأن الحادثة قد وقعت بين جماعة» ولم 
يخبر إلا واحد منهم؛ وهذا فيه احتمال السهو أو الكذبء لأن 
انفراد واحد بين جماعة مشاركة فى سبب العلم مظنه ذلكء فلما 
زال هذا الاحتمال بانضمام غيره إليه وترجح قوله بخبر جماعة 
معه؛ عمل النبى- يه - بذلك؛ فيكون التوفق من أجل كونه 
خبراً تفرد به واحد من بين جماعة؛ لا أنه خبر واحد, إذا لم يكن 
توقف النبى - 4 - فى خبره لكونه وارداً فى مسأله تعم بها 
البلوى(). 
وأما الإجماع: فهو أن أبا بكر رد حديث المغيرة فى الجدة» ورد 
عمر خبر أبى موسى فى الاستئذان(". 


') رلجع: نظم للفرائد لما تضمنه حديث ذى لليدين من الفوائد للحافظ العلائى 
ص57 ميزان الأصول فى نتائج العقول للسمرفندى ص45 4»؛ بحوث فى للسنة 
المطهرة للأستاذ الدكتور/ محمد محمود فرغلى ص١7١2‏ 1173 

') راجع: المحصول 517/١‏ 


35خ 


رج مجلة كلية الشريعة والقانون 


أجيب عن ذلك: بأنه كان يجب ذلك الذى قلتم لو لم يقبلوا فيه إلا 
خبرا متواتراء فأما إذا لم يقبلوا خبر الواحدء وقبلوا خبر الإثنين» 
فلا وقد قبلوا خبر الإثنين فيه؛ فلم ينفعكم ذلك. 
أما المعقول: فمن وجوه: 
الوجه الأول: بأن العادة تقتضى استفاضة نقل ما تعم به البلوى؛ 
وذلك لأن ما تعم به البلوى - كمس الذكر - لو كان مما ينتققض 
به الطهارة لأشاعه النبى - في - ولم يقتصر على مخاطبة 
الآحاد؛ بل يلقيه إلى عدد يحصل به التواتر أو الشهرة؛ مبالغة 
فى إشاعته؛ لئلا يفضى إلى بطلان صلاة كثير من الأمة من 
غير شعور به. 

ولهذا تواتر نقل القرآن» واشتهرت أخبار البيع والنكاح 
والطلاق وغيرها(". 

قال شمس الأئمة السرخسى فى أصوله؛ وكذا البخارى 
فى كشف الأسرار. 

- ولهذا لم تقبل شهادة الواحد من أهل المصر على رؤية 
هلال رمضان إذا لم تكن بالسماء علة. 

- ولم يقبل قول الصبى فيما يدعى من إنفاق مال عظيم 
على اليتيم فى مدة يسيرة وإن كان ذلك محتملاً؛ لأن الظاهر 


راجع: أصول السرخسى 514/1؛ كشف الأسرار للبخارى 11/5. 


1م 


رج- مجلة كلية الشريعة والقانون 


- ولو انفرد واحد بنقل قتل ملك فى السوقء لا يقبل؛ لأن 
ما تعم به البلوى مما تتوافر الدواعى على نقله؛ فرواية الواحد له 


دليل على كذبه. 
ثم قالا: يوضحه: أنا لم نقبل قول الرافضة فى دعواهم 
النص على إمامة على - و - ؛ لأن أمر الإمامة مما تعم به 


البلوى؛ لحاجة الجميع إليه؛ فلو كان النص ثابتاً لتقل نقلاً 
مستفيضاء وحين لم ينقل دل على أنه غير ثابت(". 

وأجاب الجمهور عن ذلك: 

بأنه لا يلزم من عموم البلوى اشتهار حكمها؛ فإن حكم 
الفصد والحجامة والقهقهة فى الصلاة» وإفراد الإقامة وتتثينتهاء 
وقراءة الفاتحة خلف الإمام وتركها والجهر بالتسمية وإخفائهاء 
وعامة تفاصيل الصلاة لم تشتهر مع أن هذه الحوادث عامة» 
ويرجع السبب فى ذلك: إما لترك كل واحد من النقلة الرواية 
اعتماداً على غيره؛ وإما لموت عامتهم فى حرب أو وباء؛ وإما 
لانشغالهم بالجهاد وغير(". 

وقد يرجع سبب عدم الاشتهار: إلى أن النبى - صلى الله 
عليه وسلم - لم يكلف بإشاعة جميع الأحكام؛ بل كلف بإشاعة 
البعضء؛ وجوز له رد الخلق إلى خبر الواحد فى البعضء كما 
جوز له ردهم إلى القياس فى قاعدة الرباء مع أنه يسهل عليه أن 


'' راجع: أصول السرخسى ١/778؛‏ كشف الأسرار للبخارى 207/7 وراجع: 
اللمحصول للرلازى 4/7 شرح تنقيح الفصول للقرافى ص777» مختصر ابن 
الحاجب 77/7 أصول الفقه د/ محمد أبو النور زهير ص78١.‏ 

راجع: كشف الأسرار للبخارى 217/7 التمهيد للكلوذانى 85/7. 


لهده 


رج مجلة كلية الشريعة والقانون 


يقول: لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم أو المكيل بالمكيل إلا مقلاً 
بمثل؛ حتى يستغنى عن الاستنباط من الأشياء الستة؛ فيجوز أن 
يكون ما تعم به البلوى من جملة ما تقتضى مصلحة الخلق أن 
يردوا فيه إلى خبر الواحد؛ وعند ذلك يكون صدق الراوى 
ممكناء فيجب تصديقه(0. 

ثم إن النبى - ك4 - ليس مكلفا بإشاعة الخبر على عدد 
التواترء وإنما هو ملكف بالتبليغ ققطء والتبليغ يتحقق بالتبليغ 
لواحد ولأكثرء من غير فرق بين ما تعم به البلوى وما لا تعم!"). 

قال الإمام الرازى: 

إن ذلك -أى إشاعة الخبر على عدد التواتر- يجب أن 
لوكان يتضمن علماًء أو أوجب العمل به على كل حال. 

فأما إذا أوجبه بشرط أن يبلغه فليس فيه تكليف مالا 
طريق إليه» ولو وجب ذلك فيما تعم به البلوى: لوجب فى غيره؛ 
لجواز أن لا يصل إلى من كلف به. 

فإن قلتم هناك: إنه كلف العمل به بشرط أن يبلغه: قيل 
لكم مثله فيما تعم به البلوى7". 

والقول: بأن عدم إشاعة الخبر يوجب فساد العبادة على 
الناس من حيث لا يشعرون غير مسلم؛ لأن الأحكام إنما تثبت 


بالعلم بهاء فمن لم يعلم بالحكم لا يؤاخذ بتركه؛ ومن علم به من 


” راجع: المستصفى للغزالى 177/١‏ 
') راجع: الأحكام للآمدى 1537/5 
7 راجع: المحصول للرازى 514/6 المعتمد 175/5 


الم 


أى طريق وجب عليه العمل به؛ ولا يشترط لمعرفته التواتر»ء بل 
إن غلبه الظن كافية فى إتباته» وخبر الواحد يفيد فى ذلك. 

أما القول:" بأن ما تعم به البلوى مما تتوافر الدواعى 
على نقله". 

فيجاب عنه: بأن الدواعى إنما تتوافر على نقل ما تعم به 
البلوى؛ إذا كان لا طريق لثبوته إلا التواترء ولكن ما تعم به 
البلوى يثبت بالقياس اتفاقاء وخبر الواحد ظنى كالقياس» فوجب 
قبوله فيه. 

وأما مسألة إمامة سيدنا على - ه - فإنها مما تتوفر 
الدواعى على نقلهاء وإذا انفرد واحد بما تتوافر الدواعى على 
نقله» وقد يشاركه خلق كثير فى مشاهدة ذلك الشئ؛ كما لو انفرد 
واحد بقتل الخطيب على المنبر فهو كاذب قطعا؛ لأنه لو كان 
كذلك لنقل من قبل الجمع الكبير الذى شاهده؛ لأن الدواعى تتوفر 
على نقله» وإمامة سيدنا على - 5ه - من هذا القبيل؛ ولا كذلك 
ما تعم به البلوى؛ فافترقا(). 
* الوجه الثانى: الخبر حينما يرد فى مسألة تعم بها البلوى 
يكون شاذا أى نادراً فيما تمس الحاجة إليه فى عموم الأحوال 
لكافة الناس؛ ويحتاج العام والخاص إلى معرفته للعمل به؛ فإذا 
ورد هذا الخبر آحاداء فإنه لا يقبل؛ إذ يترتب على قبوله أحد 
محظورينء وهما: تقصير النبى - يِِ - فى تبليغ الرسالة؛ أو 


”) راجع: التبصرة للشيرازى ص70١27‏ العدة للقاضى أبى يعلى 184/7: التمهيد 
للكوذانى 50/7. 


لدلدن 


ده مجلة كلية الشريعة والقانون 


تقصير الصحابة فى نشر ما بلغه النبى - ' - فيهم إلى 
الناس.() 

دفع هذا: بأن وجوب التبليغ ليس معناه أن يبلغ كل واحد 
كل حديث إلى كل واحدء وإنما معناه: عدم الإخفاء؛ ولذا قال الله 
-تعالى-" فاسألوا أهل الذكر" (). 
* الوجه الثالت: أن عدم اشتهار الحديث فيما تعم به البلوى 
يدل على عدم ثبوته من النبى - 6 - فلا يعمل به. كما إذا 
اختل بعض شروطه من إسلام الراوى وعدالته؛ وغير ذلك. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن ما تعم به البلوى لابد أن يبينه النبى 
- يخِ - بيانا شائعاء إذ هو المتعين لذلك؛ وواجب عليه بيان 
شريعة الإسلام؛ فلا يظن به ترك الواجب. 
وبيانه بطريق الشيوع بطريقين: 
الأول: أن يبين النبى - 2 - بملاً من الناس. 
الثانى: أن يسأله كل من يحتاج إليه فيبينه لهء حتى يعم الكل 
بالبيان سو عرد لاو 

فإن قيل: لم لايجوز أن النبي دك - بين ذلك بياناً 
ظاهراًء إلا أنهم لم ينقلوه نقلاً مستفيضاًء فلم يشتهر؟؛) 

قلنا: لا نظن بالصحابة عع 0 
عن نقل ذلك» وقد تعلق به حكم الشرع؛ مع ما قد عرفنا من 
جدهم فى أمر الشريعة وحرصهم على بسطها. 0©) 


”) راجع: أصول السرخسى ١/754؛‏ التوضيح لصدر الشريعة 218/1 فتح الغفار 
لابن نجيم :335/0. 1 
(') من الآية (؟4) من سورة للنحل.وراجع: اللتلويح للتفتازانى 14/7 15. 
7 راجع: بذل النظر للإسمندى ص6؟4» للمعتمد ”2154/0 155 

) راجع: بذل النظر للإسمندى ص 474 

7) راجع: المرجع السابق. 


ألكذدا 


فإن قيل: إنما يقدمون على نقله إذا وجب عليهم ذلك 
وإنما يجب عليهم ذلك إذا وجب العمل بالحديث» ووجوب العمل 
بالحديث؛ موقوف على بلوغ الحديث. فمن لم يبلغه الحديث لا 
يجب العمل له» فلا يتوافر نقله. فلا يشتهر. 

قلنا: كما أن وجوب العمل بالحديث داع إلى نقله؛ فبسط 
الشريعة ونشر الأحكام داع إليه» على أن البلوى إذا كانت عامة» 
فكل واحد يحتاج إلى معرفة أحكامهاء حتى لو وقعت الحادثة 
يمكنه الخروج عن عهدتهاء فييعث كل واحد إلى نقله؛ حتى 

وبهذا الطريق تواتر نقل أصول الشريعة؛ كالصوم 
والصلاة والحج والزكاة؛ فمتى لم يشتهر النقل عند توفر 
الدواعى؛ علم أنه غير ثابت(". 

فإن قيل: ما قولكم فى الأخبار الواردة فيما تخص به 
البلوى: أن النبى - يِِ - 2 لم يبين بيانا ظاهرا مع تعينه لذلك» 
أو بين ولم ينقله السامعون؛ فكل ما تذكرونه فى ذلك؛ فنحن 

قلنا: لكل ذلك وجه؛ إذ لا يمتنع أن يكون النبى - و - 
بين لمن علم اختصاصه بالحاجة إليه؛ ولا يكون ذلك كتماناً 
وتقصيراً فى البيان. 

ولا يمتنع أيضاً: أن النبى - ك4 - بين بياناً شائعاً إلا 
أنهم اقتصروا على نقله بسبب الحاجة؛ فأما ما تعم به البلوى 
فمحال أن يتقاعدوا عن نقله؛ لتوفر الدواعى إليد(". 


راجع: بذل النظر ص470. 
”) راجع: المرجع السابق. 
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المبحث الثالث 


تطبيقات فقهية لبيان أثر الخلاف فى حجية خبر الواحد 

فيما تعم به البلوى فى اختلاف الفقهاء 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: نقض الوضوء بمس الذكر. 
المطلب الثانى: الجهر بالبسملة فى قراءة الفاتحة فى الصلاة. 
المطلب الثالث: رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. 
المطلب الرابع: ثبوت رؤية هلال رمضان بشهادة الواحد. 
المطلب الخامس: ثبوت خيار المجلس فى عقد البيع. 


المطلب الأول 
نقض الوضوء بمس الذكر 

اختلف الفقهاء فى حكم نقض الوضوء بمس الذكر على 
رأيين: 
الرأى الأول: 
أن مس الذكر باليد ناقض للوضوءء وإلى هذا ذهب 
الشافعى؛ ومالك فى المشهور عنه؛ وأحمد فى إحدى الروايتين 
عنه. 


م 


غير أن الشاقعى يخص ذلك بالمس بباطن الكفء ومالكاً 
يشترط اللذة أو العمد(). 
واستدلوا لذلك: بحديث بسرة بنت صفوان() -رضى الله 
عنهما- أنها سمعت رسول الله - 4 - يقول"" إذا مس أحدكم 
ذكره فليتوضا". 

وفى رواية أخرى "من مس ذكره فلا يصل حتى 
يتوضا".؟) 
الرأى الثانى: 

أن مس الذكر غير ناقض للوضوءء وإلى هذا ذهب 
الحنفية. 

واستدلوا لذلك: بما روى ... عن قيس؛) بن طلق بن 
على عن أبيه عن النبى - 'ة - أنه سئل عن الرجل يمس ذكره 
فى الصلاة» فقال:" هل هو إلا بضعة منك؟ ). 


') راجع: الأم :55/١‏ المغنى 2178/١‏ الشرح الصغير للدردير :51/١‏ روضة 
للطالبين ١/187ء‏ للفقة الإسلامى وأدلته ١/777ء‏ وما بعدهاء تخريج الفروع على 
الأصول للزنجانى ص4 5» 15» مغنى المحتاج .50/١‏ 
('' هى الصاحبيه الجليله :بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى 
بن كلاب للقرشية الأسدية. راجع: الإصابة 7581/6. 
('' راجع: الموطأ 47/١‏ سنن للترمذى »127/١‏ السئن الكبرى 2174/١‏ سنن ابن 
ماجة 153/١‏ 
9) هو الصحابى الجليل: قيس بن طلق بن على بن للمنذر سن قيس اليمامى. 
راجع: الإصابة 777/4 
”) راجع: سنن أَبى داود »47/١‏ سنن الترمذى 1١75/١‏ 

قال الكمال بن الهمام: وكلا الحديثين مع ذلك لم يسلم من الطعن مرة قى 
بسرة بالجهالة» ومرة بأن عروة لم يسمع من بسرة؛ ومرة بالتكلم فى مبلازم وغير 
ذلك. - 


امم 


رج مجلة كلبة الشريعة والقانون 


وردوا حديث بسرة بنت صفوان: بأنه خبر واحد فيما تعم 
به البلوى. حيث قال الكمال بن الهمام: وممايدل على انقطاع 
حديث بسرة باطنا: أن أمر النواقض مما يحتاج الخاص والعام 
إليه» كذا قال فى فتح القدير والتحرير”". 

ثم قال فى التحرير: وهذا السبب كثير التكرار؛ وخبره 
هذا لم يشتهر ولم تتلقه الأمة بالقبول(". 

وقال شمس الأئمة السرخسى فى أصوله: وعلى هذا 
الاصل لم نعمل بحديث نقض الوضوء من مس الذكرء لأن بسرة 
تفردت بروايته مع عموم الحاجة لهم إلى معرفة لهمء فالقول: 
بأن النبى - صلى الله عليه وسلم - خصها بتعليم هذا الحكم ممع 
أنها لا تحتاج إليه ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه 
شبه المحال27. 


> ثم قال: والحق أنهما لا ينزلان عن درجة الحسنء لكن يترجح حديث طلق؛ بأن 
حديث الرجال أقوى؛ لأنهم أحفظ للعلم وأضبطء ولهذا جعلت شهادة امرأتين بشهادة 
رجلء وقد أسند الطحاوى إلى ابن المدينى» أنه قال: حديث ملازم أحسن من حديث 
بسرة» وما رجح به حديث بسرة من أنه ناسخ؛ لأن طلقا قدم على النبى - صلى الله 
عليه وسلم - فى أول سنى الهجرة وهو يبنى للمسجدء وكان - صلى الله عليه وسلم - 
يقول:” قربوا اليمانى من الطين فإنه من أحسنكم له مسا" ومتن حديث بسرة رواه أبو 
هريرة وهو متأخر الإسلام» فغير لازم؛ لأن ورود طلق إذ ذلك ثم رجوعه لا يننى 
عوده بعد ذلك فتح للقدير .50/١‏ 

() راجع: شرح فتح القدير .00/١‏ التقرير والتحبير 7157/1 

() راجع: التقرير والتحبير على تحرير الإمام الكمال بن الهمام 555/5 

7" راجع: أصول السرجسى 754/١‏ 


يقد 


كما.قال فى المبسوط: وحديث بسرة لا يكاد يصح, فقد 
قال يحيى بن معين: ثلاث لا يصح فيهن حديث عن رسول الله 
- و - منها هذا. 

وما بال رسول الله - يِ - لم يقل هذا بين يدى بسرة» 
وقد كان رسول الله - يِ - أشد حياء من العذراء فى 
خدرها(". 

المطلب الثانى 

الجهر بالبسملة فى قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهرية 
الجهرية. 

أما البسملة ففيها خلاف بين الأئمة الثلاثة: أبى حنيفة» 
والشافعى؛: وأحمد(". 

أما الإمام مالك7): فإنه يكره عنده الإتيان بالبسملة فى 
الفرضء سواء كان المصلى إماماً أو غيره؛ سراً أو جهراًء لأنها 
عنده ليست آية من القرآن إلا فى سورة النمل0). 


(') راجع: المبسوط »15/١‏ وراجع: تخريج الفروع على الأصول للزنجانى ص54: 
بدائع للصنائع ٠/١‏ مقتاح الوصول لابن التلمسانى ص7١‏ كشف الاسرار للبخارى 
18/7ء المستصفى 171/١‏ 2177 البحر المحيط 1201/١‏ أصول الفقه للشيخ محمد 
الخضرى ص175» مناقب الإمام الشافعى للرازى ص478. 

('' هو الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني؛ أحد الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب» توفى سنة 4١‏ ١ه.‏ راجع: تاريخ يغدلد 415/4. 

هو مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر الأصبحىء إمام دار الهجرة وأحد المذاهحب 
الأربعة » توفى سنة 1/4١ه.‏ راجع الأعلام 2074/5 شذرات الذهب 7414/١‏ 

9 راجع: الشرح الكبير مع حاشية للدسوقى 151/١‏ 
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- فذهب الشافعى: إلى أن المصلى صلاة جهرية يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم - فيهاء كما يجهر ببقية الفاتحة. 
واستدل لذلك: 

- بما روى عن ابن عباس!)- يه- أن النبى - ' - 
جهر ببسم الله الرحمن الرحيه(". 

- ويما روى عن على بن أبى طالب- - قال كان 
رسول الله - # - يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فسى 
السورتين مي 2 

وذهب الإمام أبو حنيفة؛ والإمام أحمد إلى أنه يسر بها 
واحتجوا لذلك: بما روى عن أنس”)- - قال: صليت خلف 
رسول الله  -‏ - وخلف أبى بكر وعمر وعثمان -رضى الله 
عنهم- فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم(. 

وردوا الحديث الذى احتج به الشافعي: بأنه خبر واحد 
فيما تعم به البلوى؛ فلا يقبل؛ وذلك لأن القراءة فى الصلاة من 


(') هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب -رضى لله عنهما- أبو العباس الهاشمى 
بن عم رسول الله - يك - توفى سنة 14ه. راجع: الإصابة 2151/4 تذكرة الحفاظ 
م كت 

') راجع: سنن الدار قطنى 7٠05/١‏ 

7) راجع: ستن ابن ماجه 177/١‏ سنن الدلرقطنى 7017/١‏ 

) راجع: حاشية قليوبى على شرح جلال الدين المحلى ١154/١‏ 155غ مناقب الإمام 
للشافعى للرازى ص5١‏ 5» فتح القدير 2591/١‏ 7. تخريج الفروع على الأصول 
للزنجانى ص56 55 

7) هوالصاحبى للجليل أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم أبو حمزة الأنصارى 
الخزرجىء خادم رسول الله- كك -» توفى سنة 97ه وقيل 517ه. راجع: الإصابة 
0 تذكره الحفاظ .544/١‏ 

راجع: سننالنسانى0175/7» سنن ابن ماجة 7571/١‏ 


نلادي 


الأمور المشهورةء التى يطلع عليها العدد الكثيرء فلو كانت السنة 
الواردة فى الجهر بالتسمية صحيحة لا شتهرت روايتهاء ونقلها 
الكثير من الرواهء وصارت مشهورة؛ فإذا لم تشتهر كان ذلك 
دليلاً على عدم صحتها("). 

قال فى العناية شرح الهداية: 

فإن قيل: خبر الإخفاء بالتسمية مما تعم به البلوى كحديث 
مس الذكرء فإن الصلاة التى يجهر فيها بالقراءة ثلاث فى كل 
يوم وليلة؛ فلو كان هذا الخبر ثابتاً فى الصدر الأول لا شتهره 
ولو اشتهر لما بقى الاختلاف فى الصدر الأول» ولما بقى 
الاختلاف فيه مع عموم البلوى دل على زيافته. 

اجيب: بأن الأحاديث التى تدل على ثبوت الجهر وتوجب 
الاختلاف قد ذكرنا تأويلها 7ك 

بأنها محمولة على التعليم؛ كما شرع الجهر 
بالتكبيرللإعلام» وكما روى عن عمر- #- أنه جهر بالثناء بعد 
التكبير للتعليم0). 

والصواب أن يقال: هذا الاعنتراض ساقط بالمعارضة»: 
فإن لنا أن نقول خبر الجهر بالتسمية أيضاً مما تعم به البلوى7). 


') راجع: كشف الاسرار للبخارى 2148/7 أصول السرخسى 2754/١‏ تخريج الفروع 
على الأصول للزنجانى ص55» 55: فتح القدير 0551/١‏ 157ء أصول الفقه 
الإسلامى لذكى الدين شعبان ص15,: أصول الفقة لمحمد ذكريا البرديسى ص4 27١‏ 
أصول الفقة لبدران أبو العينين بدران ص57 

”) راجع: العناية شرح الهدلية 551/١‏ 

(7) راجع: العناية 1937/١‏ 


كم 


المطلب الثالث 
رفع اليدين عند الركوع والرفع منه 

ذهب الشافعى أحمد ومالك فى المشهور عنه: إلى أن 
المصلى يرفع يديه عند الركوع والرفع منه؛ كما يفعل ذلك عند 
تكبير الإحرام(". 

واستدلوا لذلك: بما روى عن بن عمر قال: رأيت رسول 
الله- يخ - إذا قام فى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه؛ 
وكان يفعل ذلك حتى يكبير للركوع؛ ويفعل ذلك إذا رفع رأسه 
من الركوع؛ ويقول: سمع الله لمن حمده؛ ولا يفعل ذلك فى 
السجود("). 

وذهب الإمام أبو حنيفة» وأصحابه؛ وجماعة من أهل 
الكوفة: إلى عدم الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام9). 

واستدلوا على ذلك: بحديث بن مسعود: أنه قال: ألا 
أصلى بكم صلاة رسول الله - يَِ - فصلى فلم يرفع يديه إلا 
فى أول مرة"). 

وقد ورد فى ذلك كلام كثيرء ولكن الشاهد فيه أنهم لم 
لوا بعديت: بن ضرد فى ذلقاء الأيد عن يايرمن تسريه الباري؛ 
فكان من حقه أن يشتهرء ولم يشتهر(). 
(') راجع: الأم 577/17 مغنى للمحتاج »475/١‏ المغنى لابن قدامة 575/١‏ وما بعدها 
") راجع: فتح البارى بشرح صحيح البخارى 719/1ء صحيح مسلم بشرح النووى 
4/» سنن للترمذى  7”5-16/١‏ 
راجعة شرح فتح القدير 9١/1‏ 


) راجع: سنن الترمذى 40/١‏ 
) راجع: كشف الأسرار للبخارى 785/7 أصول السرخسى 555/١‏ 


امم 


المطلب الرابع 
ثبوت رؤية هلال رمضان بشهادة الواحد 
إذا كان يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان: فعلى 
الناس أن يطلبوا هلال رمضان؛ لأداء ما فرض عليهم. 
فإذا رأى الهلال جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب فى 
العادة فلا خلاف فى ثبوت رمضان بهذه الرؤية. 
كما ذهب أكثر أهل العلم إلى أن من أبصر هلال شهر 
رمضان وحده لزمه الصيام؛ عدلاً كان أو غير عدل؛ شهد عند 
الحاكم أو لم يشهدء قبلت شهادته أوردت. 
وقال عطاء(' بن أبى رباح والحسن وابن سرين وأحمد 
- فى رواية - إنه لا يلزمه الصوم إلا فى جماعة الناس(). 
هذا فى حق نفسه. 
والذى يهمنا هنا - فى حجية خبر الواحد فيما تعم به 
البلوى - ما هو فى حق غيره: فهل تقبل شهادة الواحد فى ثبوت 
رؤية هلال شهر رمضان ؟ 
اختلف الفقهاء فى ذلك على أقوال ثلاثة: 
القول الأول: ذهب الشافعى - فى أصح القولين - وأحمد فى 
أظهر الروايتين: إلى أنه يقبل فى هلال رمضان قول واحد عدل؛ 
ويثبت الصيام بقوله. 


ا هو عطاء بن أبى رباح بن صفوان الجندى اليمامى؛ نزيل مكة ومفتيهاء توفى سنة 
4ه. راجع: تذكرة الحفاظ »14/١‏ طبقات بن سعد 451/0. 

(') راجع: المغنى لابن قدامة: 2157/7 المنتقى للباجى 79/7, بداية المجتهد لابن رشد 
0 بدائع الصنائع ؟/80» الفقه الإسلامى وأدلته للزحيلى 50/7 


م 


واستدلوا لذلك: 

- بما روى عن ابن عمر -رضى الله عنهما- قال 
تراءى الناس الهلال؛ فأخبرت النبى - ' - إنى رأيته فصام 
وأمر الناس بصيامه!". 

- ما روى عن ابن عباس- هه - قال: جاء أعرابى إلى 
النبى - يك - فقال: إنى رأيت الهلال فقال: أتشهد أن لا إله 
إلاالله؟ قال: نعم؛ قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ 
قال: نعم قال: يا بلال7'): أذن فى الناس فليصوموا؟) غداً. 
وجه الدلالة: 

أن الرسول - يٍِ - صام وأمر بالصوم استناداً إلى إخبار 
واحد برؤية الهلال؛ فلو لم تثبت رؤية هلال رمضان بقول 
الواحد ما فعل الرسول - يك - هذا. 

اعترض على وجه الاستدلال: باحتمال أن لا يكون قد 
شهد عند النبى - 4 - غيرهماء أو شهد غيرهماء ومع هذا 
الاحتمال لا يصح الاستدلال. 

أجاب الإمام الشوكانى بقوله: وأما التأويل بالاحتمال 
المذكور فتعسف وتجويزء لو صح اعتبار مثله لكان مفضياً إلى 
طرح أكثر الشريعة9). 


(') راجع: سنن أبى داود 107/7؛ سنن الدارقطنى 1857/5. 

هو سيدنا بلال بن رباح الحبشىء مؤذن رسول الله - كَِ - وأحد السابقين 
إلىالإسلام؛ توفى سنة ١٠ه.‏ راجع: الإصابة 2056/١‏ الإستيعاب .141/١‏ 

”) راجع: سنن الدارقطنى 197/1 سنن أبى دلود 2301/75 نيل الأوطار 351/4”. 

9) راجع: الأم 40/7 ١ء‏ روضة للطالبين 317/7 2504 نيل الأوطار 277/4. 


م 


ده مجلة كلية الشريعة والقانون 


القول الثانسى: 

لا تثبت رؤية الهلال إلا بشهادة اثنين عدلين فأكثر. وهو 
المشهور من مذهب المالكية؛ وبه قال الليث(') والأوزاعى(") 
وروى عن عثمان بن عفان. 

واستدلوا لذلك بالسنة والمعقول: 
أما السنة: 

قبما روى عن الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول 
الله- يد - أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا 
بشهادتهما9). 
ووجه الاستدلال: هنا ظاهرء حيث رتب الصوم والفطر على 
شهادة شاهدين بالرؤية. 
أما المعقول: فهو القياس على رؤية هلال شوال. 
دفع هذا الاستدلال: بأنه بعد التسليم بصحة الحديث وأنه وارد 
فى رؤية هلال رمضانء فهو يدل بطريق المنطوق على قبول 
شهادة العدلين فى رؤية الهلال؛ ويدل بطريق المفهوم على أن 
الواحد لا يقبل قوله فى رؤية الهلال؛ وحجية المفهوم محل 
خلاف بين العلماء. 


') هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث المصرىء توقى سنة ١76‏ 
راجع: البداية وللنهاية 2574/0 تهذيب التهذيب 459/4. 

(') هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعيء الدمشقىء من فقهاء المحدثين» ومن تابع 
للتابعين» توفى سنة 57١ه.‏ راجع: للبدلية والنهاية ١٠/5١١؛‏ تهذيب الأسماء واللغات 
لؤليلضة 

7) راجع: سنن للدلرقطنى 157/7ء سنن أبو دلود ”/701؛ نيل الأوطار 775/4 
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ده مجنة. كلية الشريعة والقانون 


- وعلى فرض أن هلال شوال لا يثبت إلا باثنين نفرق 
بين رمضان وشوال» لأن فى رؤية هلال رع أن دخول فى 
الفريضة وفى رؤيه هلال شوال خروج من الفرو:” ثآنان فى 
الأول الاقتصار على واحد احتياطا لفرضية الصوم؛ ولهذا لم 
يجز فى شوال(". 
القول الثالث: 

وهو يرى التفرقة بيسن حالى الصحو وللغيم؛ وأصحاب 
هذا القول هم الحنفية. 1 

فإن كان الجو صافياء وليس هناك ما يمنع من رؤية 
للهلال من سحاب أو غبار ونحوهماء فلا يقبل قول الواحد فى 
رؤية الهلال؛ لأن ظاهر الحال هنا يكذبه. 

قلت: وهم فى هذا عاملون بأصلهم: وهو رد خبر الواحد 
فيما تعم به البلوى. 

ويوجهون ذلك فيقونون: لأنه إذا كان هناك جماعة 
متساوون فى الرؤية» والاحتياج إليه؛ والاهتمام به» ولم يحل 
بينهم حاتل؛ فالظاهر أن يري الهلال أكثر من واحد؛ فإذا لم يره 
إلا واحد كان مخطنا أو كاذباً. 

هذا بخلاف ما إذا كان لالجو غير صاف: بأن كان هناك 
غيم أو سحاب ونحوهما مما يمنع للرؤية عادةء » فإنه يجوز أن 
ينفرد بالرؤية واحدل"). 


”) راجع: بداية المجتهد لابن رشد 544/١‏ المنتقى للباجى 257/1 الشرح الكبير 
للدردير 0٠ 0.5/١‏ الفقة الاسلامى وأدلته للزحيلى 7 وما بعدها. 

") راجع: الهداية للمرغينانى ١/171.ء‏ الاختيار تتعليل المختار ١75/١‏ وما بعدها 
بدانع الصنانع 8١/7‏ الفقه الإسلامى وأدلته للزحيلى 594/5 95151. 


000 ا ١‏ ال انم كت فم ف 
قان فى يداسعم الصنائع: حدر الواحد العدل أنما يفيل كيما د 


يكذبه الظاهر!"). 

وقال صاحب الهداية: واذا كان بالسماء علة. قبل الإمام 
شهادة الواحد العدل فى رؤية الهلتل» رجلا كان أو امرأة حرا 
كان أو عبداء لأنه أمر دينى فأشبه رواية الأخبار .... ثم قال: 
وإذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير» 
. يقع العلم بخبرهم؛ لأن التفرد بالرؤية فى مثل هذه الحالة يوهم 
الغلط فيجب التوقف فيه حتى يكون جمعا كثيرا. 

بخلاف ما إذا كان بالسماء علة» لأنه قد ينشق الغيم عن 
موضع القمر فيتفق للبعض النظر(". 

ثبوت خيار المجلس فى عقد البيع 

إذا تم الإيجاب واتقبول فى مجلس العقدء وتفرق المتبايعان 
بأقوالهماء ولم يتفرقا بأبدانهماء فهل يثبت لهما خيار المجلس؟ 

اختلف العلماء فى ذلك على رائيين: 
الرأى الأول: يثبت لهما خيار المجلس؛ وهو لجمهور العلماء: 


منهم الشافعي؛ رأحمد؛ وابن جزء”"). 


0 راجع: بدائع للصتائع .2١[/7‏ 

7 راجع: الهداية للمرغيناني .1151/١‏ 

7أراجع: الإقناع فى حل ألناظ أبى شجاع 78/6, المحلى لأبن حزم 5575/8: 
حاشيتا كنيوبى وعميرة 40/7١؛‏ المغنى لابن قدلمة 5717//7. 


1م 


واستدلوا لذلك بأدلة 
منها: 

- ماروى عن ابن عمر - هك - أن رسول الله 
- ِ - قال: المتبابعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
مالم يتفرقاء إلا بيع الخيار7". 
وجه الاستدلال: 

وجه الدلالة من هذا الحديث: هو أن النبى - 'ِ - اثنبت 
للمتبايعين الخيار فى المبيع بعد البيع إلى التفرق؛ لأنهما لايكونان 
متبابعين إلا وقد وقع البيع منهماء والمتبادر من التفرق: إنما هو 
التفرق بالأبدان» لا بالأقوال؛ والتبادر من أمارات الحقيقة. 

بل فى رواية أخرى عن ابن عمر -رضى الله عنهما- 
أنه كان إذا بايع رجلا وأراد أن لا يقيله - أى لا ينفسخ البيع - 
قام فمشى هنيهة ثم رجع(". 

وفى هذا دليل على أن التفرق بالأبدان لا بالقول(". 
الرأى الثانى: لا يثبت خيار المجلسء بل متى تفرق المتبايعان 
بالقول فلا خيار إلا ما شرط. 

بمعنى: أن عقد البيع ينعقد لازماً إذا تمت الصيغة 


بالإيجاب والقبول. وهو لفقهاء الحنفية والمالكية. 


'أراجع: الموطأ 171/7» نيل الأوطار 550/0 
" راجع: صحيح مسلم 2170/٠١‏ فتح للبارى بشرح صحيح البخارى 5721/4 
راجع: صحيح مسلم بشرح للنووى 1176/9١‏ 


4م 


واستدلوا لذلك بأدلة. 
منها: 

- قوله تعالى:" يآ أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" (0. 

وقوله تعالى:" وأوفوا بالعهد" (". 
ووجه الاستدال: 

أن البيع قبل التفرقء أو التخاير يصدق عليه أنه عقد. 
وأنه عهدء فيكون واجب الوفاءء؛ ولا يكون كذلك إلا إذا كان 
لازما. 

أجيب عن ذلك: بأن الآية مطلقة وقد قيدها حديث ابن 
عمر الثابت عن رسول الله - يه - ). 

قلت: إلى غير ذلك من الأدلة التى لم تسلم من الدفع 
والرد. 

ولكن الشاهد فى هذا الفرع: هو أن الحنفية ردوا حديث 
ابن عمر الذى استدل به الجمهور ولم يعملوا به» وذلك لأنه ورد 
خبرا واحدا فى مسألة تعم بها البلوى؛ على ما قال ابن التلمسانى 
فى مفتاح الوصولء والزنجانى3) فى التمهيدا”). 

وكذلك فعل المالكية: حيث ردوا خبر ابن عمر فى هذاء 
ولكن ليس لكونه واردا فى مسألة تعم بها البلوى؛ فهم يقولون 
بحجيته» كما سبق» وإنما لمخالفته لعمل أهل المدينة 9). 


('' من الآية )١(‏ من سورة المائدة. 

("" من الآية ( 74 ) من سورة الاسراء. 

(”) راجع: الهداية 5٠/7‏ بدائع الصنائع 574/0, المنتقى للباجى 05/0: بداية المجتهد 
”, المحلى لابن حزم 774/4. 

) هو محمود بن أحمد الزنجانى» ابو المناقب؛ الشافعى؛ من مؤلفاته: تخريج الفروع 
على الأسورء توفى سنة 5ه رلجع: الأعلام 177/17 للفتح المبين 7١/5‏ 

مفتاح الوصول إلى علم الأصول صس17؛ التمهيد فى تخريج الفروع على الأصول 
للزتجانى ص15. 

9 راجع: بدلية المجتهد 1171/7 
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الخاتمة 
بعد حمد الله الذى تتم بنعمته الصالحات؛, وشكر القدير 


العاصم من الزلات. 

فهذا هو بحتىء الذى بذلت فيه قصارى جهدى. 
وقد استبان منه: 

أن المراد 'بعموم البلوى" ما تمس الحاجة إليه فى عموم 
الأحوال» وينتشر وقوعه بحيث يعسر الاستفناء عنه ويعسر 
الاحتراز منه إلا بمشقة زائدة. 

أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى مردود عند عامة 
الحنفية» مقبول عند غيرهم. 

أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى له أثر كبير فى الفروع 
الفقهية على ضوء ما ورد من أقوال العلماء فى خبر الواحد فيما 
تعم به البلوى. 

والله أسأل أن يوفق الجميع إلى ما فيه رضاه عنهم» حتى 
يسعدوا فى ديناهم؛ ويفوزوا فى أخراهم؛ وأن يتغمد علماء هذه 
الأمة ومجتهديها بعظيم رحماته؛ ويسكنهم فسيح جناته؛ فقد تركوا 
لنا تراثاً عزيزاً غالياًء كان بمثابة مشاعل الهدى على الطريق. 

كما أسأله أن يوفقنا إلى خدمة شريعته» ويلهمنا الصواب 
فإنه نعم الموفق والمعين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابة أجمعين. 


هم 


دج مجلة كلية الشريعة والقانون 


أهم مراجع البحث 

000000000000000 القرآن الكريم.‎ -١ 

"- أثر اختلاف الأصوليين فى اختلاف الفقهاء؛ د/, مصطفى 
سعيد الخن؛: طء مؤسسة الرسالة. 

- إرشاد الفحولء؛ محمد بن على الشوكانى؛ المتوفى سنة 
هع ط. محمد على صبيح. 

4< أصول السرخسىء شمس الأئمة: محمد بن أحمد السرخسى 
المتوفى سنة ٠41هء‏ ط. دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

ه- أصول الفقهء محمد أبو النور زهيرء ط. دار الطباعة 


المحمدية. 

6- أصول الفقه أ.د/ ذكى الدين شعبان. ط. دار نافع للطباعة 
والنشر. 

- أصول الفقه أ.د/ بدران أبو العينين بدران؛ ط. دار المعارف 
48 ام. 

- أصول الفقه للشيخ محمد الخضرىء ط . دار الفكار 
8 هه 


1- إعلام الموقعين» محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد 
الدمشقى المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة ١ه/اهه‏ 
ط . مطابع الإسلام بالقاهرة. 

-٠‏ الإحكام فى أصول الأحكام؛ سيف الدين على بن محمد 
الآأمدى المتوفى سنة ١15ه»‏ ط . محمد على صبيح بمضر. 


يي هد 


-١‏ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار 
فيما تضمنه الموطأ من معانى الرأى والآثار. الإمام الحافظ 
أبى عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عب* الب 
الأندلسى» المتوفى سنة 4517ه »ء ط . دار الوعى حلي 
القاهرة. 

- الأشباه والنظائر فى قواعد وفروع فقه الشافعى. لال 
الدين السيوطى. 1 

-١7‏ البحر المحيط؛ محمد بن بهادر بن عبد الله؛ التركىة 
المصرىء الزركشىء المتوفى سنة 54ل/اهه., ط . دار 
الصفوة للطباعة والنشر بالغردقة ومراجعة د/ عبد الستار 
أبو غدة» والشيخ عبد القادر عبد الله الغانى.' 

-١ 5‏ البرهان فى أصول الفقه؛ إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد 
الله الجوينى المتوفى سنة 15418هء, ط . دار الأنصار 
بالقاهرة تحقيق د/ عبد العظيم الديب. 

5 التقرير والتحبير» محمد بن محمد بن حمد بن حسن 
الحلبىء المتوفى سنة 14/ه»ء ط . دار الكقتحب العلمية» 
بيروت. 

5- العدة فى أصول الفقه؛ أبو يعلى: محمد بن الحسين الفراء 
التاضى انحابلى؛ المترفي سنئة 1454 سء تحقيق د/ أحمد بن 
المباركى؛ ط . الرياض بالسعودية. 

. المبسوط: شمس الأثمة؛ محمد بن أحمد السرخسى؛ ط‎ -١ 
دار المعرفة - بيروت.‎ 


87م 


دحك مجلة كلبة الشربعة ب ؛!قاغور 


8- المحصول فى علم الأصولء الفخر الرازى؛ محمد بن 
عمر الرازىء المتوفى سنة 505هء ط . دار الكتب العلمية. 

4-- المستصفى من علم الأصول للغزالى؛ أبو حامد: محمد بن 
حمد الغزالى» المتوفسى سنة 05٠5ه»‏ طبع مع فواتئح 
الرحموتء ومسلم الثبوت؛: ط . المطبعة الأميرية. 

-٠‏ الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحيء المتوفى سنة 
9ه ط . مكتبة المتنبى. 

79- بحوث فى للسنة المطهره للأستاذ الدكتور/ محمد محمود 
بفرغلىء: ط . دار الكتاب الجامعى 607١ه.‏ 7 

- بداية المجتهد ونهاية المقتصدء أبو الوليد» محمد بن أحمد 
بن رشدء المتوفى سنة ©514ه ط . مصطفى الحلبى. ١‏ . 

77- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للإمام علاء الدين أبى 
بكر بن مسعود للكاسانىء ط . دار للكتب العلمية - بيروت 
-2.5.ةاه 

4- بذل النظر فى الأصولء الإمام محمد بن عبد الحميد 
الأسمندى المتوفى سنة 45517هم» ط . مكتبة دار التراث 
بالقاهرة» تحقيق وتعليق د/ محمد زكى عبد البر. 

©- تيسير التحريرء محمد أمين؛ الممروف بادشاه الحسينى 
الحنفى» ط . مصطفى البابى الحلبى. 

- حاشيتا قليوبى وعميرة على شرح الجلال المحلى؛ ط/ 
عيسى الحلبى. 


4م 


7- حاشية الدسوقى للعلامة شمس الدين محمد عرفة الدسوقى 
على الشرح الكبير لأبى البركات أحمد الدرديرء ط . دار 
إحياء الكتب العربية عيسى الحلبى. 

- رفع الحرج فى الشريعة الإسلامية ضوابطه وتطبيقاته 
د/ صالح بن عبد الله بن حميدء ط . دار الإستقامة 
5٠ 5‏ ١هء‏ الطبعة الثانية. 

1- روضة الطالبين وعمدة المفتين أبو زكريا يحيى بن شرف 
النووى؛: ط .دار الكتب العلمية - بيروت. 

-٠‏ سنن أبى داود .. الحافظ» سليمان بن الأشعث السجستاتى» 
المتوفى سنة ©/ا١اه.‏ 

-١‏ سنن الترمذى/ أبو عيسىء محمد بن عيسى الترمذى؛ 
المتوفى سنة 91١ه.‏ 

7- شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع ... شمس الدين؛ 
محمد بن أحمد المحلى المتوفى سنة 855/ه»ء ط . المطبعة 
الأزهرية المصرية. 

7 شرح العضد على مختصر ابن الحاجب عضد الدين» عبد 
الرحمن ابن أحمد الإيجى المتوفى سنة 5ه5/اه», ط/ مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

؟- شرح الكوكب المنير المسمى (بمختصر التحرير) ... 
محمد بن أحمد المعروف بابن النجارء المتوفى سنة ؟/51ه؛ 
ط/ دار الفكر بدمشق. ْ 


846 


ره مجلة كلية الشريعة والقانون ْ 


5- شرح اللمع فى أصول الفقه ... أبو إسحاق: إبراهيم بن 
على الشيرازى المتوفى سنة “47ه» تحقيق د/ عبد المجيد 
تركى؛ ط . دار الغرب الإسلامى. 

5- شرح تنقيح الفصول فى اختصار المحصول ... شهاب 
الدين أبو العباس ... أحمد بن إدريس القرافى» المتوفى سنة 
64هء ط . شركة الطباعة الفنية المتحدة. 

737- شرح فتح القدير ... كمال الدين: محمد بن عبد الواحد بن 
الهمام؛ المتوفى سنة ١5/هء‏ طبع مع شرح العناية» ط/ 
مصطفى الحلبى. 

- صحيح مسلم بشرح النووى ... أبو الحسين: مسلم بن 
الحجاج النيسابورىء؛ المتوفى سنة ١171ه»ء‏ ط . دار الريان. 

4- فتح البارى شرح صحيح البخارى ... الحافظ: أحمد بن 
على بن حجر العسقلانى؛ المتوفى سنة 517/هء ط . دار 
الريان. 

0 - كشف الأسرار على أصول البزدوى ... علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخارى؛ المتوفى سنة ٠"/اه؛‏ ط . دار 
الكتاب العربى؛ بيروت. 

. ميزان الأصول فى نتائج العقول للسمرقندى؛ ط‎ -١ 

؟4- الوجيز فى أصول الفقه للإمام يوسف بن الحسين 
الكراماستى؛ المكتب الثقافى للنشر والتوزيع ٠15١م:‏ طبعة 
أولى. 


دج مجلة كلية الشريعة والقانون : 


المبحث الأول: فى تعريف خير الواحد لغة واصطلاحاً 

| المطلب الأول: تعريف الخبر لغة 

| المطلب الثانى: تعريف الواحد لغة 

| المطلب الثالث: تعريف خبر الواحد اصطلاحاً 

المبحث الثانى: حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 

| المطلب الأول: بيان ضابط عموم البلوى 

المطلب الثانى: فى أقوال العلماء» وتحقيق مذهب الحنفية 

- أقوال العلماء 

]| المطلب الثالث: فى الأدلة 

أدلة المثبتين .. 

- أدلة النافين 

المبحث الثالث: تطبيقات فقهية لبيان أثر الخلاف فى حجية 
أ خبر الواحد فيما تعم به البلوى فىاختلاف الفقهاء 

المطلب الأول: نقض الوضوء بمس الذكر 

المطلب الثانى: الجهر بالبسملة فى قراءة الفاتحة فى الصلاة .. 
المطلب الثالث: رفع اليدين عند الركوع والرفع منه 

المطلب الرابع: ثبوت رؤية هلال رمضان بشهادة الواحد 
المطلب الخامس: ثبوت خيار المجلس فى عقد البيع 


8مم١‎ 


الترقيم الدولى: 1.5.8.7 


ه002 ”اده /ا/ا4 


مطبعة الصفا والمروة 


5 ش الروضة - أسيوط 


كلية الشربعة والقانون 


حقيقة الخرة 


الا ل 
4 عبمييياه »4 5 


|.2/ سيف رجب قزامل 
رئيس قسم الفقه المقارن 
وعميد كلية الشريعة والقانون بطنطا 


بساكم 


ه »> 

الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونصلى ونسلم على 
خاتم رسل الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى أله وأصحابه 
وأتباعه ومن والامء 

ويبعدء 

فمن فضل الله تعالى أن بين فى كتابه الكريم مما يتعلق 
بخلق الانسان ومراحل نشأته ليبيين مدى العناية به حيث هو 
الخليفة الذى سواه بيده ونفخ فيه من روحه ولكى يظهر لنا مدى 
كمال حكمته وقدرته فى الهيمنة على أحوال خلقه؛ وحتى نوقن 
أن البعث حق فمن قدر على خلق الانسان من ماء مهين: ثم نقله 
الى العلقه ثم إلى المضغة ثم نفخ فيه الروح قادر على أعادة ما 
بداه بل ذلك أدخل فى القدرة من تلك؛ وأهون فى القياس قال الله 
تعالى: ع 
( وهو الذى يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل 
الأعلى فى السماوات و الأرض وهو العزيز الحكيم)!". 
ويقول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة 
وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى 
ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من 
يرد إلى أرذل العمر لكى لا يعلم من بعد علم شيئا وترى 
الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من 
(') أيه 71 من سورة الروم- 
(') أية © من سورة الحج؛ أنظر تفسير الكشاف 7/نشر دار المعرفة/ بيروت؛ تفسير 


الطبرى7١/84:‏ رغاتب الفرقان للنيسا بورى على هامش الطبرى 15/١7‏ نشر دار 
المعرفة / بيوت وللمفسرين رأيان حول المراد بقوله تعالى (فإنا خلقناكم من تراب):- 


همهم 


دج- مجلة كلية الشريعة والقاتون 


ولم تغفل السنة الشريفة الحديث عن بعض أطوار 
الجنين. ومن ذلك ما رواه البخارى عن عبد الله بن مسعود قال 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهو الصادق المصدوق» 
قال: إن أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماء ثم علقه مثل 
ذلكءتم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربعة: 
برزقه؛ وأجله: وشقى أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح.. الحديث وفى 
رواية ( أن خلق احدكم يجمع فى بطن أمه) وفى رواية 
(أن احدكم يجمع خلقة فى بطن أمه) وفى رواية (أنه يجمع خلق 
أحدكم فى بطن أمه) وفى إحدى الروايات بزيادة 
(أو اربعين ليلة) بالشك فى رواية (أو أربعين ليلة) ويجمع بأن 
المراد يوم بليتين؛ أو ليلة بيومهاء وفى رواية للبخارى أيضا 
زيدت نطفة بين قوله(أحدكم) وبين قوله (أربعين) فتبين أن الذى 
١». .‏ 
يجمع هو النطفة("). 
واذا كانت هذه لمحة عن نشأة الجنين» فإن الشريعة 
الاسلامية قد أحاطته بالحماية. فمثلا إذا صوم كان أمه يؤثر عليه 
فلها أن تفطرء جاء فى الحديث المروى عن أنس بن مالك رضى 


- أحدهما إنا خلقنا أصلكم وهو أدم عليه السلام من تراب حيث نص الله على ذلك 
فى مواضع أخرى من للقرأن منها قوله تعالى : إن مثل عيسى عند الله كمثل أدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون . ايه 55 من سورة العمران. 

والثانى أن خلقة الانسان من المنى ودم الطمث وهما إنما يتولدان من الأغذية» وهى 
إما حيوانية أو نبات؛ وغذاء الحيوان ينتهى قطعا إلى نباتء والنبات إنما يتولد من 
الأرض والماء؛ فصح قوله تعالى: إنا خلقناكم من تراب التفسير الكبير للرازى 4/77 
نشر دار احياء الترات العربى/ بيروت.؛ روح المعانى للألوسى ١١7/17‏ نشر مكتبة 
دار التراث / القاهرة. أحكام القران لابن العربى ١771/7‏ نشر دار المعرفة/ بيروت» 
أضزاء البيان فى إيضاح القرأن بالقرأن للشنقيطى 7١/5‏ من مطبوعات المكتبة 
السفلية. 

(') فتح البارى 7١1/14‏ وما بعدهاء 


كمم 


الله عنه أن ف قال: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة» 
وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام)!". 

وإذا كان الاعتناء بالجنين وأطواره على هذا النمو, 
وضعت الشريعة الاسلامية العقوبة المقررة لمن يعتدى عليه؛ 
وهو مايبين احترام الشريعة للنوع الانسانى والمحافظة عليه؛» 
فجنين اليوم هو طفل الغدء وطفل اليوم هو رجل المستقبل» 
وهكذاء ولما كان التشريع الإسلامى قد جاء للمحافظة على 
الضروريات الخمس التى هى حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ 
العقل وحفظ المال وحفظ العرضء فإننا نجد عقوبة خاصة لمن 
جنى على الجنين؛ ( الغرة)وهى عبد أو أمة عند جمهور الفقهاء 
- كما سنرى - وقد ينتهز الفرصة بعض المغرضين فلرصة 
عدم وجود هذا النوع من العقوبة اليوم فيرمى الشريعة الغراء 
بالقصورءوعدم ملائمتها للعصر الحاضر عصر المدينة 
والحضارة والتقدم المزعوم؛ غير ان هذا الزعم سراعان ما 
يتلاشى إذا علمنا أن فيقهاؤنا عليهم الرحمة- قد بينوا الأمر 
وأزالوا الريب.. 

وسوف أستعرض البحث فى عدة مطالب كالتالى:- 
- المطلب الأول: تعريف الجنين ٠.‏ 
- المطلب الثانى آراء الفقهاء حول حقيقة الغرة. 
- المطلب الثالث: شروط الغرة.. 
- المطلب الرابع: انعدام الغرة.. 


(') تحفة الاحوذى بشرح الترمذى للآمام الحافظ أبى العلى محمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم للمباركفورى رقم ١١لاج7‏ ص ١‏ 405» سنن النسائى يشرح الحافظ 
السيوطى ١5/5‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت. 

وللقنهاء خلاف حول حكم القضاء ةالاطعام أولا . أنظر بداية المجتهد لابن رشد 
0١‏ تشر دار الجيل / بيروت مكتبة الكليات الازهرية. 


لحهم 


المطلب الأول 
تعريف الجنين 
١‏ - تعريف الجنين فى اللغة: 
يراد به الولد ما دام فى البطن» سمى بذلك لاستتاره فيهاء 
يقال: جن الشىء يجنه جناء ستره؛ وكل شىء سترعنك فقد جن 
عنك؛ ومنه سمى الجن لاستنارهم واختفائهم عن الأبصار» 
ولأنهم استجنوا من الناس فلا يرونه. 
وجن اليل وجنونه: شدة ظلمته واد لهامه» وقيل: اختلاط 
ظلامه؛ لأن ذلك كله ساترء يقول الله تعالى: فلما جن عليه الليل 
رأى كوكبا قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب الأفلين(0. 
كما يطلق الجنين على المقبورأيضا لاستناره7”"). 
وجاء فى لباب الآداب7) فصل فى ترتيب أحوال الأنسان 
من لدن كونه فى الرحم إلى اكتماله عن الأئمه رحمهم الله؛ ما 
دام فى الرحم فهو جنينء فإذا ولد فهو وليدء ثم إذا تمت له سبع 
ليالى فهو صديغ؛ ثم ما دام يرضع فهو: رضيع؛ ثم إذا فطم عنه 
اللبن فهو فطيمء ثم إذا دب ونما فهو دارج ... الخ. 


(') آية 7 من سورة الأنعام. 

(') لسان العرب لاين منظور(١/707701ء‏ نشر دار المعارف؛ تاج اللغة وصحاح 
العربية لاسماعيل بن حماد الجوهرىء تحقيق أحمد عبد الغفور عطاه/54 ٠١5‏ نشر دار 
العلم للملايين. 

() لابى منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل النيسا بورى الثعالبى 54/١‏ تحقيق 
د/ فحطان رشيد صالحء» نشر وزارة الثقافة والاعلام /بغداد. 


مهم 


وقد أسند النويرى الى التعلبى ما يدل على أن مرحلة 
الجنين تسبقها عدة أطوار فى التخليق. إذ جاء فى نهاية الأرب 
فى فنون الأدب للنويرى!": وقال التعلبى فى تفسير قوله تعالى 
( لتركبن طبقا عن طبق)7) قالت الحكماء يشتمل الإنسان من 
كونه نطفة الى أن يهرم ويموت على سبعة وعشرين حالاء 
وسبعة وعشرين اسما: نطفة ثم علقة ثم مضغة» ثم عظماء ثم 
خلقا آخر ثم جنيناء ثم وليداء ثم رضيعا... الخ. 

وقال غيره: ما دام الولد فى الرحم فهو جنينء» فإذا ولدء 
فهو وليد... الخ. 

فإيراد النويرى هذا التقسيم يدل على أن الثعلبى اخذ برأى 
مخالف لجمهور اللغويين» وارتضى منهج الحكماء. 
7- تعريف الجنين إصطلاحا": 

يطلق كثير من الفقهاء كلمة الجنين كما يطلقها أهل اللغة 
على حمل المرأة ما دام فى بطنهاء يقول البهوتى( '): الجنين 
الولد فى البطن من الأ جنان وهو السترء لأنه أجنه بطن أمهء أى 
ستره؛ ومنه قول الله تعالى ( هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض 
وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم)!') ويقول الزيلعى/"): إنه 


(') شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى72/١١‏ نشر وزارة الثقافه والارشاد 
القومى . 

(') أية رقم 14 من سورة الأتشقاق. 

(") منصور ابن يونس بن أدريس البهوتى ( كشاف القناع على متن الاقناع 517/6؛ 
نشر عالم الكتبء» بيروت). 

(') أية 77 من سورة النجم. 1 

(”) عتما ن ابن علىالزيلعى ( تبين الحقائق شرح كنز الدقائق 77/5؛ نشر دار 
المعرفة» بيروت ). 
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(الجنين) الولد فى بطن الأم سمى به لآجتنانه أى لاستناره فى 
البطن(). 
... ويراد به عند آخرين : حمل المرأة بعد أن يفارق المضغة 
يقول ابن قيم الجوزية: قال الله تعاالى: ( الله الذى خلقكم من 
ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا 
وشيبة) (') فقوته بين ضعفين؛ وحياته بين موتين » فهو أولا 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنينا ما دام فى البطن فإذا خرج فهو 
وليد فما لو يستتم سبعة أيام هو صديغ - بالغين المعجمة - لم 
يشتد صدغه؛ ثم ما دام يرضع فهو رضيعء فاذا قطع عنهى اللبن 
فهو فطيم» فإذا دب فهو دارج .وجاء فى مختصر المزنى 7" قال 
الشافعى : فى الجنين الحر المسلم بأبويه أو احدهما غرة:؛ وأقل 
ما يكون به جنينا أن يفارق المضغة والعلقة حتى يتبين منه شىء 
من خلق آدمى أصبع أو ظفر أو عين أو ما أشبه ذلك 5 

ويطلق الجنين عند بعض الفقهاء على حمل المرأة إذا 
نزل ميتا يقول الشوكانى) الجنين : بفتح الجيم بعده نونان بينهما 


() وانظر المنتقى شرحا موطا مالك بن أنس للقاضى أبى الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد بن أيوب بن وارث الباجى 20/7 نشر دار الفكر » والمدونة للأمام مالك- رواية 
سحنون 441/5 نشر دار الفكر » وشرحه المسمى مكمل أكمال الأكمالء للأمام أبى 
عبد الله محمد بن محمد يوسف السنوسى الحنفى .474/5٠‏ نشر دار الكتب العلمية 
بيروت ٠»‏ التفسير الكبير للرازى- ٠١/19‏ نشر المكتبة العلمية طهران ط"»؛ النيل 
وشفاء العليل لضياء الدين عبد العزيز الثمينى؛ وشرحه لمحمد بن يوسف أطفيش 
6 نشر مكتبة الأرشاد / جدة. 

(') شمس الدين محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية فى مؤلفه تحفة المودود بأحكام 
المولود ص 115 نشر مكتبة المتنبى بالقاهرة. 

(') الألمام الجليل ابراهيم اماعيل بن يحيى المزنى الشافعى» والمختصر بها مش الأم 
للأمام الشافى 155/0 

( نيل الأوطار 5714/7 نشر دار الجيل» بيروت )- 


كم 


ياء تحتية بوزن عظيم - وهو حمل المرأة ما دام فى بطنها سمى بذلك 
لاستتارء فإن خرج حيا فهو ولد أو ميتا فهو سقط (') وقد يطلق 
علية جنين(". 
- الجنين فى القانون : 

هو الكيان الذى يبدأ من تلقيح البويضة؛ ويستمر إلى حين 
الولادة(. 
- الجنين عند علماء الأجنة : 

يتفق علماء الأجنة على المرحلة الأولى من الحمل وهى 
مرحلة البويضة الملقحة( النطفة الأمشاج) ويختلفون فيما عداها 
من المراحل . 

جاء فى كتاب خلق الإنسان بين الطب والقرآن ©): اتفقت 
مصادر علم الأجنة على أن خلق النسان على مستوى الجينات 
مقدر مرسوم وأنه على مستوى الخلايا متطور عبر أطوار 
متعددة حددها بعضهم: بطور النطفة الأمشاج(المشيج)ءثم طور 


(') السقط الولد الذى يسقط من بطن أمه قبل تمامة » لسان العرب 717/7. 

(') انظر رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ©/ 777 نشر دار الكتدب 
العلمبية» بيروت» عون المعبود شرح سنن أبى داودء للعلاقة أبى الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادى 7١١ /١7‏ نشر المكتبة السفلية المدينة المنورة ٠‏ 

(') شرح قانون العقوبات : د/ رمسيس لهنام ص 758 منشأة المعارف- الإسكندرية 
ط 1587 م. وانظر شرح: قانون العقوبات د / فوزية عبد الستار ص 55١‏ نشر دار 
النهضة:؛ القسم الخاص فى قانون العقوبات ط" د/ عبد المهيمن بكر ص 1190 نشر 
دار النهضة العربية. 

(') للدكتور محمد على البارص 10١‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع. 

وانظر ص 2075 ١75‏ وانظر تطور الجنين وصحة الحاملد/ محيى الدين طالو العفى 
ص 2177 نشر دار ابن كثير » بيروت » ملخصات البحوثللمؤتمر الدولى للإنجاز 
العلمى فى القرآن والسنة ( تحت إراف الجامعة الاسلامية العالمية) بإسلام آباد فى 
الفترة من 7١-١4‏ أكتوبر / ١94٠‏ ص ٠١‏ تحت عنوان الطور السادس : النشأة. 
مرحلة الجنين . 


اكلم 


الحمل» ثم طور الجنين» (تقسيم أرى وجان لانجمان) وقسمها 
هاميلتين وبويد وموسمان إلى : مرحلة النطفة ثم مرحلة العلوق» 
ثم مرحلة الحميل ذى الكتل البدنية(المضغة) ثم بعد ذلك مرحلة 
التخلق أو مرحلة تكوين الأعضاءء وتكونت معظم الأعضاء 
والأجهزة بصورتها الشبيهة بما عليه المولود . 

يتضح من هذا أيضا أن إطلاق الجنين فى الطب على كل 
المراحل محل خلاف كما هو الحال فى الفقه الاسلامى . 


المطلب الثانى 
أراء الفقهاء حول حقيقة الغرة 


أولا + فى اللغة: 

البيياض فى جبهة الفرسء أو البياض الذى يكون فو 
وجههء وقيل الغرة؛ نفس القدر الذى يشغله البياضء كما يراد 
بالغرة الأبيض من كل شىء » وأول الشىء ؛ كما تستعمل فى 
الجمال والشهرة وطلب الذكرء. 

يقال : غرة الشهر ليلة استهلال القمرء لبيياض أولها 
وغرة الهلال طلعته؛ وغرة الأسنان: بياضهاء ويقال غرة النبات 
رأسه» ويقال رجل أغرء شريف كريم الفعال واضحهاء ويقال: 
فلان غرة من غرر قومه؛ أى شريف من اشرافهم7') وورد فى 
السنة الشريفة عن ابى هريرة- رضى الله عنه قال: سمعت 
© يقول : إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار 
الوضوءء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. 


8 لسان العرب 5/ 7715 وما بعدها . 
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محجلين من التحجيل. وهو بياض يكون فى ثلاث قوائم الفرس» 
وأصله من الحجل- بكسر المهملة وهو الخلخال! والمراد به 
هنا النور الكائن فى وجوه أمة محمد 2# . 

وعن ابى هريرة رضى الله عنه قال: جاء أعرابى الى 
رسول الله وك » فلم يأكل؛ وأمر القوم يأكلوا » وأمسك 
الأعرابى؛ فقال النبى © : ما يمنعك أن تأكل؛ قال : إنى صائم 
ثلاثة أيام من الشهرء قال: إن كنت صائما فصم الغر ( البييض 
الليالى بالقمر )» وععن ابى ذر قال: أمرنا رسول الله و أن 
نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض ثلاثة عشرة؛ وأربع عشرة 2 
وخمس عشرة 
ثانيا: حقيقة الغرة فى اصطلاح الفقهاء: 

تعددت الآراء فى حقيقة الغرة أشهرها ما يلى (): 
الرأى الأول: الغرة عبد أو أمة. وهو لجمهور الففقهاء . 
الحنفية!؟)» والمالكية7”) والشافعية9)؛ و الحنابلة7") و الظاهرية() 
وأكثر الزيدية/والإماميةل' 'أوقول للأباضية!'') واستدلوا بما 
يلى: 


(') فتح البارى بشرح صحيح البخارى 2577/١‏ 75/26 ( نشر مكتبة للكليات 
الأزهرية» لسان للعرب؟/ 88لاء 7/45 

[9) فت البارى 0(زإنشر دار الفكر) » سنن النسائى 7577/5 (كتاب للصيام 84)» 
مسند ةك ولنه1. 

(') يقول الثمينى (ضياء الدين عبد العزيز الثمينى فى كتابة للنيل وشفاء العايل 
لفن 8 نشر مكتبة الارشاد ( بجدة/ السعودية) ووصل هى (الغرة) عبد أو أمة 
أو فرس جواد » أو اربعون دينارا أو خمسوونء أو أربعون شاة؛ أو خمسون » أو 
سبعون؛ أو مائة»؛ أو ماتتان درهمء أو خمس مانة» أو خمسة أبعرة» أو عشرة:؛ أو 
عشر الدية» أو النظر . وقد اكتفيت بأشهر الآراء لعدم الوقوف على أدلة لغيرها غالبا 
وما ثبت من أدلة لبعضها فإنه قريب لما فى للرأى للثانى والثالث من حيث الاستدلال 
وابراد المناقشات. انظر المغنى 8١7/7‏ . 

بدائع الصنائع للكاسانى 5707 . 

7) مواهب الجليل للحطاب 569/1. 


كم 


-١‏ بما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال:اقتتلت امرأتان 
من هذيل فرمت احداهما الأخرى بحجر ققتلتهما وما فى بطنهاء 
فاختصموا إلى رسول الله فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو 
وليدة» وقضى بدية المرأة على عأقتلها ( متفق عليه)(". 

قولة © : غرة عبد أو وليدة ( أمة)» المشهور تنوين غرة؛ وما 
بعده بدل منه أو بيان له؛ وروى البعض بالإضافة:؛ والأول 


(' نهاية المحتاج للرملى “/ 2747 نشر مكتبة الحلبى بمصر . 
"ا المغنى لبن قدامة 4/ 759 
المحلى لبن حزم 778/١17‏ . 
البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى 57/56"- نشر دار الكتاب الاسلامى 
بالقاهرة . 
(' شرائع الاسلام لنمحقق الحلبى 78١/5‏ »؛ نشر دار الأضواء » بيروت؛: وسائل 
الشيعة للعاملى 7/ 14 ( من المجلد التاسع) نشر دار احياء التراث العربى» بيروت. 
'' النيل وشفاء العليل /7//١١8‏ . 
”'"ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى للعلامة القسطلانى 59/٠١‏ نشر دار الكتاب 
العربى بيروت (ط/ طبعة المطبعة الأميرية ببولاق ). 
صحيح ملم بشرح النووى 704/4 نشر دار الشعب وفيه زيادة(وورثها ولدها ومن 
معهم: فقال حمل بن النابغة الهذلى: يا رسول الله كيف أغرم من لاشرب ولا أكل ولا 
نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطلء فقال رسول الله 5 : إنما هذا من إخوان الكهان من 
أجل سجعة الذى سجع؛ ووأخرجه النسائى وفيه الزيادة كما مسلم ج 44/0 ( كتاب 
القسامة). 

وأخرجة بن ماجه مع اختلاف فى بعض الألفاظ( سنن ابن ماجه 447/75 باب 
دية الجنين) نشر دار أحياء الكتب العربية : عيسى الحلبى بمصر . 
وأخرجة أحمد مع نقص يسير فى بعض الألفاظ( مسند أحمد 494/7 575 واخرجه 
ابو داود مع الزيادة كما فى مسلم مع تغير يسير فى بعض الألفاظ ( أنظر عون 
المعبود شرح سنن أبى داود 7١/777؛‏ نشر محمد عبد المحسن المكتبة السفلية 
بالمدينة المنورة» وكذا أخرجه الدارمى بالزيادة مع تغير يسير فى اللفظ ( سنن الدرامى 
0 نشر دار أحياء السنة النبوية) وقال عنه الترمذى: حدييتثُ حسن 
صحيح والعمل على هذا عن أهل العلم سنن الترمذى14/5- مطابع الفجر حمص 
وانظر تلخيص الحبير فى تخريج أحاديث الرافعى الكبير شهاب الدين أحمد ابن على 
بن محمد بن حجر العسقلانى- مكتبة الكليات الأزهرية . 


عكم 


أحسن لأن الغرة اسم للعبد نفسه؛ ولأنه بيان للغرة ما هى » 
وتوجية الإضافة ان الشىء قد يضاف إلى نفسة لكنه نادراء 
ويحتمل أن تكون أو للتنويع فإن كلا من العبد والأمة يقال له 
الغرة» وقيل يحتمل أن تكون أو شكا من الراوى فى تلك الواقعة 
المخصومة(". 
مناسبة المعنى الشرعى للمعنى اللغوى: 

وسمى العبد والأمة بالغرة لأنهما من أنفس الأموال» 
فالغرة عند العرب انفس شىء يملك7) وأيضا أطلقت الغرة على 
الإنسان لأن الله خلقه فى أحسن تقويم؛ فهو من أنفس 
المخلوقات» قال الله تعالى (ولقد كرمنا بنى أدم وحملناهم فى 
البر والبحر ورزقناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تفضيلا)7"). 


(') نيل الأوطار للشوكانى 2784/7 نشر دار الجيل بيروت؛ سنن النسائيى 44/5 شرح 
صحيح مسلم (إكمال إكمال للمعلم) للأبى المالكى 570/4 نشر دار الكتب العلمية 
بيرووت » المغنى 753/7؛ يقول الدكتور / محمد سلام مدكور فى كتابه أخكام للجنين 
ص؟ 4 > تشر دار النهضة العربية بالقاهرة : ما نقله صاحب نيل الأوطار عن صاحب 
فتح البارى من أنه جاء فى الحديثي المرفوع أن النبى8ة قضى دية النين بغرة: عبد أو 
أمة» وقال : إن ذلكشك من الراوى فى المراد بهاء عقب بقوله: وهذا الراى غريب من 
ابن حجر وهو فقيه شافعى ممن يرون التخيير فى الغرة بين العبد والأمة ) انظر فتح 
البارى 7493/١7‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية ٠‏ 

النظر المستعذب فى شرح غريب المهذب لمحمدبن أحمد بن بطال للركبى 154/5 
نشر دار المعرفة» بيروت 

7 سورة الأسراء آية 07٠‏ وانظر ارشاد السارى لشح صحيح للبخارى 7١/٠١‏ 
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وأيضا: لأن الغرة أصلها البياض فى وجه الفرسء؛ فكان 
التعبير بالغرة عن الجسم كله؛ كما قالوا: أعتق رقبة كناية عن 
العبد("), 
وأيضا لأن الغرة الجياد من كل شىء آدميا أو غيره ذكرا كان أم 
أنثى وبذا يتطابق الاصطلاح الشرعى مع المعنى اللغوى!". 
”- بما روى المغيرة بن شعبة عن عمر رضى الله عنه أنه 
استشارهم فى إملاص المرأة» فقال المغيرة: قضى النبى 28 
بالغرة : عبد أو أمة . فقال: ائت من يشهد معك؛ فشهد محمد بن 
مسلمة أنه شهد النبى يل قضى به ( متفق عليه)!". 

قوله ( إملاص المرأة ) الإملاص يطلق فى اللغة على 
معنيين الأول : هو أن تضرب المرأة فى بطنها فتلقى جنينها. 


(') نبيل الأوطار 774/17. 
(') معين الحكام فيما يتردد بين الخصمينمن الأحكام لعلاء الدين أبى الحسن على بن 
خليل الطرابلس ص8 1١؛‏ والمغنى 4054/7 وشرح كتاب النيل وشفاء العليل لمحمد بن 
أطفيش 41/١5‏ وجاء الحديث فى رواية متفق عليها أيضا عن أبى هريرة: قضى 
ا ا ع ب ا عي عبد أو 
ثم أن المراة التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله علية 
5 بأن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العّل على عصبتها. ( نيل الأوطار ام4؟) 
ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى ١٠/17؛‏ صحيح مسلم مع شرح الأبى 571/4 
سنن النسائى 47/5» سنن أبي ماجة (مع تغير فى يعض الألفاظ 885/5)- 
(") أخرجه البخارى (ارشاد السارى لشرح صحيح اللبخارى ٠ 235/٠١‏ نيل 
الأوطار 777/7 وأخرجه مسلم؛» صحيح مسلم بشرح النووى 761//4. 
وأخرجه أبو داود مع أختلاف فى اللفظ (عون المعبود1١17/1")‏ وأخرجة ابن ماجه 
كذلك مع أختلاف فى اللفظ أيضا (سنن أبن ماجه 147/5) وأيضا أخرجة الدرامى» 
سنن الدرامى 197/7ء وقال عنه الترميذى 10/0 - 


ككلم 


والثانى : أن تزلقه المرأه قبل الولادة» يقال: أملصت الناقة إذا 
رمت ولدهاء وهو مصدر أملصء يأتى متعديا كأملصت الشىء» 
أىأزلقتته فسقط» ويأتى قاصراكأملص الشىء ؛ إذا تزلق وسقط 
فيقال: أمصلت المرأة ولدها وأزلقته بمعنى وضعته قبل أوانه 
ويراد به عند الفقهاء المعنى الأول لا الثانى ٠‏ 

والإملاص هنا مصدر مضاف إلى فاعله؛ والمفعول يه 
محذوفء أى فيما يجب على الجانى فى إجهاض المرأة الجنين» 
أو بالجنين على تقديرى التعدى واللزوم "'أونسب الفعمل 
(الإجهاض) إليهاء لأن الجناية عليهاء كأنها الفاعلة لذلك. 
- بما روى عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: قلت يا رسول 
الله ما يذهب عنى مذمة الرضاعء قال: غرة عبد أو أمة. 
والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع ؛ فكأنه 
سأل عن ما يسقط عنه حق المرضعة حتى يكون قد أداه كاملاء 
وكان العرب يستحبون أن يهبوا للمرضعة عنه فصال الصبى 
شيئا سوى أجرتهاء فبين له 8 أن يكافئها بخادم يكفيها المهنة 
قضاء لحقهها ليكون الجزاء من جنس العمل(". 
ووجه الأدلة من تلك الأحاديث : واضح إذ بينت أن الغرة عبد 


أو أمة". 


() لسان العرب لابن منظور 777/5 ( نشر دار المعارف) ٠‏ فتح البارى 555/١7‏ 
أمصلت المرأة والناقة وهى مملص : رمت ولدها لغير تمام » والجسع مما ليص- 
بالياء - فان كان ذلك عادة لها فهى مملاص. 

(') سنن النسائى ٠١8/1‏ ( كتاب النكاح”00 ) مصنف الكتب للسته 15 

(5) انظر بدانع الصنائع 2775/7 للمغنى 807/7» البحر الزخار 799/5 ٠‏ 


لام 


الرأى الثانى : الغرة عبد أو أمة أو فرس: وهو لعروة وطاووس 
ومجاهد(') واستدلوا بما يلى : 

-١‏ بما روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قضىرسول 
الله 2 فى الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل7" . 

ورد على ذلك: أن الحديث روى بطريق آخر ولم يذكر فيه 
فرس أو بغل9 . 

وورد على ذلك ما ورد على الاستدلال بالحديث السابيق9) . 
الرأى الثالث: الغرة عشر الدية. وهو لبعض الزيدية (الباقر 
والصادق وقول للناصر) وقول للأباضية(”)واستدل عليه بعض 
الزيدية بما روى عن على - كرم الله وجهه - أن الغرة عشر 
الدية9). 

ورد على ذلك : أن الأحاديث الصحيحة الثابتة موضحة أن الغرة 


عبد أو أمة 0 


() نيل الأوطار 7/ 775 ٠‏ شرح الأبى على صحيح مسلم 7/4؛ » المعنى 803/9 . 
(') أخرجه أبو داود ( عون المعيود 519/15 77٠١‏ 
(') سئن الترميذى 10/3 ء وحسن الترمذى الحديث. وانظر الأوطار 509/7 ء جاء 
في عون المعبود؟١/20".‏ وقال أو داود : روى هذا الحديث عن محمد بن عمرو 
حماد بن مسلمة ٠»‏ خالد بن عبد الله (عن محمد بن عمرو) ولم يذكرا فرسا ولا بغلا 
(فرس أو بغل). 

21 المرجع السابق ٠‏ نيل الأوطار 555/19 . 
فتح البارى /١١‏ 7559ء رواه أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وانظرنيل الأوطار 775/19 . 
7" البحر الزخارف 5517/1؛ النيل وشفاء العليل5١‏ /لال/ا 
ل" البحر الزخار 51/1 - 
('' البحر الزخار 5/ 57 ؟عنيل الأوطار 779/7 » عون المعبود 7”5>0/9159/15 . 


حكم 


ده> مجلة كلية الشريعة والقانون 


الرأى المختار : 

والذى نختاره هو الرأى القائل بأن الغرة عبد أو أمة» إذ 
دلت الأحاديث الصحيحة على أنه قضى بذلك فى أكثر من 
واقعة» وقد لمت أدلة اصحاب هذا الرأى من مناقشات؛ وقد يقال 
بأن الزيادة من الراوى الثقه معتدله- كما هو رأى الجمهور - 
ومن ثم فيحمل أن الرسول 26 أطلق الغرة على الفرس أو غيره 
ولم يحضر ذلك من روى أحاديث الغرة التى بينت أنها العبد أو 
الأمة ويجاب عن ذلك لم لا يكون ذلك تفسيرا للغرة إذا عدمت 
الغرة من الرقاب ٠‏ أو كما قيل انه وهم انفرد به أحد الرواة» 
ومن ثم يضعف الأخذ بهذا الرأى . 

وقد يقال ايضا بأن الغرة لم ترد فى النصوص التى 

وردت فيها على سبيل الحصرء وإنما ذكرت بحسب الغالب 
والكثيرءوهذا لا ينفى أن يكون غيرها غرة . 

والإجابة على ذلك أن الرسول #4 فى موقف البيان » 
ويبعد أن يذكر الغالب والكثير ويترك بعض ما يصدق عليه غرة 

أما ما ذهب إلية بعض الزيدية» فقد ضعفه أكثر الزيدية 
فضلا عن سائر الفقهاء باعتبار أن ما روى عن على- كرم الله 
وجهه يعارض الأحاديث الصحيحة الثابتة بأن الغرة عبد أو أمة 
وليست عشر الدية . 


ككلم 


المطلب الثالث 
شروط الغرة 
بعد أختيارنا للرأى القائل بأن الغرة عبد أو أمة يحسن أن 

نشير إلى شروطها . 
الشرط الأول: أن تكون الغرة سليمة من العيوب: وهى الى 
يثبت بها الرد فى البيع لأنه حيوان وجب بالشرع: فلم يقبل فيه 
المعيب؛ كالشاه فى أداء الزكاة؛ ولأن الغرة الخيار والمعيب ليس 
من الخيارء من تم لا يقبل هرمه('! أو ضعيفة أو خصى أو 
حامل9): 
الشرط الثانى : الآ تقل الغرة عن سبع سنين. وهو للشافعية» 
والمذهب للحنابلة» وبعض الزيدية7) وحجتهم أن من دون ذلك 
يحتاج إلى من يكفله له ويحضنه؛ وليس ذلك من الخيار بينما 
يقبل من له دون سبعء إذ العبرة بالقيمة» وبلوغه قيمة الكبير مع 
صغره يدل على أنه خيارء ولا يوجد نص من كتاب أو سنة 
يشترط ذلك؛ ولا يوجد له نظير يقاس عليه 9). 


(') الهرم أقصى الكبر (لسان العرب 45817/5) . 

(') جاء فى مغنى انمحتاج ٠١5/4‏ فان قيل قد اكتفى فى الكفارة بالمعيب اذا كان العيب 
لا يخل بالعمل فكذا هنا أجيب: بأن الكفارة حق الله تعالى» والغرة حق لأدمى: وحقوق 
الله تعالى مبينة على المسامحة » فان رضى المستحق بالعيب جلزله؛ لأن الحق له)» 
وانظر المهذب للشيرازى 477/7 نشر دار المعرفة:؛ الأم ٠١5/5‏ نشر دار للمعرفة 
بيروت» المغنى 2807/7 البحر للزخار558/5. نيل الأوطار 779/17 . 

() مغنى المحتاج ٠١5/4‏ الا نصاف١١/١27 7١‏ البحر الزخار 758/5 

0 بدائع الصنائع 76/0 شرح الزرانى 237/8 بلغة للسالك23754/7 المغنى 5/7 »24٠١‏ 
الأصناف 7١/٠١‏ نشر دار احياء التراث العربى بيروتء البح الزخار 58+8/5 - 


ام 


وهذا ما نختاره إذ فوات بعض المعانى فى غير المميز لا يحول 
دون كونه خيارا. 
الشرط الثالث: ألا يبلغ الغلام خمس عشرة سنة » ولا الجارية 
عشرين وهو وجه للشافعية؛ ذلك أن الغلام إذا بلغ سن الخامسة 
عشرة فإنه لا يدخل على النساء؛ ومن ثم تنقص قيمة الغرة» ولو 
بلغت الجارية عشرين سنة فإنها تتغير وتنقص قيمتهاء ومن ثم لم 
تكن من الخيار . 
ورد على القول: بأن الغلام إذا بلغ خمس عشرة سنة فانه لا 
يدخل على النساء ا ا 
حاجة إلى دخوله عليهنء وأ أن أريد به سيدته فليس بصحيح؛» 
لقول الله تعالى:(يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء شلاث 
عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم 
بعضكم على بعض.. الآية)(0. 

وأيضا لو لم يدخل فى النساء لحصل من نفعة أضعاف ما 
يحصل من دخوله؛ وفوات شىء إلى ما هو أنفع لا يعد فواتا 
والأصح للشافعية قبول رفيق كبير من عبد أو أمة لم يصل إلى 
عدم الاستقلال بالهره(". 
وبعض الزيدية يحدد أعلى سن الغرة من الخامسة عد عشرة إلى 
خمسين سنة» وحجتهم أن ما زاد على الخمسين يضعف فلا يعد 
غرة» وهو غير معتبر فى كفارة القتل. 


)١(‏ من الآية 54 من سورة النور 
() المغنى 4/7 6٠‏ كشاف القناع 55/7 المهذنب159/5ء نيل الأوطر 255/19 - 


لفهده 


دج مجلة كنية الشريعة والقانون 


ورد على ذلك: أن هذا تحكم لم يرد به الشرع؛ والأمرالرجع فيه 
للقيمة» والشاب البالغ أكمل من الصبى عقلا وبنية» وأقدر على 
التصرف وأنفع للخدمة!". 

ويمكن القول بأن من لم يشترط بلوغ الجارية أو الغلام 
سنا معينة هو الأرجح طالما كانت الغرة خالية من العيوب حبذا 
إذا كانت لها قيمة(). 
الشرط الرابع: أن تكون الغرة بيضاء. وهو لابى عمرو بن 
العلاء(') وغيره. وحجتهم: 

مراعاة أصل الاشتقاق» وأيضا لولا أنه #4 أراد بالغرة 
معنى زائدا على شخص العبد والأمة لما ذكرها"). 

وجمهور الفقهاء لا يشترطون بياض بالعزة؛ وفسروا 
الغرة بالنسمة أو الرقبة؛ لأنها غرة ما يملك ؛ أى أفضلهء» وغرة 
كل شىء خياره؛ ولأنه قضى بعبد أو أمة؛ وأطلق» مع غلبة 
السواد على عبيدهم وإمائهم؛ أو أن المعنى الزائد كونه نفيساء 
فلذلك فسره بالعبد أو الأمة» لأن الأدمىأشرف الحيوانات. 
وأيضا: العبد أو الأمة - باعتبار الجانب المالى فيه- يجب دية» 
فلم يعتبر لونه قياسا على الإبل فى الدية(©. 


('" البحر للزخار 258/1 للمغتى 205/7 2 405 . 

(" تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 175/5 مجمع الأنهر 549/5؛ المغنى 805/9 
المحلى لو ييه 

") واسمه زيان» ابن عمار بن العريان التميمى ثم المازنىالبصرى» شيخ القراء وأمه 
من بنى حنيفه مات سنة سبع وخمسين مانه) 

سير أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى ص7٠ 54٠١/5‏ نشر 
مؤسسة الرسالة. 

) ارشاد السارى لشرح صحيح البخارى 27١/٠١‏ فتح البارى 49/7 7 نيل الأوطار 
44/0> ء شرح الأبى والسنوسى على صحيح مسلم 4170/4. 

”!)شرح الأبى والسنوسى على صحيح مسلم 4/ »57١‏ نيل الوطار 744/97؛ زاد 
المحتاج بشرح المنهاج للشيخ عبد الله بن الشيخ حسن الحسن الكوهجى4*7/4 ١‏ نشر 
دار المكتبة العصرية / بيروت 


هرد 


د مجلة كلية الشريعة والقانون 


وعند الإمام مالك الحمران من الرقيق أحب أليه من السودان إلا 
أن تكون الحمران من الرقيق قليلة فى الأرض التى يقضى فيهها 
بالغرة» فيؤخذ من السودان(). 

الشرط الخامس: قيمة الغرة: أختلفت الفقهاء فى ذلك على رأيين 
الأول : أنه لا يشترط بلوغ الغرة قيمة معينة( خمس من الإبل أو 
خمسمائة درهم أو غير ذلك)؛ فإذا ما وجدت مستجمعة .للشروط 
وجب قبولها. وهو قول أشهب من المالكية؛ وقول الشافعية» 
وبعض الزيدية والظاهرية. وحجتهم: إطلاق العبد وألأمة فى 
الحاديث الدالة على وجوب الغرة 0 

الرأى الثانى : 5 يشترط بلوغ نصف عشر الدية؛ وأصحاب هذا 
الرأى اختلفوا فيما بينهم حول الجنس الذى تقوم به الغرة على 
النحو التالى : 

أولا: نصف عشر الدية: الذى تقوم به الغرة يكون من الإبل. 
فيشترط ألا تقل قيمة الغرة عندهم عن خمس من الإبل (نصف 
عشر دية الرجلء وأحيانا يعبر الجمهور عن ذلك بعشر دية 
المرأة)(") وعلى كل فالمقدار واحد؛ وهو خمس من الإبل؛ ومن 
قال بذلك: بعض المالكية؛ والشافعية» وأكثر الحنابلة» وبعض 
الزيدية. واحتجوا بما يلى: 


(') شرح الأبى »47١/4‏ المدونة 584/5 نشردار القكر 

”)شرح الأبى على صحيح مسام 47/4» المقدمات الممهدات ”144/7؛ نشر دار 
الغرب الاسلامى ط دار احياء التراث الاسلامى بقطرء مغنى للمحتاج؛/5١٠20‏ 
المحلى 797/١7‏ 7345ء البحر الزخار 554/5؛ نيل الأوطار 579/9 . 

() تكملة فتح القدير 4/4 77؛ ط بولاق» شرح الأبى على صحيح مسلم4/٠45»‏ زاد 
المحتاج ١47/4‏ 


تفدد 


ده- مجلة كلية الشريعة والقانون 


-١‏ بما روى عن عمر وعلى وزيد بن ثابت رضى الله عنهم 
أنهم قضوا بذلك ولم يخالفهم أحد من الصحابة» فكان اجماعا(". 
؟- واستدلوا بالمعقول من عدة وجوه: ْ 
أ- إن أقل ما قدره الشرع فى الجناية وهو أرش الموضحة ودية 
السن فرددناه اليه9). 
والموضحة: هى الشجة التى تبلغ الى العظم؛ والشجة عند 
جمهور الفقهاء هى الجناية على مادون النفس التى تقع على 
الرأس أو الوجه. 

والواجب فى كل من الموضحة أو السن خمس من الأبل» 
فعن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن 
رسول الله #ك كتب إلى أهل اليمن .. وفى كل أصبع من أصابع 
اليد والرجل عشر من الإيل وفى السن خمس من الإبل» وفى 
الموضحة خمس من الإبل9). 


(') شرح الأبى على صحيح مسلم 47١/4‏ مغنى المحتاج5/4١٠,‏ البحر الزخار 
كاه . 

8٠5/37 المغنى‎ " 

(7) لسان العرب 51517607157/4ء بدائع الصنائع747/1/7,ء بدلية المجتهد؟15/1١4»‏ 
نشر دار المعرفة بيروت ٠»‏ مغنى المحتاج 77/4. 

© سنن النسائى 51//8» 54؛ سنن الدرامى ١165:144‏ نشر دار الكتب العلمية/ 
بيروت » وأخرجه مالك فى موطنة برواية يحيى بن يحيى الليشى ص١١7‏ نشر دار 
النفائس: بيروت» وفى مسند الامام أحمد ١44/7‏ نشر المكتب الاسلامى دار صادر: 
بيروت. عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أن رسول الله © لما فتح مكه قال فى 
خطبته: فى الأصابع عشر عشرء وفى المواضح خمس خمس. 

وانظر سنن للدار قطنى 7017/7 3٠١‏ نشر دار المحاسن للطباعة بالقاهرة تحقيق 
السيد عبد الله هاشم يمانى المدنى ( المدينة المنورة- الحجاز)- وأنظر ابن 
ماجه485/7» مسند الامام الشافعى 744؛ نشر دار الكتب العلمية بيروت ؛ نيل 
الأوطار للشوكانى 17/7١7ء‏ سبل للسلام 744/7 ط للحلبى بمصر. 


/ا/ 


ردج> مجلة كلية الشريعة والقانون 


ب- إن الجنين على أقل الأحوال إنسان؛ فاعتبر فيه أقل ما قدرة 
الشرع من الديات؛: وهو دية الموضحة والسنء يقوى ذلك أن 
الغرة دية فكانت مقدرة كسائر الديات("). 

ج - إنه لا يمكن إيجاب دية كاملة» لأن الجنين لم يكمل بالحياة؛ 
وكذلك إسقاط ضمانه؛ لأنه خلق بشرء فضمن بأقل ما قدر به 
الأرش وهو نصف عشر الدية (. 

ثانيا: نصف عشر الدية التى تقوم به الغرة: خمسون دينارا أو 
ستمائة درهم (باعتبار أن الدية الكاملة ألف دينار أو اثتنى عشر 
ألف درهم) ومنمهم جمهور المالكية وبعض الحنابلة واحتجوا يما 
يلى: 

-١‏ بقضاء الصحابة رضى الله عنهم؛ فقد قوم الغرة على كرم 
الله وجهه بخمسين دينارا وكذلك زيد بن ثابت ولم يخالفهما أحد 
من الصحابة. وإن كانوا من أهل الورق- الفضة. فالواجب 
عليهم ستمائة درهم لقضاء الصحابة أيضا9). 


(') مغنى المحتاج 37١8/4‏ . 

(') المهذنب 135/5ء البحر للزخار 2554/5 وانظر كشاف القناع 77/5» منتهسى 
الارداات 45١/7‏ الروض للمربع شرح زاد المستنقع للبهوتى ”2587/7 نشر مكتبة 
الرياض الحديثة . ويراعى أن الخمس من الابل قيمة الغرة فى العمد وعمد الخطأء 
خمساها بعيران قيمة خلفتين أقل الخلفات؛ وثلاثة أخماسهاء وهو قيمة ثلاث جذاع 
وحقاق نصفين؛ من ابل أخماس : قيمة بنت مخاض وقيمة بنت ليون؛ وقيمة ابن ليوون 
ذكر » وقيمتم حقه؛ وقيمقم جذعة. لنظر الأم ٠١4/5‏ ولنظر للمنتقى للباجى 41/37 
نشر دار الفكر العربى ٠.‏ 

7 شرح ألبى على صحيح مسلم 2470/4 نصب الرلية 781/4 » للمقدمات الممهدات 
/31, كفاية الأخيار 2717/7 بدلية المجتهد 2415/7 وأنظر سنن للبيهقى 1157/4- 
حيث ذكر أن تقويم الغرة منسوب للى عمر وفيه أنقطاع فى سنده. 


حكدد 


روى عن مالك فى المدونة (والقيمة فى ذلك- الخ 
خمسون دينارا أو ستمائة درهم وليست القيمة عندنا كالسنة التى 
لاختلاف فيهاء وأنا أرى ذلك حسنا("©. 
"- بما رواه مالك عن بيعة بن أبى عبد الرحمن أنه كان يقول: 
الغرة تقوم بخمسين دينارا أو ستمائة درهم؛ وكذلك روى عن 
قتادة("). 
*- إن الانانين والدراهم أغئ كيم المتافات»افذلك قوت بها القرة 
والإبل ليست بقيم المتلفات؛ فلذلك لم تعتبر بها الغرة(). 

وورد على القول بأن الغرة ستمائة درهم أنه معارض بما 
روى أن النبى 8 قضى فى الجنين بغرة عبد أو أمه أوخمسمائة 
(أى خمسمائة درهم)!). 
ثالثا ونصف عشر الدية حده بعضهم (الحنفية وبعض الزيدية 
يراق للأننية بخعةة ارق وخودهم انا رون أن الب 
قضى فى الجنين بغرة عبد أو أمة | و خمسمائة (سبق تخريجه) 
فقد أولوا هذه الروايةعلى انهها خرجت تفسير الرواية التى لم 
يذكر فيها خمسمائة فصارت الغرة فى عرف الشرع اسما لعبد 
أو أمة بعدل خمسمائة» أو بخمسمائة (). 


(') المدونة نة 444/6 . 
') المنتقىص40/7:١8»‏ عون المعبود 2770/1١17‏ نصب الرلية4/ 27481 للمغنى7/ 8٠05‏ 
المنتقى 41/37 
7) نصب الراية 2581/4 مجمع الأنهر فى شرح ملتقى الأبحر نداماد أفندى 5179/5 


نشر دار أحياء التراث العربى وعتد الأباصية يقوق بي قيمة العبد والأمة فقيمة العبد 
ستمائة درهم؛ وألمقم ثلاث مائة درهم (شرح المقبل )١180/١١‏ . 

7) نصب الرلية 2781/4 مجمع الأنهر فى شرح ملتقى الأبحر لدلماد أفندى 5575/7 
نشر دار أحياء التراث للعربى. 

وعند الباضية يفرق بين قيمة للعبد والمة ( العبد ستمائة درهمء والمة ثلاث مائة 
درهم) ( شرح النيل 0040/1١‏ 

9 نصب الرلية 2741/4 7417ء شرح الأبى 4720/4» المبسوط للسرخسى 417/76 - 
نشر دار المعرفة/ بيروت بدانع الصنائع 2775/7 للهداية للرغينانى ١85/4‏ نشر 


كلام 


دج- مجلة كلية الشريعة والقانون 


١حبما‏ روى عن الشعبى وغيره من التابعين: قال الشعبى الغرة 
خمسمائة(". 
رابعا نصف عشر الدية الذى يقوم به الغرة:عن بعض الحنابلة 
يستوى فيه أى أصل من أصول الدية: الإبل أو الذهمبء او 
الورق» أو الشاة» أو البقرء أو الحلل(). 
يمكن أن يرد على ذلك: أن هناك خلافا حول أصول الدية؛ 
ولايصح الإحالة على أمر محل خلاف7". 1 

كما يمكن أن يرد كذلك على التقديرات السابقة عموما أن 
الأحاديث الصحيحة الثابتة فى قصة زوجتى حمل بن النابغة 
وغيرها أن الغرة عبد أو أمه باطلاقة» وان اشتراط بلوغ الغرة 
القدر المخصوص زيادة على مافى الحديث. 
ولأن القيمة تختلف باختلاف الأمكنة والزمنة» وكذلك فإن القيمة 
ليست بسنة مجمع عليها9). 
الرأى المختار: والذى نختاره هو الرأى الأول الذى يرى أن 
الغرة مقومة بعينهاء فلا يشترط أن تقوم بغيرهاء طالما كانت 
سليمة من العيوبء والحاجة إلى تقويمها إنما يكون حالة 
انعدامها. 


مصطفى الحلبىء حاشية رد المحتار لابن عابدين 584/17 نشر مصطفى الحلبى» 
ومعين الحكام لابن الشحنة 2٠14٠‏ للبحر للزخار 554/5؛ جوار الكلام 770/51 . 
(") نصب الرلية 781/4 والشعبى هو ( عامر بن شراحبيل أبو عمرو الشعبى كوفى. 
مات سنة أربع ومائة» وبلغ اثنتين سنه ( أنظر التاريخ الكبير للبخارى؛ مجلد »50٠/5‏ 
ط دائرة للمعارف للعثمانية بجيدر آباد - للهند )- 

270/٠١ الانصاف‎ 

(7) المر السايق 


جع السايق ٠.‏ 
) نيل الأوطار 79/7 شرح الأبى 470/4» البحر للزخار 291/7 


يفده 


ض 


المطلب الرإبع 
انعدام الغرة 

تمهيد: ضمن الله تعالى كتابه الكريم ما يدل على أن الغرة 
سيأتى يوم يبحث عنها من يريدها فلن يجدها يقول تعالى(والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل 
أن يتماسا دلكم توعظون به والله بما تعملون خبير» فمن لم يجد 
فصيام شهرين متتا بعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله 
وللكافرين عذاب أليه0". 
وإذا عدمت الغرة فالفقهاء متفقون على الانتقال إلى بدلها غير 
أنهم مختلفون فى هذا البدل؛ وكان خلافهم على النحو التالى: 
الرأى الأول: الأداء ينتقل إلى خمس من الإبل وهو لبعض 
المالكية والشافعية وبعض الحنابلة وأكثر الزيدية("واستدلوا بما 
يلى: إنه قد روى عن عمر وزيد- رضى الله عنهما - أنهما 
قدروا الغرة بخمس من الإبل» ولم يخالفهما أحد الصحابة» فعند 
الأعواز يؤول الأمر إلى الإبل(". 

يقوى هذا - عند أكثرهم أن الإبل هى الأصل فى الدية- 
لما جاء فى كتاب عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول 


(') أية 47 من سورة المجادلة. 

(') حاشية الدسوقى 5574/4 المدونة 444/4» مغنى المحتاج 5/4١٠ءللمغني‏ 2504/97 
البحر للزخار 764/5 

") صحيح مسلم بشرح الأبى 470/4 » المغنى 204/37 ٠‏ كشاف القناع27/5. 


ملام 


الهف كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات؛ 
وبعث به مع عمرو بن حزمء وذكر فيه( وفى النفس مائة من 
الإيل)(2. 

فالواجب خمسة أبعرة بدلا من الغرة: طالما أن الغرة 
مقدرة بها عند وجودهاء فعند عدمها يؤخذ ما كانت مقدرة به. 
الرأى الثانى : الواجب أن ينتقل إلى قيمتها من أصول 
الدية(الإبلء الذهبء الفضة: البقرء الشاة).وهو لبعسض 
الحنابلة("/وحجتهم أن الخيرة للجانى فى دفع ما شاء من الأصول 
الخمسة فى الجنابية على النفس . 
الرأى الثالث: الأداء ينتقل الى خمسين دينارا أو ستمائة درهم 
(وهو نجمهور المالكية» وبعض الحنابلة7) وهذا راجع الى أن 
الغرة تقدر بذلك» فعند الإعواز تقوم الغرة بالدراهم والدنانيرءإذ 
هى قيم المتلفات؛ فلذلك قومت بعا الغرة: والإبل ليست بقيم 


'! صحيح مسلم 55/5 ؛ سنن النسائى5/8: ١‏ ؛ سنن أبى داوزد 785/7 سئن 
البيهنى 2٠١7/4‏ سيل للسلام 4/7 ”777 

") كشاف القناع ١14/5‏ وانظر منتهى الاردات 477/4» ويراعى أن المذهب للحتنابلة 
أن الدية تجب فى خمسة وبعض الحنابلة يضيف للحلل» فتكون أصول للدية عندهم 
ستة أصنافء ومما يدل لذلك عندهم ما روى عن جابر قال:فرض رسول الله وك فى 
الدية عن أهل االإبل مائة من الأبل » وعلى أهل للبقر مائتى بقرة » وعلى أهل الشاة 
ألفى شاةء وعلى أهل الحلل مائتى حلة وبما روى عن عبيده السلمانى قآل: وضع عمر 
بن الخطاب الديات فوضع على أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الورق عشرة ألاف 
درهمء وعلى أهل الأبل مائة من الابل» وعلى أهل البقر مانتى بقرة ثنية ووسنة» 
وعلى أهل الشاة ألفى شاةء وعلى أهل للحلل مانتى حلة وهو قول الصاحبين والامامية 
وبعض الزيدية والاباضية. 

9 المنتقى 41/9: حاشية البنانى على هامش شرح للزرقائى 51/8: كشاف القناع 
"ال للمغتى800[97 . 


/مم 


المتلفات؛ فلذلك لم تعتبر بها الغرة: ولما ورد الشرع بالغرة» 
واحتيج إلى تقديرهاء قدرت بما يقع به التقويم » وهو العين» 
يقوى ذلك عندهم أن رسول الله 26 بالغرة فى اهل الإبل» ولم 
يجعل عليهم الإبل(). 
الرأى الرابع: الأداء ينتقل إلى القيمة. وهو للظاهرية وقول 
للزيدية والشافعية فى حال فقد الإبل!') إذ يرى الشافعية أنه فى 
حالة فقد الأبل وهى التى قدرت بها الغرة» يؤول الأمر إلى قيمة 
الإبل» فى وجه قيمة الغرة . 

يقول الشيخ/ محمد الشربينى الخطيب”7)( فإن فقدت تلك 
الغرة حسا بأن لم توجدء أو شرعا بأن وجدت بأكثر من ثمن 
مثلها( فخمسة أبعرة) بدلا عنهاء لأنها مقدرة بها عند وجودهاء 
فعند عدمها يؤخذ ما كانت مقدرة به ولأن الإبل هى الأصل فى 
الديات فوجب الرجوع إليها عند فقد المنصوص عليهء فإن فقدت 
الإبل وجب قيمتها كما فى فقد إيل الدية» فإن فقد بعضها وجبت 
قيمته مع الموجود (وقيل لايشترط) بلوغها (أى بلوغ الغرة 
نصف عشر الدية) بل متى وجدت سليمة مميزة وجب قبولهاء 
وإن قلت قيمتها لإطلاق لفظ العبد والأمة فى الخير. وعلى هذا 


للمنتقى 41/7» صحيح مسام بشرح الأبى :47١/4‏ كشاف للقناع 055/5 
للمغنى 40/17 . 

(') مغنى للمحتاج 05/4. للبحر الزخار 2554/5 المحلى1١/544؟‏ . 

() مغنى للمحتاج ٠١8/4‏ 


5 


الوجه المعبر عنه فى الروضه بالقول (فللفقد قيمتها) أى الغرة 
بالغة ما بلغت؛ كما لو غصب عبدا فمات(). 

ويوضح ابن حزم رأى الظاهرية (فإن لم يوجدا - العبد 
أو الأمة . فقيمة آحدهما- لو وجد- والقيمة فى هذاء وفى الغرة 
جملة إذ اعدمت أقل ما يمكن ». إذ لا يجوزأن يلزم أحد غرامة: 
إلا بنص أو اجماع.. فأقل ما كانت تساوى الغرة- لو وجدت 
واجب على العاقلة بالنصء وما زاد على ذلك غير واجب...). 
الرأى المختار: والذى اختاره هو الرأى الثالث الذى يقضى بأنه 
فى حال فقد الغرة يؤول الأمر إلى خمسين دينارا أو ستمائة 
درهم لقوة ما استدلوا إليه» إذ أنه 2# أوجب الغرة فى الجناية 
على الجنين مع وجود الإبل؛ وعند فقد الغرة يرجع إلى القيمة 
باعتبار الذهب أو الفضة:» إذ بهما تقوم المتلفات. 
غير أنه يراعى الآن تردى قيمة الفضة بالنسبة للذهب فيقتصر 
على التقويم بالذهب فقطء وهذا ما ارتآه بعض الفقهاء 
المعاصرين فى زكاة النقود(. 

ولقد فطن فقاؤنا القدامى عليهم الرحمقلمثل تلك التغيرات 
التى تحدث فى أصول الدية والنقدين وغير ذلك فوضعوا الحلول 
المناسبة» ومن ذلك ما ذكره ابن قدامة7) غير أنه يبدو أن الفرق 


) 5١7: مسألة‎ ( 544/١١ المحلى‎ )'( 

(') انظر كيف نتعامل مع السنة النبوية: معالم وضوابط للشيخ القرضاوى ص 
7 وأشار فضيلته الى أنه سبقه الى ذلك الشيخ محمد أبو زهرة» والشيخ عبد 
الوهاب خلافء والشيخ عبد الرحمن حسن فى محاضرتهم عن للزكاة بدمشق 197 ام. 
() المغنى 4٠4/97‏ 4.6 . 


مم 


دو- مجلة كلية الشريعة والقانون 


لم يكن على النحو الموجود فى عصرنابالنسبة للفضه يقول : إذا 
اختلفت قيمة الأبل فنصف عشر الدية من غيرهاء مثل أن كانت 
قيمة الإبل أربعين دينارا أو اربعمائة درهم؛ فظاهر كلام الخرقى 
أنها تقوم بالإبل لأنها الأصل» وعلى قول غيره من أصخابنا تقوم 
بالذهب أو الورق فجعل قيمتها خمسين دينارا أو ستمائة درهم: 
فإن اختلفا قومت على أهل الذهب به؛ وعلى أهل الورق به فإن 
كان من أهل الذهب والورق جميعا قومها من هى عليه بما شاء 
منهماء لأن الخبرة الى الجانىفى دفع ما شاء من الأصول» 
ويحتمل أن تقوم بأدناهما على كل حال لذلك".(1) 
هذا والله أعلم»..» 


(') انظر الموازين وللمكابيل والمقاييس: 1/ محمد أمين نجم الدين محمد أمين للكردى 
ص 81» ٠١7‏ والماجع المشار إليها رسالة ماجستير كلية الشريعة والقانون جامعة 
الأزهر ١401‏ هو على ذلك تقدر بالدينار وهو يساوى 4 'ر؛ جراما من الذهب 
فيكون المجموع ٠٠‏ << 4آر4 - جراما من الذهب الخالص ويقوم جرام الذهب 
بالسعر المحدد من الجهة الرسمية وقت للحاجة اليه ٠‏ 


ىم 


كلية الشريعة والقانون 


زكاة العسل والخضروات 
دراسة فقهية مقارنة 


ء اد 
.2/ سعد الدين تسعد القلالى 


الاستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 


زكاة العسل والخضروات 
دراسة فقهية مقارنه 
إعداد الأستاذ الدكتور / سعد الدين مسعد هلالى 
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 
يثور التساؤل عن حكم زكاة عسل النحل وحكم زكاة 
الخضروات وما فى حكمها مما لا يقتات. 
ذلك أن محل الزكاة فيهما من جنس الثروة الزراعية » 
التسى يجب فيهما الزكاة بالإجتماع لقوله - تعالى -() 
«وأتو حقه يوم حصاده». 
فهل تجب فى هاتين المسألتين ( العسل والخضروات ) الزكاة 
كسائر ثمار ومحاصيل الأرض المقاتة والمدخرة أو لاتجب فيهما 
لعدم قصد النماء الخالص ؟ 
هذا ما سنوضحة بإذن الله- تعالى- فى المطلبين الأتيين: 
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هلم 


المطلب الأول 
حكم الزكاة فى عسل النحل 

العسل : هو الصافى مما تخرجه النحل من بطوتهاء مذككار 
ومؤنث؛ والعسل الأبيض هو عسل النحل. 

تقول: عسلت النحل؛ أى أخرجت العسل. والنحل: حشرة 
من رتبة غشائيات الأجنحة من الفضيلة النحلية؛ وإليها تنسب 
فصيلة النحليات » تربى للحصول على عسلها وما يحتويه من 
شمع واحدتها: نحلة (0: 
+ تحقيق المسألة من النتاج الزراعى أو الحيوانى: 

يرى أبن رشد المالكى أن مسألة الزكاة فى عسل النحل 
تدرس مع زكاة الحيوان» باعتبار أن العسل نتاج النحل الذى هو 
نوع من الحيوان( . فبعد أن تكلم ابن رشد عن زكاة الأموال 
(الأثمان) انتقل إلى الحديث عن زكاة الحيوان؛ وذكر اختلاف 
الفقهاء فى حكم زكاة الخيل؛ ثم بين اختلافهم فى حكم زكاة 
المعلوفة والعوامل من النعم» ثم انتقل إلى بيان حكم زكاة العسل 
فقال: وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا 
العسل » فإنهم اختلفوا فيه. وبعد ذلك توجه ابن رشد لبيان زكاة 
النبات وما اختلفوا فيه منها9) . 


('' لسان العرب ص1450١‏ ط دار المعارفء المعجم الوجيز ص415: 705 مجمع 
اللغة العربية ط أولى ١5٠٠‏ ه 1918٠‏ م دار التحرير للطبع والنشر . 

يطلق الحيوان على كل ذى روح ناطقا كان أو غير ناطق؛ المعجم الوجيز » ص 
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7 بداية المجتهد لابن رشد المالكى؛ 57-151/١‏ اط رابعة 1750ه 19176 م 


كام 


+ويرى كثير من الفقهاء أن مسألة الزكاة فى عسل النحل 
تدرس مع زكاة الزروع والثمارء باعتبار أن العسل مستخرج 
من الثمار والأنوار . 
من هؤلاء قهاء الحنفية؛ حيث تكلم الإمام الزيلعى عن 
حكم الزكاة فى عسل النحل فى باب العشر مما يخرج من 
الأرض » يقول : يجب العشر فى عسل وجد فى أرض العشر 
وفى كل شىء أخرجته الأرض سواء مسقى سيحا أو سقته 
السماء .. حتى يجب فى الخضروات 55 
ثم قال : ويؤخذ من العسل العشر لأنه يتناول الثمار 
والأنوار وفيهما العشر » فكذا ما يتولد منهما بخلاف دود القز 
لأنه يتناول الأوراق ولاعشر فيها " . 
كما تكلم داماد أفندى عن حكم زكاة العسل فى باب زكاة 
الخارج من الأرضء فبعد أن تكلم عن زكاة القطن والزعفران 
وأنه لاشىء فى الحطب والتبن» قال: ويجب فى العسل العشر قل 
أو كثرء لأنه يتناول الثمار والأنوارء وفيهما العشرء فكذا فيما 
يتولد منهما © . 
ومن هؤلاء فقهاء الشافعية؛ حيث تكلم الشيرازى عن حكم 
زكاة العسل فى باب زكاة الثمارء فقال: وتجب الزكاة فى ثمرة 
النخل والكرم .. ولا تجب فيما سوى ذلك من الثمار كالتين 
والتفاح .. واختلف قول الشافعى فى العسل فقال فى القديم : 


(') تبين الحقائق للزيلعى الحنفى 751/١‏ 797 ط الأول المطبعة الأميرية الكبرى 
ببولاق1777ها. 


”) مجمع الأنهر لدلماد أفندى الحنفى 5١7 ١517/١‏ دار إحياء التراث للتشر 
والتوزيع- 


امم 


يحتمل أن يجب فيه. وقال فى الجديد: لاتجب لأنه ليس بقوت فلا 
يجب فيه العشر كالبيض!(") . 

ومن هؤلاء فقهاء الحنابلة؛ حيث تكلم ابن قدامة عن حكم 
زكاة العسل فى باب زكاة الزروع والثمارء فبعد أن تكلم عن 
زكاة الزيتون» انتقل إلى الفصل الذى يليه فى حكم زكاة العسل » 
وقال: مذهب أحمد أن فى العسل العشر( . 

ومن هؤلاء: أبو عبيدء القاسم بن سلام؛ حيث عقد بابا 
لبيان ما اختلف الفقهاء فيه من صدقه ما تخرج الأرض من 
الحب والثمار فى أصناف ثلاثة : العسل والزيتون والخضر؟" . 

وتوجهت إلى ذلك أيضا الموسوعة الفقهية التى أعدتها 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت؛ حيث جاءت فى 
الجزء :الثشالث والعشرين تحت عنوان (زكاة الزرع والثمر 
المأخوذين من الأرض؛ وتكلمت عن زكاة العسل والمنتجات 
الحيوانية 9) , 

ومن هنا: رأيت الحديث عن مسألة زكاةالعسل فى مسائل 
الثروة الزراعية باعتباره مستخرجا من الثمار والأنوارء التى 
تجب فيها الزكاة» وإن كان خروجه من بطون النحل؛ حيث لا 
يجب فى عين النحل زكاة؛ كما أن الذين قالوا بوجوب الزكاة فى 


') المهذب للشيرازى الشافعى ١154 ١ 157/١‏ ط ثالثه 1157ه 1575 م مطبعة 
مصطفى الباب الحلبى 

”' المغنى مع الشرح الكبير لابن قدامة الحنبلى ”/077ط أولى مطبعة المتار بمصسر 
4 شا.ء 

7 الأموال لأبى غبيد بن سلام ص 0417 547 تحقيق محمد خليل هراس . 

© الموسوعة الففقهية 7؟/ 74٠‏ رقم ١١4‏ إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت ط ثانية 1990م 


14م 


عسل النحل من الحنفية والحنابلة قالوا: إن القدر الواجب إخراجه 
هو العشرء كالزروع والثمار. 
٠‏ تحرير محل النزاع وسيب الخلاف: 

لا خلاف بين الفقهاء فى عدم وجوب الزكاة فيما يخرج 
من الأرض بواسطة الحيوان إلا العسل الذى اختلفوا فيه ولم 
يختلفوا فى عدم وجوب الزكاة فى اللبن والبييض والصوف 
والمسك وحرير القز .. وغيرها . 

وسبب الخلاف فى حكم زكاة العسل - كما يذكره ابن 
رشد - هو الاختلاف فى تصحيح الأثر الوارد فى ذلك؛ وهو 
قولهة ( فى كل عشرة أزق زق )أخرجه الترمذى وغيرء!" . 
+ مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها. 

للفقهاء فى هذه المسأله مذهبان فى الجملة. أذكر هما فيما 
يلى .. مع بيان أدلتهم ومناقشتها والرأى الراجح: 
المذهب الأول: يرى أن الزكاة واجبة فى عسل النحل 

والى هذا ذهب الحنفية والحنابلة والمذهب القديم للشافعى؛ 
ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزمرى 
وسليمان بن أبى موسى والأوزاعى واسحاق!" . 

واشترط الحنفية لوجوب الزكاة فى عسل النحل أن يكون 
فى أرض العشرء أما إن كان من أرض خراجية فلا زكاة فيه؛ 
لأن الخراجية يؤخذ منها الخراج:ء ولا يجتمع عندهم عشر 
وخراج فى أرض واحدة . 


(') بدلية المجتهد 7617/١‏ 

) شرح فتح القدير للكمال بن للهمام الحنفى 3/1ط لولى 1585١ه‏ ١157م‏ > تبين 
الحقائق 0 مجمع الأنهر 0ه المغنى مع الشرح الكبير 571/7 ٠‏ المهذب 
0/0 الأموال ص4558: /551. 


8م 


به مب طية قري ني 7 


وروى عن أبى حنيفة أنه لازكاة فى عسل النحل إن كان 
فى أرض مفازة أو جبل غيرمملوك. وقال ابو يوسف: لازكاة إلا 
أن يكون النحل فى أرض مملوكة . 

واستدل أصحاب هذا المذهب على وجوب الزكاة فى 
العسل بالسنة والمأثور والمعقول . 
(أ) أما دليل السنة؛ فمنه : 
)١(‏ حديث عمرو بن شعيب 7') عن أبيه محمد عن جده عبد الله 
بن عمرو بن العاص ٠»‏ أن رسول الله 8 كان يؤخذ فى زمانه 
من قرب العسل من عشر قربات قربة من أوسطها - 

وفى رواية عند ابن أبى ثسيبة عن عباد بن العوام عن 
يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب: أن أمير الطائف كتب إلى 
عمربن الخطاب : أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من 
كان قبلنا؟ قال: فكتب 
إليه: إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله # » فاحم لهم » 
وإلا فلا تحم لهم » وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من 
كل عشر قرب قربة . 

وجه الدلالة من هذا الحديث واضح فيما يحكيه عمرو بن 
شعيب أن النبى 2 كان يأخذ زكاة العسل من كل عشرة قرب 
قربة» وهذا دليل على وجوب الزكاة فيه » لأن النبى © لا يأخذ 
إلااما وجب . 
)١(‏ حديث سليمان بن أبى موسى ("؛ قال: إن أبا سيارة 
المتعى- وكان حليفا لبنى بجالة » وهى بطن من ذهل- قال: يا 


(') الأموال ص 595 رقم 2١484‏ سنن لبن ماجه 584/١‏ مطبعة عيسى للبابى الحلبى 
دار إحياء الكتب العربية ١777‏ ه ء المغنى والشرح الكبير ؟/577: قال ابن قدامة 
:وراواه أبو داود وابن أبى شيبة والأثرام. 


م5٠‎ 


رسول الله؛ إن لى نحلا. قال: أد العشرء قال: فاحم جبلهاء قال: 
فحماه له. 

ووجه الدلالة فى أمر النبى 8 أبا سيارة أن يؤذى زكاة 
نحلة» والأمر للوجوب . 
(؟) حديث سعد بن أبى ذباب 7 قال: قدمت على رسول الله 
#ء فأسلمتء وقلت: يا رسول الله؛ اجعل لقومى ما أسلموا 
عليه من أموالء قال: ففعل واستعملنى عليهم » ثم استعملنى أبو 
بكر من بعده؛ ثم استعملنى عمر من بعده؛ قال فقدم على قومه؛. 
فقال لهم: فى العسل زكاة» فإنه لا خير فى مال لا يزكىء قالوا 
له: كم ترى ؟ قال: العشرء فأخذ منهم العشرء فقدم به على 
عمرء وأخبره بما صنع» فأخذه عمر فباعه» فجعله فى صدقات 
المسلمين. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث فى قيام سعد بن ابى ذباب 
بتحصيل زكاة العسل من قومه وكان مندوبا عن النبى 2 
والخلفاء من بعده » فلو لم يكن واجبا لنهوه عن ذلك . 
(ب) وأما دليل المأثور: 

فما روى عن بعض الصحابة والتابعين من القول بوجوب 
الزكاة فى عسل النحلء وهم لا يقولون ذلك إلا عن توقيف» ومن 
هذا المأثور ما أخرجه أبو عبيد فيما يلى 9 : 


(') رواه أبو عبيد فى الأموالص45 رقم ٠7545‏ كما رواه أبو داوود:واين ماجه 
والبيهفى - أنظر تحقيق الأموال لمحمد خليل هراس ص415 هامش ”ء سنن ابن 
ماجه ١/854ه.‏ 

”! المولل ص45 رقم ١5417‏ - 

7) الأموال ص 5475 رقم ١5315 - 159٠‏ 


م1١‎ 


)١‏ عن هلال بن مرة؛ أن عمر بن الخطاب قال فى عشور 
العسل: ما كان منه فى السهل ففيه العشر » وما كان منه فى 
الجيل ففيه نصف العشر . 
؟) عن مروان بن شجاع عن خصيفء أن عمر بن عبد العزيز 
رأى فى العسل العشر . 
'؟) عن النعمان بن المنذرء عن محكول قال : فى كل عشرة 
أزق من عسل عشرها . 
4:) عن محمد بن كثير عن الأوزاعى ٠»‏ عن الزهرى قال : فى 
عشرة أزقاق زق ٠‏ 
5) وعن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى أنه قال : 
فى عشرة أزقاق زق ٠‏ قال سعيد : الزق يسع رطلين . 
(ج) وأما دليل المعقول: 

فهوالقياس على الزروع والثمار ؛ لأن العسل متولد من 
الثمار والأنوار » وفيهما العشرء فكذلك فيما يتولد منهما . وهذا 
بخلاف دود القز لأنه يتناول الأوراق ولا عشر فيها (') . 
مناقشة دليل الحنفية والحنابلة : 

وردت عدة مناقشات على دليل الحنفية والحنابلة فسى 
وجوب زكاة عسل النحل وأهمها ما يلى :- 
(أ) دليل السنة : 

ماورد من السنة يدل على وجوب الزكاة فى عسل النحل 
نوقوش من ناحيتى السند والمتن : 
)١(‏ أما من ناحية السند : فكل ما ورد فى وجوب زكاة العسل 
ضعيف لا يقوى للاحتجاج به. فقد ذكر الحافظ ابن حجر عن 


('' تبيين الحقائق» مجمع الأنهر - المرجعين السابقين - 


45م 


الزعفرانى ٠‏ قال: قال الشافعى : الحديث فى أن فى العسل 
العشر ضعيف ٠‏ واختيارى أنه لا يؤخذ منه. وقال البخارى : لا 
يصح فيه شىء » وقال أبو بكر بن المنذر : ليس فى صدقة 
العسل حديث يثبت ولا إجماع » فلا زكاة فيه ؛ وقال الترمذى: 
ولا يصح عن النبى #َ فى هذا البا ب كبير شىء . 

قال الحافظ ابن حجر : وحديث عمرو بن شعيب- 
المذكور - قال عنه الدار قطنى: يروى عن ابن عبد الرحمن بن 
الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسنداء ورواه يحيى بن 
سعيد الأنصارى مرسلا. قال ابن حجر : فهذه علته » معبد 
الرحمن وابن لهيعه ليسا من أهل الإتقان لكن تا بعهما عمرو ابن 
الحارث؛ وتابعهما أسامة بن زيد عن ابن ماجه؛ وقال المنذرى : 
وأخرجه النسائى. وأخرج ابن ماجه طرفا منه ٠‏ 

قال : وحديث ابن سيارة المتعى - المذكور - رواه أبو 
داود وابن ماجه والبيهفى من رواية سليمان بن موسى عن أبى 
سيارة» وهو منقطع . قال البخارى: لم يدرك سليمان أحدا من 
الصحابة وليس فى زكاة العسل شىء يصح . وقال أبو عمر بن 
عبد البر: لا تقوم بهذا حجة . 

قال + وحدية تند وق لز ذناف: التكوو > فى 2 
منير بن عبد الله » ضعفه البخارى والزدى وغيرهما(". 
)١(‏ وأما من ناحية المتن ؛ فتحمل هذه الأحاديث - على التسليم 
بصحتها - على التطوع والاختيارء وليس على سبيل الوجوب. 


”') تلخيص الحبير لابن حجر 7/ ١74‏ ط شركة الطباعة الفنية » الزوائد على سنن ابن 
ماجه للبوصيرى المطبوع على هامش سنن لبن ماجه 0 دار إحياء الكتب العربية 
1 هاء الأم للشافعى 77/5 ط بولاق 1771 هاء المغنى مع الشرح الكبير 
اإلالاة . 


للحن 


قال الشافعى فى حديث سعد بن أبى ذياب » أنه أخذ 
العشر فى العسل من قومه وسلمه إلى عمر بن الخطاب فباعه 
وجعله فى صدقات المسلمين » ليس فيه ما يدل على أن النبى ف 
أمره بذلك؛ وإنما هو شىء رآه هوء فتطوع له به قومه(" . 

أجاب عن ذلك الإمام أحمد بأن أخذ الزكاة من عسل 
النحل لا يعنى إلا الوجوب فقد ذكر ابن قدامة عن الأثرم؛ قال 
سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أن فى العسل زكاة ؟ قلت : 
ذلك على أنهم تطوعوا به ٠‏ قال لا بل أخذه منهم (" . 
(ب) دليل المأثور : 

ما ورد من المأثور يدل على أن فى عسل النحل زكاة 
ورد منه ما يخالفه وأن لا زكاة فى عسل النحل كما سيأتى فى 
دليل الملكية والشافعية» وعلى ذلك فيحمل ما ورد من المأثور 
فى زكاة عسل النحل على التطوع. 
(ج) دليل المعقول : 

قياس عسل النحل على الزروع والثمار ؛ لأنه متولد من 
الثمار والأنوار» قياس غير صحيح لأن السبب فى وجوب الزكاة 
فى الزروع والثمار أنهم نتاج الأرض النامية بخلاف العسل 
الذى هو نتاج الحيوان » فكان حكمة حكم اللبن والبيض . ثم إن 
الزكاة تجب فى الثمار ولا تجب فى الأنوار؛ فكان مقتضى 
القياس أن لا تجب الزكاة فى العسل والأنوار . 


('! الأم؛ تلخيص الحبير - المرجعين السابقين . 
(") المغنى والشرح الكبير 0117/5 


4م 


ره- مجلة كلية الشريعة والقانون 


المذهب الثانى: يرى أن الزكاة غير واجبة فى عسل النحل: 

وإلى هذا المذهب المالكية والجديد عند الشافعية» وبه قال 
عبد الله بن عمرء وعمر بن عبد العزيز فى قول آخر وابن أبى 
ليلى وسفيان التورى وابن المنذر”). 

استدل أصحاب هذ المذهب على عدم وجوب الزكاة فى 
عسل النحل بالسنة والمأثور والمعقول :- 
)1( أما دليل السنة :- 

فحديث أبى موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل حين بعتهما 
النبى 2 إلى اليمن("؛ يعلمان الناس أمر دينهم؛ قال لهما: 
(لا تأخذوا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير 
والحنطة والزبيب والتمر). 

ووجه الدلالة يذكره أبو عبيدة وهو أن النبى و لم يامر 
معاذا أن يأخذ الزكاة من العسل حين بعثه إلى اليمن» وهى بلاد 
العسل » مما يدل على إسقاط الصدقة عنه7 . 

لكن الجواب عن ذلك بأن الحديث ورد فى الزروع 
والثمارء أما العسل فقد ورد فيه نص خاص - 
3س( وأما دليل المأثور ع 

فما روى عن بعض السلف الصالح من القول بعدم 
وجوب زكاة عسل النحلء وهم لا يقولون ذلك إلا عن توقيف مع 


(') بداية المجتهد 707/١‏ ء الأم ”/ 77 للمهذب154/1 ء الأمواللص 458 ٠‏ المغتى 
والشرح الكبير "/ /ال1م 

') أخرجه الحاكم وصححه - المستدرك للحاكم 401/١‏ ط دار المعارق العثمانية؛ 
كما أخرجه الطبرانى والدار قطنىء وقال البيهفى: رواته ثتقات وهو متصل - مجمع 
الزواند للهيثمى 70/7 مؤسسة المعرف بيروت» بلوغ للمرام لابن حجر العسقلانى مع 
سبل السلام 070/1 ط دار الحديث القاهرة ٠‏ 

(7) الأموال ص 504 رقم 1817 . 


هم 


دج مجلة كلبة الشريعة والقانون 


حسن الظن بهم؛ واشتهار المسألة » ومن ذلك المأثور ما أخرجه 
أبو عبيد بسنده مما يلى(١)‏ و 
- عن ابن عمر قال: ليس فى الخيل ولا فى الرقيق ولا فى 
العسل صدقة. 

وراوه ابن أبى شيبة عن نافع قال : بعثنى عمر بن عبد 
العزيز على اليمن » فأردت أن آخذ من العسل العشرء فقال 
مغيرة بن حكيم الصنعانى : ليس فيه شىء ٠»‏ فكتبت إلى عمر» 
فقال : صدق وهو عدل رضى . 
- وقال ابن أبى ليلى وسفيان الثورى : لا صدقة إلا فى أربعة 
أشياء : البر والشعير والتمروالزبيب . قال أبو عبيد : يدل هذا 
بالتأويل أنه لا زكاة فى العسل . 

لد ل اين لاق و ع ل 
رواية أخرى أن فى العسل العشر ٠‏ كما سبق فى دليل الحنيفة . 
(*) وأما دليل المعقول فمن وجهين : 
الوجه الأول :- أن عسل النحل ليس بقوت فلا يجب فيه العشر 
كالبيض "© . 
الوجة الثانى :- أن عسل النحل لي خارجا من الأرض حتى 
يتحقق فيه سبب وجوب الزكاة كالزرع ٠»‏ وإنما هو مائع خارج 
من حيوان » فكان حكمة حكم اللبن والعنبر واللؤلؤ! . 


('" الأموال ص 458 رقم ©1549- 315454. 

9 المهذب /١‏ 154 - والقوت هو الذى يعد للنفقة ويصلح أن يكون قوتا تتغذى به 
الأجسام على الدوام بخلاف ما يكون قواما للأجسام لا على الدوام - النظم المستعذب 
شرح غريب المهذب لابن بطال هامش للمهذب ١54/١‏ ط الثالثة ١1755‏ هل 1575 
م مطبعة مصطفى الباب الحلبى 

تبين الحقائق ,597/١‏ المغنى والشرح للكبير ؟/077: الأموال ص458 رقم 


يت 


كوم 


دج> مجلة كلية الشريعة والقانون 


- أعترض على ذلك ابن قدامة» فقال: قياس العسل على اللبن لا 
يصح. لأن اللبن وجبت الزكاة فى أصله؛ وهى السائمة بخلاف 
العسل() , 
<ويعق البوان عن كه راق قشل وجيت لكا فى شد 
وهو الزرع والثمارء بل إن اللبن يمكن أن يقتات بخلاف العسل؛ 
يدل لذلك حديث ابى سعيد فى زكاة عيد الفطرء قال: كنا نعطيها 
0 1 
وألقط - - يكح الهنزة كبر اقناف ل 
10 
+والراجح: هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية من القول 
يوعوت الزكلة فى عبل التكل لكام لوك الول ستذوج 
فيه» والواجب لا يثبت إلا بيقين ٠‏ 
وأرى التجاك فراع لدخة ف عل لفحل عروجا من 
الخلاف؛ وشكرا لله تعالى على نعمه. 
وهذا ما ارتآه ابو عبيدء بعد أن روى ما ثبت فى العسل 
وقال: جاءت أثار بإسقاط الصدقة عنه؛ وجاءت اثار أخرى 
بإيجابها فيه» فاعتدل الوجهان فى العسل. 
وأشبه الوجوه فى أمره عندى: أن يكون أربابه يؤمرون 
بأداء صدقته ويحثون عليهاء ويكره لهم منعهاء ولا يؤمن عليهم 
المأثم فى كتمانهاء من غير أن يكون فرضا كوجوب صدقة 


') المغنى والشرح للكبير ؟/ 577 بتصرف - 1 

("! صحيح البخارى ١0١/7‏ المكتبة السفلية» صحيح مسلم 1/7١ط‏ الحلبى» بلوغ 
المرام مع سبل السلام 575/7 

(7) سبل السلام للصنعانى 574/7 ط دار الحديث 


/ه83م 


الأرض والماشية؛ ولا يجاهد أهله على منع صدقته كما يجاهد 
مانعوا ذينك المالين؛ ذلك أن السنة من رسول الله 24 لم تصح 
فيه كما صحت فيهماء ولا وجدت فى كتب صدقاته(2 . 
نصاب العسل والقدر الواجب إخراجه: 

على مذهب من قال بوجوب الزكاة فى عسل النحل من 
الحنفية والحنابلة» فما هو النصاب فيه؟ وما القدر الواجب 
إخراجه؟ خلاف. 
4 أما القدر الواجب إخراجه فقد أتفقوا على أنه العشرء وروى 
أبو عبيد هلال بن مرة أن عمر بن الخطاب قال فى عشور 
العسل: ما كان منه فى السهل ففيه العشرء وما كان منه فى 
الجبل ففيه نصف العشر() . 

وقول عمر هذا يتفق مع قياس الزروع والثمار»لأنها إن 
سقيت بماء السماء ففيها العشرء وإن سقيت بالنواضح ففيها 
نصف العشير. 
© وأما نصاب العسلء فقد اختلفوا فيه اختلافا كبيرا. 
- قال أبو حنيفة: نصاب العسل؛ فتجب زكاته فى القليل والكثير 
بناء على أصله فى الحبوب والثمار . 
- وقال ابو يوسف: نصاب العسل هو نصاب أصله من الزروع 
والثمار: خمسة أوسق بالقيمة» يعنى يقوم العسل فإن بلغت قيمته 
قيمة خمسة أوسق من الزروع وجبت الزكاة . 

وعن أبى يوسف: أن نصاب العسل يقدر بعشرة قرب» 
وعنه: أنه يقدر بعشرة أرطال. 
- وقال محمد بن الحسن الشيبانى: نصاب العسل يقدر بخمسة 
أفراق» كل فرق ستة وثلاثون رطلاء لأنه ما يقدر به نوعه”) 


() الأموال ص 05 رقم 238177 0181754 . 
') الأموال ص 5497 رقم 155٠‏ 


7" تبين الحقائق 555/١‏ . 


8م 


دج> مجلة كلبة الشريعة والقانون 


- وقال الحنابلة: نصاب العسل عشرة أفراق؛ استدلالا بنماروى 
عن عمر بن الخطابء أن ناسا سألوه فقالوا: إن رسول الله 28 
قطع لنا وادياً باليمن فيه خلايا من النحل؛ وإنا نجد ناسا 
يسرقونهاء فقال عمر: إن أديتم صدقتها من كل عشرة أفراق 
فرقا حميناها لكم. 

قال ابن قدامة: رواه الجوزجانى. وهذا تقدير من عمر 
رضى الله عنه»؛ فيتعين المصير إليه. والفرق:ستة عشر رطلا 
جالعر اق »كلاذ علد فى رواية أبى داود. وقال ابن حامد: الفرق 
ستون رطلا. فعلى الأول يكون النصاب مائة وستون رطلاء 
وعلى الثانى يكون النصاب: ستمائة رطل. 

وقال الخليل بن أحمد: الفرق- بإسكان الراءك- 
ضخم من مكاييل أهل العراق» وقيل: هو مائة وعشرون 
رطلا-وقال أبو عبيد: لا خلاف بين الناس أعلمه فى أن الفرق 
ثلاثة أصعء قال ابن قدامة: ويحتمل أن يكون نصابه ألف رطل؛ 
لحديث عمرو بن شعيب أنه كان يؤخذ فى زمن النبى 8ه من 
قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. 

قال ابن قدامة: والقربة عند الأطلاق مائة رطلء؛ بدليل أن 
القلتين خمس قربوهى خمسمائة رطلى!". 


(') المغنى والشرح الكبير 574/7 - وعلى القول بأن الفرق ثلاثة اصع؛ فإن الصاع 
يقدر بالوزن المعاصر بعدد كيلو جرام؛ وعليه فالنتصاب فى العسل ٠١-‏ فرق * 
560,3١ - 7,007. *'(‏ كيلو جراما - أنظر تقويم الصاع بالكيلو فى فقه الزكاة 
للدكتوريوسف للقرضاوى 0 مؤسسة الرسالة- بيروت ط الخامسة عشر 
5ه -م94(. 


كاده 


المطلب الثانى 
حكم الزكاة فى الخضروات وما في 
حكمها مما لا يقتات 


تحرير محل النزاع: 

لا خلاف.بين الفقهاء فى عدم وجوب الزكاة على ما 
تخرجه الأرض من الحشيش والحطب والقصب .. وغيرها مما 
لايقصد به الاستغلال(). 

ولا خلاف بين الفقهاء فى وجوب الزكاة فى أربعة أشياء 
من الزروع والثمارء وهى: البر والشعير والتمر والزبيب. 
وممن حكى الإجماع فى ذلك ابن المنذر وابن عبد البر. 

واختلفت الفقهاء فى حكم زكاة ما عدا تلك الأصناف 
الأربعة من النبات» سواء كان مدخرا ومقتاتا كالأرز والذرة» أو 
من القطنيات كالفول والعدس والحمصء أو من الأبازير() 
كالكمون والكراوياء أو من البزور كبزر الكتان والقثاء 
والخيار»أو من حب البقول كحب الفجل والترمس والسمسم.ء أو 
كان من المشمش والفستق والبندق» أو كان من الفواكه كالخوخ 
والكمثرى والتفاح؛ أو كان من الخضر كالقتقاء والخيار 
والباذتجان والجزر ٠‏ 


(') بداية المجتهد 5557/١‏ 

(')الأبازير هى التوابل» تقول: بزر وبزر القدر: رمى فيها الأبازيرء وبزر كلامة: 
حسنه وزوقه؛ والبزر - بفتح أو كسر الباء وسكون الزاى- الحب يلقى فى الأرض 
للإنبات. والنسل والجمع: بزورء والبزر بكسر اليا - التابل» والجمع أبراز وأبازير: 
المعجم الوجير ص8 ؛. والبذر- بالذال- كل حب يزرع فى الأرض والنسل ومنه 

( أن هؤلا لبذر سوء  )‏ والجمع: المعجم الوجيرص8؛4. والبذر - بالذال- البذر - 
المعجم الوجيزص57. 


حيث ذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة لاتجب إلا فى 
الأصناف الأربعة سالفة الذكر وبعضهم ذهب إلى أن الزكاة 
تجب فى جميع المدخر المقتات» وبعضهم ذهب إلى الزكاة تجب 
فى كل ما تخرجة الأآأرض ما عدا الحشيش والحطب والقصب . 
سبب اختلاف الفقهاءفى هذه المسألة : 
يفصل ابن رشد اختلاف الفقهاء فى هذه المسألة» ويقول: 
- أما سبب الخلاف بين من قصر الزكاة على الأصناف المجمع 
عليها وبين من عداها إلى المدخر المقتات؛ فهو اختلافهم فى 
تعلق الزكاة يهذه الأصناف الأربعة» هل هو لعينها أو لعلة فيهاء 
وهل هى الاقتيات؟ فمن قال لعينها: قصر الوجوب عليهاء ومن 
قال لعلة الآقتيات: عدى الوجوب لجميع المقتات. 
- وأما سبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات وبين 
من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه الإجماع 
من الحشيش والحطب والقصب؛ فهو معارضة القياسلعموم 
اللفظ. 

أما اللفظ الذى يقتضى العموم فهو قوله : " فيما سقت 
السماءالعشرء وفيما سقى بالنضح نصف العشر” وما بمعنى الذى 
والذى من ألفاظ العموم؛ وقولة تعالى (): 8 و هو الذى أنشاً 
جنات معروشات4 .. الآية إلى قوله تعالى : [ وأتوا خقه يوم 
حصاده) . 

وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة» 
وذلك لايكون غالبا إلا فيما هو قوت. 


(') سورة الأنعام الآية 1541١‏ 


فمن خصص العموم بهذا القياس أسقط الزكاة مما عدا 
المقتات؛ ومن غلب العموم أوجبها فيما عدا ذلك إلا ما أخرجه 
الإجماع. 

والنين أتفقوا على المقتات اختلفوا فى أشياءعمن قبل 
اختلافهم فيهاء هل هى مقتاتة أم ليست بمقتاتة؟ وهل يقاس على 
ما اتفق عليه أو ليس يقاس؟ مثل اختلاف مالك والشافعى فى 
الزيتون. فان مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه ومنع ذلك 
مر 4 لد 22 ان اختلافهم: هل هو قوت 
أو ليس بقوت؟ ومن هذا الباب اختلاف أصحاب مالك فى إيجاب 
الزكاة فى التين أو لا. 

وذهب بعضهم إلى أن الزكاة تجب فى الثمار دون 
الخضرءوهو قول ابن حبيب(". 
مذاهب الفقهاء وأدلتهم: 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة؛ ويمكن إجمال أقوالهم فى 
المذاهب الثلاثة الأتية:- 
المذهب الأول: يرى أن الزكاةتجب فى أربعة أصناف 
فقط من النبات. 

وهى: البر والشعير والتمروالزييب؛ ولا تجب فيما عداها من 
أصناف. 

حكى هذا المذهب عن الإمام أحمدء وبه قال ابن أبى ليلى 
وسفيان الثورى وابن المبارك وأبو عبيدء وهو قول ابن عمر 
وموسى بن طلحة والحسن وابن سيرين والشعبى والحسن بن 
صالح» وهو اختيار الصنعانى(". 


(') بدية المجتهد .705421015/١‏ 
(') المغنى والشرح الكبير »20٠0/7‏ بداية المجتهد١/157,؛‏ الأموال ص53548؛: ص4 ٠ه‏ 
رقم 6٠357ء‏ سبل السلام 870/7 . 


وحجة أصحاب هذا المذهب: أن ما عدا هذه الأصناف 

الأربعة (قبر,والشعير والتمر والزبيب) لا نص فيها ولا إجماع» 

ولا هو فى معنى المنصوص عليه ولا المجمع عليه فى غلبة 

الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها فلم يصح قياسة عليهاء ول 

إلحاقه بهاء فيبقىعلى الأصل من البراءة(". 

ونقل الصنعانى عن صاحب المنارء قال: أن.ما عدا 
الأربعة(المجمع عليها) محل احتياط أخذ وتركاء والذى يقول لا 

يؤخذمن غيرها. 

قال الصنعانى: الأصل المقطوع به حرمة مال المسلم؛ 
ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع وهذا المذكورء لايرفع ذلك 

الأصل ) , 

وأما الدليل على وجوب الزكاة فى الأصناف الأربعة 

فأحاديث كثيرةأذكر منها ما يلى : 

.١‏ حديث ابن موسى الأشعرى ومعاذ بن جبل رضى الله 
عنهماء قال لهما النبى يِل حين بعثهما إلى اليمنم يعلمان الناس 
أمر دينهم: (لا تأخذوا فى الصدقةإلا من هذه الصناف 
الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر). رواه الحاكم 
وصححه. والطبراني؛ والدار قطنىء» وقال البيهقى: (رواتة 
تقات وهو متصل)7). 

". حديث موسى ابن طلحة عن عمر قال: (إنما سن رسول 
الله الزكاة فى هذه الأربعة: (الشعير والحنطة والزبيب 
والتمر). رواه الطبرانى؛ وقال أبو زرعة: إنه مرسل!"). 


(') المغتى والشرح الكبير 590/7. 

(') سبل السلام 97٠/5‏ . 

() سبق تخريجة فى دليل المالكية والشافعية فى عدم وجوب زكاة فى عسل نحل. 

(') سبل السلام 519/7- كما أخرجه الدار قطنى 17/5 طدار المحاسن وفيه انقطاع 
كما فى التلخيص لابن حجر ١57/1‏ ط شركة الطباعة الفنية . 


1.7 


".حديث عمرو بن شعيب عن أبيه محمد عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاصء قال رسول الله #(الزكاة فىالحنطة 
والشعير والتمر والزبيب). 

وفى رواية: (العشر فى التمر والزبيب والحنطة والشعير). 
رواهما الدار قطنى؛ كما أخرجه ابن ماجه بزيادة (الذرة)() 

قال ابن حجر فى تلخيص الحبير: إنه حديث واهء وفى 
الباب مراسيل فيها ذكر الذرة قال البيهفى: هذه المراسيل طرفتها 
مختلفة» وهى يؤكد بعضها بعضا(". 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث واضح فى حصر النبى 
#4 الأصناف التى يجب فيها الزكاة بهذه الأربعة» فلا يجوزالتزيد 
عليها. 
يقول أو عبيد: وقد بعث رسول الله 6 معاذ إلى اليمن- وهو 
معدن السمسم- فلم يبلغنا أنه أمره فى حبه ولا دهنة بشىء. 

كما لايأمر النبى 2# معاذا ان يأخذ العسل من شيئا حين 
بعثه إلى اليمن» وهى بلاد العسل(". 
المذهب الثانى: يرى وجوب الزكاة فى كل شىعءأخرجتة 
الأرض مما يقصد به الاستغلال غالبا. 

وعليه فتجب الزكاة فى الأصناف الأربعة المجمع عليهاء 
كما تجب فى كل ما يقتات وما يتفكه به كما تجب الزكاة فى 
الخضروات . 


(') سنن الدار قطنى 347/7 ط دار المحاسن» سنن ابن ماجه١/587:‏ سبل السلام 
دنيفة 

(') تلخيص الحبير 2175/1 77١ط‏ شركة الطباعة الفنية» سبل السلام 57/5 

(5) الأموال ص7. 0٠5,5‏ رقم( 23015 198575). 


دج- مجلة كلية الشريعة والقانون 


ولا تجب الزكاة فى الحطب والقصب الفارسى والحشيش 
والسعف. وغيرها مما لايقصد به استغلال الأرض غالباء بل 
تنتفى عنها. أما لو استغل بها أرضه وجبت فيها الزكاة. 

وعلى هذا: كل ما لايقصد به استغلال الأرض لا تجب 
فيه الزكاة» وكذلك لا زكاة فيما هو تابع للأرض كالنخل 
والأشجارء لأنه بمنزلة جزء الأرضء ولهذا يتابعها البيع. 
(وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة)7). وهو مذهب الهادوية7". 
قال أبو عبيد: ويروى عن مجاهد وابراهيم النخعى ذلك القول؛ 
وقد روى عنهما خلافه(". 
دليل الحنفية والهادوية :- 

استدل الإمام أبو حنيفة ومن واققه من الهادوية على 
وجوب الزكاة فى كل شىء أخرجته الأرض عدا ما لايقصد به 
الاستغلال غالبا كالحطب والحشيش والقصب الفارسى من 
وجهتين: 
الأولى:- ثبوت الزكاة فى كل ما تخرجه الأرض. 
والثانية :- نفى الزكاة عما تخرجه الأرض مما لايقصد به 


الاستغلال. 
أولا: الدليل على وجوب الزكاة فى كل شىء أخرجته 
الأرض: 


بعموم الأدلة من الكتاب والسنة والمأثور والمعقول: 


(') تبين الحقائق 5251/١‏ 57ء مجمع الأنهر ١/2201؛‏ حاشية ابن عابدين 50:45/5 
ط ثالثة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 71777 اه 

(') سيل السلام 970/5. : 

(؟) الأموال ص 00٠١‏ رقم 21017 وسيأتى فى دليل المأثور للمذهب الثالث بإذن الله 
تعالى. 
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-١‏ أما دليل الكتاب فعموم قوله تعالى:!')(يأيها الذين أمنوا انفقوا 
من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من ألأرض). فهذا 
عام فى كل شىء أخرجته الأرض. 

وقال تعالى: (')( وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير 
معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان 
متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم 
حصاده) . وهذه الآية أيضا عامة فى كل ما يزرع ليحصد بقصد 

النماء. 

؟- وأما دليل المأثور فما رواه ابو عبيد عن مجاهدء قال: كل 

شىء خرج من الأرض - قل أو كثر- مما سقت السماء أو سقى 

العيون ففيه العشرء وما سقى بغرب أو دالية أو ناعورة ففيه 

نصف العشر. 

قال أبو عبيد: وروى عن إبراهيم النخعة متل هذاء وروى 

عن ابراهيم ومجاهد خلافة29, 

- وأما دليل السنة فما رواه البخارى عن عبد الله بن عمر#؛) 

أن النبى #8 قال:'فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا 

العشرء وفميا سقى بالنضح نصف العشر". فهذا الحديث عام فى 

كل ما يخرج من الأرض دون أستثناء؛ لأن ما بمعنىالذى» 

والذى من ألفاظ العموم. 


(') سورة البقرة الاية /751. 

(') سورة الأنعام الآية 31541. 

(5) الأموال ص١0ه‏ رقم 23840 31515. 

(:) صحيح البخارى »١548/7‏ بلوغ المرام مع سبل السلام 574/7 رقم 4ل/اه- 
والعثرى - بفتح العين وللثاء وكسر الراء وتشديد الياء- و النبات الذى يشرب بعروقه 
منغير سقى كما فسره الخطابى - سبل السلام 574/5 


5- وأما دليل المعقول فهو قياس كل ما يخرج من الأرضء إذا 
قصد بزراعته النماءء على الأصناف الأربعة المجمع على 
وجوب الزكاة فيهاء بجامع النماء فى كلء لأن السبب هى 
الأرض النامية(). 

ثانيا : الدليل على عدم وجوب الزكاة فيما تخرجه 
الأرض مما لايقصد به الاستغلال: 

- استدل أبو حنيفة علىذلك بأن ما تخرجه الأرض مما 
لايقصد به الاستغلال لا يدر نماء للأرض بل يعوق استغلالهاء 
والزكاة إنما تجب فيما يقصد للنماء.وعليه فلا يجد نتاج بعينه 
لايقصد به الاستغلال؛ وإنما الأمر يختلف باختلاف الأحوال» 
فربما كان الحشيش والحطب والقصب والتين والسغف مما 
لايقصد به الاستغلال فلا زكاة فيه» وربما قام صاحب الأرض 
بزراعة» ذلك قاصدا الاستغلال والنماء؛ فتجب فيه الزكاة("). 
- واستدل الهادوية على استسناء الحطب والحشيش والتبن 
بحديث النبى © : " الناس شركاء فى ثلاث : الكل والماء 
والنار" والكلاً هو الحشيش وقاسوا الحطب عليه 
- المذهب الثالث: يرى أن الزكاة واجبة فى كل ما 
تخرجة الأرض مما يبس ويدخر من الأقوات والثمار: 
- أما الأقوات: فكالحفطة والشعير والذرة والأرز والعدس 
والحمص واللوبيا.. وما أشبه ذلك. 
- وأما الثمار : فكالتمر والزبيب والمشمش واللوز والفستق 
والبندق.. وما أشبه ذلك. 


(') تبين الحقائق ١/257ء‏ المغنى والشرح الكبير؟/50 ٠‏ 
(') تبيين الحقائق 197/١‏ 


(') سبل السلام 07/7 


أما ما لاييبس ويدخر فهو لازكا فيه سواء كان من 
الخضروات كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزرء أو كان 
من الفاكهة كالخوخ والكمثرى والتفاح.. وما أشبه ذلك من 
الفواكه والخضرة: أو كان من المتاع كالقطن والكتان. 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة» وإلية ذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا" أبى حنيفه؛ 
وروى عن عمر بن الخطاب وعلى بن ابى طالب7 . قال أبو 
عبيد: وعليه الآثار كلهاء وبه تعمل الأمة اليوم" . 
هذاء وللفقهاء أصحاب هذا المذهب تفصيل فى كتبهم. لا 
يخرج فى الجملة عما ذكرت. 

فقد نص المالكية والشافعية على ان الزكاة تجب فى كل 
ما تخرجة الأرض مما يدخر ويقتات من النبات؛ ونص الحنابلة 
على ان الزكاة تجب فى كل ما تخرجه الأرض مما ييبس ويبقى 
مما يكال من النبات» وهم بذلك يتفقون مع المالكية والشافعية فى 
شرطى الإدخار والإقتيات؛ لأن النبات الذى ييبس يتخذ للاقتيات؛ 
وتزيد الحنابلة شرط الكيل؛ وهو شرط يختلف بالعرفء وحاليا 
يكال أو يوزن كل ما يخرج من الأرض . 

ونص أبو يوسف ومحمد من الحنيفة على أن الزكاة تجب 
فى كل ما تخرجه الأرض مما يدخر بطبعه ويبقى سنة بلا 
معالجة كثيرة. 


(') تبيين الحقائق 1517/١‏ مجمع الأنهر 215/١‏ حاشية ابن عابدين2»050/7 بداية 
المجتهد 77/١‏ كفاية الطالب الربانى لابن حَلف المصر المالكى 781/١‏ مطبعة 
محمد على صبيح؛ المهذب١/157ء‏ المغنى والشرح الكبير 7543/7 الأموال ص ©٠0٠0‏ 
وما بعدهما. 

(') الأموال ص 50١‏ رقم ١515‏ 


والمتأمل فيما نص عليه هؤلاء الفقهاء لا يرى اختلافا 
حقيقيا بينهم؛ وانحصر الخلاف فى التطبيقات؛ ولذلك قال ابن 
رشد: الذين اتفقوا على المقتات اختلفوا فى أشياء من قبل 
اختلافهم منهاء هل هى مقتاتة أم ليست بمقتاتة؟ وهل يقاس على 

ما اتفق عليه أو ليس يقاس؟(". 

دليل مذهب الجمهور: 

استدل الجمهور على مذهبهم من وجوب الزكاة فى كل ما 
يخرج من الأرض مما ييبس ويدخر من الأقوات والثمار» وعدم 

وجوبها فى غير ذلك من الخضروات بالسنة والمعقول. 

أولا: دليل الجمهور على وجوب الزكاة فيما يدخرويقتات 

من الذبات: 

. استدل الجمهور على ذلك بالسنة والمعقول:‎ ٠ 

(أ) أما الدليل فى السنة فمنه: 

.١‏ حديث أبى موسى الأشعرى ومعاذ بن جبلء حين بعثهما 
النبى 2 إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم؛ قال لهما:" لا 
تأخذوا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير 
والحنطة والزبيب والتمر". 

وحديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا:” الزكاة فى 

الحنطة والشعير والتمر والزبييب"؛ وفى رواية ابن ماجه 

بزيادة(والذرة). 

وجه الدلالة: أن النبى 24 نص على هذه الأصناف 
الأربعة؛ وهذه الأصناف بمثابة الأجناس يدخل تحتها أنواع 
تشبههاء فالأمر لا يتعلق بعين هذه الأربعة؛ وإنما يتعلق بالعلة 


(') بداية المجتهد 595/١‏ 


فيهاء وهى الاقتيات والادخار من الزروع والثمارء فالشعير 
والحنطة رمز للمزروعات المدخرة للأقوات؛: والزبيب والتمر 
للثمار المدخرة للاقوات. 
”- حديث ابى سعيد الخدرى (": أن النبى 26 قال: (ليس فما 
دون خمسة أو ساق من تمر ولا حب صدقة). 
وقول النبى# لمعاذ: ( خذ الحب من الحب). 

وجه الاستدلال: أن النبى#8 نص على وجوب الزكاة فى 
جميع ما تناوله لفظ الحبء ولو لم يكن منصوصا عليه. 
(ب) أما دليل المعقول فهو: 

أن كل ما يدخر ويقتات من النبات يقصد بزراعته نصاء 
الأرض واستثمارها دون كبير نفقة؛ لأن ما يدخر بطبعة بلا 
معالجة كثيرة» وكان ما يقتات أى يكثر الطلب عليه يحقق نماء 
كبيراء ناسب أن تدخله المواساة بالزكاة كالش عير والحنطة 
والزبيب والتمر. 
ثانيا : دليل الجمهور على عسدم وجوب الزكاة فى 
الفاكهة والخضروات: 

استدل الجمهور على عدم وجوب الزكاة فيما لايدخر ولا 
يقتات من النبات كالفاكهة والخضرواتء من السنة والمأثور 
والمعقول: 
0( وأما دليل السنة فمنه: 
-١‏ حديث أنس بن مالكء أن النبى# قال: ( ليس فى 
الخضروات صدقة) . أخرجه الدار قطنى؛ وضعف أحد 


(') أخرجه البخارى فى صحيحة ١44/7‏ ومسلم فى صحيحه 714/7“ط للحلبى» 
بلوغ المرام مع سبل السلام 0117/17 


لل 


رواته(")؛ كما أخرجه البيهفى بعدة طرق» وقال: هذه الأحاديث 
كلها مراسيلء إلا أنها من طرق مختلفة؛ فبعضها يؤكد بعضا(). 

وقال ابن حجر: حديث ( ليس فى الخضروات صدقه)., 
أخرجه الدار قطنى مرفوعا عن طريق موسى ابن طلحة ومعاذء 
وقول الترمذى لم يصح رفعه إنما هو مرسل من حديث موسى 
بن طلحة عن النبىفتة فموسى بن طلحة تابعى عدل يلززم من 
يقبل المراسيل قبول ما أرسله؛ وقد ثبت عن على وعمر موقوفا 


وله حكم الرفع7). 1 
ووجه الدلالة: صريح فى نص الحديث الشريف؛ بأنه لا 
زكاة ؤ فى الخضروات. 
-١‏ حديث عائشة» أنة النبى26 قال: ( ليس فيما أنبتت الأرض 
من الخضر صدقه)؛ أخرجه الدار قطنى 9). 


ووجه الاستدلال كسابقه. 
-٠‏ حديث معاذء أنه كتب إلى النبى 28 » يسأله عن الخضروات 
وهى البقول؟ فقال: ( ليس فيها شىء). 

أخرجه الترمذىء وقال: يرويه الحسن بن عمارة؛ وهو 
ضعيفه والصحيح أنه عن موسى بن طلحة عن النبى 8 
مرسل. وقال موسى بن طلحة: جاء الأثر عن رسول الله فى 
خمسة أشياء: الشعير والحنطة والسلت والزبيب والتمرء وما 
سوى ذلك مما أخرجت الأرض لا عشر فيه. وقال: إن معاذ لم 
يأخذ من الخضرصدقة(". 


(') كما أخرجه الدار قطنى عن على وعن موسى بن طلحة عن أبيه؛ سنن الدار 
قطنى 47/7 ط دار المحاسن. 

(')للسنن الكبرى 4/ ١75‏ ط دار المعارف العثمانية 

(') سبل للسلام؛ للصنعانى ؟/9171 . 

() سنن الدار قطنى 517/5 

() المغتى والشرح للكبير ؟511/7- والسلت: نوع من الشعير. 


وأخرج أبو عبيد بسنده عن عطاءين سلتء قال: أراد 
المغيرة بن عبد الله أن يأخذ من أرض موسى ابن طلحة الصدقة 
من الخضروات. فقال له موسى: ليس ذلك لكء إن رسول الله 
2 قد نهى عن الخضروات(). 

ورواه يحيى بن آدم فى كتاب الخراج عن عطاء بن 
السائب؛ أراد موسى بن مغيرة أن يأخذ من خضر أرض موسى 
بن طلحة؛ فقال له موسى بن طلحة: إنه ليس فى الخضر شىء ٠.‏ 

ورواه عن رسول اللهة قال:" فكتبوا إلى الحجاج بذلك؛ 
فكتب الحجاج: أن موسى ابن طلحة أعلم من موسى بن 
المغيرة"(". 

وأخرج الدار قطنى عن معاذ7"»؛ أن النبى 2 قال له حين 
بعثه إلى اليمن:" لا تأخذوا فى الصدقة إلا من هذه الأصناف 
الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر". قال معاذ: قأماالقثاء 
والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله 28 . 

قال ابن حجر عن هذه الزيادة: فيها ضعف وانقطاع إلا 
أن معناه قد أفاده قد أفاده الحصر فى الأربعة أشياء المذكورقفى 
الحديث9): 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: صريح فى نفى النبى 2ك 
0 الخضروات عندما سأله معاذ عنهاء والخضروات هى 


(') الأموال ص0١0٠‏ رقم 1805 

(') تحقيق محمد خليل هرا على كتاب الأموال ص0٠0٠٠‏ هامش("). 

() سنن الدار قطنى 55/7 

() سبل السلام ؟ /71ه. 

(”) المغنى والشرح الكبير -51١1/”‏ وفى المعجم: البقل: نبات عشبى يتغذى الإنسان 
به أو بجزء منه مثل وبقل المرعى: أخضرء وبقل وجه الغلام: نبت شعره- المعجم 
الوجيزرص58. 
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(ب) وأما دليل المأثور : 

فما روى عن كشير من الصحابة والسلف الصالح؛ 
القولبعدم وجوب الزكاة ف فى الخضرواتء وهم لا يقولون ذلك إلا 
عن توقيف؛ مع حسن الظن بهم واشتهار تلك المسألة» ومن ذلك 
مايلى:- 
-١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه محمد عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاصء أن عبد الله سئل عن نبات الأرض: البقل 
والقثاء والخيار؟ فقال: ليس فى البقول زكاة(" . 
١‏ - عن مجاهدء قال:قال عمر بن الخطاب: ليس فى الخضروات 
صدقة(. 

وروى أن سفيان بن عبد الله التقفى» وكان عاملا لعمر 
على الطائف؛ أن رأى حيطانا فيها من الفرسك ( الخوخ) 
والرمان ما هو أكثر من غلة الكروم أضعافاء فكتب يستأمر فى 
العشر؟ فكتب إليه عمر: أن ليس عليها العشرء وقال: هى من 
اعذاة كلو وابين فيا ان شر" 

عن أبى إسحاق قال: ل: كال على بن أبن طافياة لين :فى تدان 

0 صدقة9©), 
4- عن مجاهدء قال: ليس فى الفواكه والخضر صدقة؛ وذكر 
هذا لإبراهيم النخعى فعرفه ولم يعبه!*) 
«- عن الشعبى؛ قال: ليس فى غلة الصيف صدقة () . 


(') سنن للدار قطنى ؟/48» سبل للسلام 97/7 

(') الأموال ص 0.0٠0‏ رقم ١5٠017‏ 

(') قال لبن قدامة رواه الأثرم بإسناده- المغنى والشرح الكبير1؟/0501: وذكره صاحب 
شرح المنهاج 7 شرح منتهى الإدرات 584/1 . 

() الأموال ص 50١‏ رقم 1904 . 

(”) الأموال ص١٠0٠٠‏ رقم 16-05 

(') الأموال ص١٠٠0‏ رقم - وغلة الصيف أى فاكهة الصيف 
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ه- عن الشعبىء» قال: ئيس فى غلة الصيف صدقة (© . 
1- عن ميمون ابن مهران » وقد سئل عن الخضر؟ فقال ليس 
فيها ذكاة حتى تباعء فإذا بيعت فبلغت مائتى درهم فإن فيها 
خمسة دراههم(". 
/ا- وعن ابن شهاب قال: ماكان من الفواكه والخضر فإنما 
صدقتها فى أثمان حين تباع صدقه الذهب والورق7. 

قال أبو عبيد: والزكاة لا تجب فى أثمان الفواكه والخضر 
حتى يحول عليها الحول؛ إذ لا يمكن أن يقال غير هذاء إذ كيف 
تجب الصدقة فى الفرع وهى ساقطة عن الأصلء وإنما الفروع 
مبينة على الأصول تابعة لها؟ وهل الخضرهء إذا كانت لا تجب 
فيها صدقة بأعيانهاء إلا كالعروض والرقيق التى لا صدقة فى 
شخوصها؟). 
(ج) وأما دليل المعقول :- 

فهو أن نتاج الأرض من الفاكهة والخضروات لا يدخر 
بطبعة؛ بل يحتاج إلى مونة فى حفظه؛ فكثيرا ما يتساهل 
أصحاب أرضه فى بيعه بالرخص خوفا من الفساد أو تحمل 
عبء الحفظء خاصة وأن الطلب عليه بطىء مع سرعة فساده. 
وهذا بخلاف النتاج الذى يدخر بطبعة ويقتات . 
المناقشة والترجيح: 

المتأمل فى دليل المذهب الأول» مما روى عن الإمام 
أحمد ومن وافقه؛ يلحظ أنهم وقفوا عند لفظ الحديث: ( الزكاة فى 
هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر)» 


(') الأموال ص 0٠0٠0‏ رقم -١1517‏ وغلة الصيف أى فاكهة الصيف. 
(') الأموال ص505 رقم 1697 

(5) الأموال ص007 رقم 18071 

() الأموال ص 507 رقم 18375 
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وقالوا: إن غيرها ليسفى معناها فى غلبة الاقتيات وكثرة نفعهاء 
وفى هذا إلغاء لاعتبار الأقوات عندكثير منأهل الأرض كالأرز 
والذرة والمشمش المجفف وغيره مما يعرفه الناس. 2 ' 

وما ذكره الحديث مقصودا بعينه؛:وإنما ذكرة الرسولقة 
على سبيل المثال» ليقاس عليه ما يشبهه مما يدخر ويقتات. 

والمتأمل فى دليل المذهب الثانى ( مذهب ابى حنيفة 
والهادوى) يلحظ أمرين:- 
الأول:أنه لم يأخذبحديت (ليس فى الخضروات صدقة) الذى 
روى أنس وعائشة ومعاذ مرفوعاء كما روى مرسلا عن موسى 
بن طلحة؛ وقد روى من بعض طرقه بسند صحيح حتى قال 
البيهفى: كل طرقه مراسيل إلا أنه من طرق مختلفة يؤكد بعضاء 

وقال أبن حجر:هو حديث مرسل عن موسى بن طلحة 
عن النبىققة؛ وموسى بن طلحة تابعى عدل يلزم من يقبل 
المراسيل قبول ما أرسله. 

أقول: والحنيفة هم الذين يحتجون بالمراسيل؛ فكان عليهم 
العمل بهذا الحديث»: خاصة وأنه ثبت موقوفا على عمر بن 
الخطاب وعلى؛ وله حكم الرفع. 
الثانى: أنه استدل بعموم الآية: 8( وآتوا حقه يوم حصاده)» 
والآية لم يرد بها الزكاة لأنها مكية» والزكاة إنما فرضت فى 
المدينة. وقال مجاهد وأبو جعفر: هذه الآية منسوخة("). 

-وبناء على ماسبق يتضح لنا بجلاء رجحان ما ذهب إليه 
الجمهور من الفقهاء الذين قالوا بوجوب الزكاة فى كل نتاج 
الأرض مما يدخر ويقتات؛ وعدم وجوبها فى الفواكه 
والخضرواتء لقوة حجتهم وضعف أدلة المخالفين بعد مناقشتها. 

خاصة وأن الفواكه والخضروات لا يمكن حفظها من غير 
مؤنة؛ وإذا باعها صاحبها كانت أو عروضا للتجارة؛ ويجصسب 
فيهما الزكاة بشروطها. 


(') المغنى والشرح الكبير ؟/ 095. 
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حكم زكاة الزيتون: ‏ . 

لا زكاة فى نتاج الارض من الزيتون على مذهب من 
قصر وجوب الزكاة فى ألصناف الأربعة المجمع عليها 

وتجب الزكاة فى نتاج الأرض من الزيتون على مذهب 
أبى حنيفة والهادوية الذين رأوا وجوب الزكاة فى كل ما تنبته 
الأرض,ٍ مما يقصد نماوه. 

أما على مذهب الجمهور؛ الذين رأوا أنه لا زكاة إلا فيما 
يقتات ويدخر من النبات» فقد ثار الخلاف حول تكييف الزيتون» 
هل هو ما يقتات فتجب فيه الزكاةأم ليس مقتاتا فلا تجب فيه 
الزكاة؟ قولان: 
القول الأول: 

يرى وجوب الزكاة فى الزيتون إما فى ثمرته وإما فى 
زيته»وهو المشهور فى مذهب مالكء والقديم عن الشافعى» 
ورواية عن الإضام أحمدء وهو قول الزهرى والأوزاعى والليشى 
والثورى وأبى ثورء وروى عن ابن عباس("). 
وحجتهم من الكتاب والمأثور والمعقول. 
)0( أ) أما دليل الكتاب : : 

فقوله تعالى :(')( وأتوا حقه يوم حصاده) بعد قوله: 
«والزيتون والرمان». 
(ب) وأما دليل المأثور : 

فما روى عن بعض السلف القول بوجوب الزكاة فيه. 
وهم لا يقولون ذلك إلا عن توقيف؛ ومن ذلك المأثور : 
١‏ عن بن شهاب أن عمر بن الطاب أخذ من الزيتون لاستدقنة 

من كل خمسة أوسق من زنته من عشرة أمداد مديا( ب 


(') بداية المجتهد 154/١‏ كفاية* الطالب الربانى ١/531؛‏ المهذب 2157/١‏ المغنى 
والشرح الكبير 507/7 الأموال ص49 باب الزكاة فى الزيتون . 

(') سورة الأنعام الآية .141١‏ 

() الأموال ص 415 رقم 7٠19.ء‏ المهذب .18171/١‏ 


آ 


وروى ابن أبىشيبة عن رجاء بن أبى سلمة» قال: سألت 
يزيد بن يزيد بن جابر عن الزيتون؟ فقال: عشره عمر بن 
الخطاب بالشاه(). 
- عن ابن عباسء قال: الصدقة فى الحنطة والشعير والتمر 
والزبيب والسلت والزيتون(". 
- عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل له زيتون؟ وما كان يسقى 
بالرشا ففيه نصف العشور2(7". 


(ج) واما دليل المعقول: 
فهو أن الزيتون يمكن ادخار غلته فأشبه التمر والزبيب). 
القول الثانى : 8 


يرى عدم وجوب الزكاة فى الزيتون ولا فى زيته؛ وهو 
قول ابن وهب من المالكية7؛ والمذهب الجديد للشافعى» 
والراوية الثانية عن الإمام أحمدء وهو قول ابن أبى ليلى؛ 
والحسن بن صالحء واختاره أبو عبيد0). 

واحتجوا بأن الزيتون لا يدخريابسا كما أنه ليس بقوت؛ 
فلا تجب فيه الزكاة كالخضروات0". 

قال أبو عبيد: لا صدقة فى الزيتون عندى لأنه أشبه 
بالخضروات لأنه رطب يفسد ويتغير» وهو يشبه السمسم لأنهما . 
جميعا( الزيتون والسمسم) تؤكل ثمرتهماء ويؤتدم بعصيرهماء 


(') تحقيق محمد خليل هراس على الأموال ص 415 هامش ( 

(') الأموال ص 444 رقم -١0٠0١‏ قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص: ضعفه النووى 
وقد أخرجه ابن أبى شيبة وفى إسناده ليث بن أبى سليم- تحقيق محمد خليل هراس 
على ألأموال- المرجع السابق هامش 7'!؛ والسلت: نوع من الشعير. 

(5) الأموال ص 445 رقم 07601 - 

() المغنى والشرح الكبير 0617/7. 

(') قال ابن عبد السلام: وهو الصحيح على أصل المذهب لأنه ليس بمقتات- 
والمشهور خلاقه- كفاية الطالب الربانى 551/١‏ 

(') المهذب 2157/١‏ المغنى والشرح للكبير؟/557: الأموال ص9.07 رقم 1978 . 
(') المهذب» المغنى- المرجعين السابقين. 
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وقد بعث رسول اللهي معاذا إلى اليمن- وهو ممعدن السمسم - 
فلم يبلغنا أنه أمرهفى حبه ولا دهنه بشىءء وكذلك الزيت لم يأتنا 
عنهة أنه أوجب فيه شيئاء وقد كان يعرفه ويستحبه فى طعامه 
ويأمر بالادهان به فيما يروى عنه» وقد نزل ذكره فى القرأن 
الكريم» لم يسن فيه رسول اللهقه سنة علمناهاء ولا ذكره فى 

شىء من كتب صدقاته حين ذكر الثمار وعشور الأرضين. 

ثم قال أبو عبيد: ولم يصح مع هذا عن أحد من الأئمة فى 
الزيتون شىء . 

وأما الحديث الذى ذكرناه عن عمر بن عياش عن ابى 
إسحاق لا نراه محفوظاء لأن الليث يحدثه عن عقيل عنابن شهاب 
موقوفا عليه؛ ولا يرفعة إلى عمرء ولو كان أيضا محفوظا ما 

كان أيضا يثبت» لأنه مرسل عن ابن شهاب عن عمر . 

وأما قول عباس فهو وإن كان أمثل إسنادامن ذلك فإن فيه 

مقالا('). 

+ والراجح: هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثانى من الشافعية 
ومن وافقهم القائلون بعدم وجوب الزكاة ى الزيتون ولا فى 
زيته» لما ذكره أبو عبيد من حجة بالغة. وايضا فإن الزيتون 
لا يقتات وإن أمكن ادخاره: وعدم اقتياته يجعله بطلىء 
التصرف,ء ومعالجته لإخراج زيته فيه مؤونة التصنيع مما 
يعفيه من الزكاة كالعوامل من بهيمة الأنعام. 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 
والحمد لله رب العالمين»»»»٠»‏ 


(') الأموال ص”7١5؛‏ 505 رقم 1515-1078 - وحديث الزيت رواه ابن ماجه 
والحاكم عن ابى هريرة مرفوعا ( كلوا الزيت واهنوا به» فإنه مبارك) ورواه الترمذى 
من حديث عمر ويه ( فإنه من شجرة مباركة) رواه أحمد والترميذى والحاكم عن أبى 
أسيد- تحقيق محمد خليل هراس على الأموال ص ( 507)هامش  "(‏ 


له 
دوه مجلة كلبة 1 الشريعة والقا 
ب ا 


مضي اا 8ه 
سؤا 


كلية الشريعة والقانون 


ا 
مراعاة المحنبد الخلاف 


٠. 
بعه القانون بالقاهرة‎ 
0 بكلية الشري و‎ 


دج> مجلة كلية الشريعة والقاذ 


دم ااام 


لع ع 6 


مراعاة 0 الخلاف 
مراعاة الخلاف قاعدة مهمة ينبغى ألا يهملها 
المجتهد. وسوف نتحدث عنها فى فصلين. 
الفصل الأول: الاختلاف» نشأته واسبابه 
كان الناس قبل الإسلام يعيشون فى ظلمة حالكة:؛ إذ قد 
عمتهم الجهالة وشاعت بينهم الضلالة» ثم أذن الله - تعالى - 
لهذا الليل أن يصبح؛ فكان إسفار صبحه من غار حراء. 
وأرسل الله - #6 - محمدا - يه - بخاتم شرائعه لا 
إلى قوم مخصوصينء كما أرسل من قبل إخوانه من المرسلين 
بل أرسله - يَِ - إلى كل العالمين» قال تعالى: "وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين7)؛ وقال: 9 قل يا أيها الناس إنى رسول الله 
إليكم جميعا 4 ()؛ كما قال: (١‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيرا ونذيرا 04". 
فآمن به من هدى الله والتزموا بما جاءهم به يفعلون ما 
أمر به ويجتنبون ما نهى عنه. 
وكان مرجعهم الذى يرجعون إليه لمعرفة الأحكام 
الشرعية وما عليهم أن يفعلوا وما ينبغى أن يتركوا فى عهد 
النبى-4- هو الوحى المتمثل فى كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه وسنة نبيه-يه- وكتاب الله-ه- قد 


سورة سبأً: آيه +7 
7) سورة إبراهيم: آيه 4. 


11١ 


دج> مجلة كلية الشريعة والقانون 


أنزل بلغتهم» ونزل الكثير منه لأسباب عرفوها وقصص ووقائع 
عاينوها وشاهدوهاء ففهموا نتصوصه فهما سديداء وعرفوا 
منطوقه ومفهومه ودلالاته وإشاراته معرفة صحيحة.... 

وأحاديث النبى - يك - التى هئ معظم سنته كانت أيضاً 
بلغتهم يعرفون معناها ومنطوقها وفحواهاء قال تعالى: 'وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم'". , 

وأفعاله - يك - وتقريراته التى هى أيضا جزء من سنته 
قد عاينوها وشاهدوهاء ففهموا المقصد منها والمراد فهما لا لبس 
فيه ولا اشتباه» ثم إن أفعاله - يك - التشريعية قد تكررت أمامهم 
فعرفوها وحفظوهاء بل ومارسوها ممارسة عملية أمدتها فى 
أذهانهم ووثقتها وضبطتها. : 

ولذلك لم يكن هناك مجال للاختلاف فى الأحكام؛ ولئن 
حدث شئ من الخلاف بين بعضهم فى أمر ليس فيه نص حال 
كونهم بعيدين عن النبى - يك - بسبب السفر أو نحوه فسرعان 
ما ينتهى هذا الاختلاف بسؤالهم النبى لحظة التقائهم به - 6 -. 

وذلك كما فى قصة الرجلين اللذين خرجا فى سفر 
فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ثم وجدا الماء 
فى الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة ولم يعد الشانى فلما أتيا 
رسول الله - يق - ذكرا ذلك له؛ فقال للثانى: أصبت السنه 
وأجزأتك صلاتكء وقال للأول: لك الأجر مرتين(". 

وبهذا بين النبى - يله - المصيب منهماء ؛ وفى نفس الوقت 
قدر العاطفة الإيمانية الصادقة التى دفعت الأول إلى أن يعيد 
صلاته؛ فبين أنه مأجور على صلاته الثانية. 

فلما انفض عهد النبوة ظهر بعض الاختلاف بين الصحابة 
-#- لكن كثيراً من صور هذا الاختلاف كان خلافاً فى أولى 


') رواه النسانى وأبو دلود - نيل الأوطار ص 1219 
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الأمرين وأكثرهما فضلا ولم يكن اختلافا فى المشروعية 
وعدمهاء وسبب ذلك أن هناك أموراً شرعية لم يفعلها النبى 
- يي جهر بها أحياناً وأخفاها أحيانا أخرى فى الصلاة الجهرية 
بدليل أن من الصحابة من رووا جهره به ومنهم من رووا إخفاء 
إياها - يخ -: ولا كذب فيما رواه هؤلاء ولا فيما رواه أولئك» 
ومن ثم وقع اختلاف الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم 
فىالأفضل من الأمرين: الاظهار أم الأسرار. 

ومن أمثلة هذا الاختلاف كذلك اختلافهم #. فى تكبيرات 
العيدين وتشهد ابن عباس وابن مسعود - *# ٠.‏ 

ثم جدت مسائل لم يرد فيها نصوص فاجتهد فقهاء 
الصحابة لمعرفة أحكامها الشرعية فظهر اختلاف من نوع آخرء 
لكنه فى عهد الشيخين أبى بكر وعمر - 5ه - كان قليلا للغاية؛ 
لأن الصحابة - # - كانوا بالمدينة لم يتفرقوا فى الأمصار 
فكان كل من أبى بكر وعمر - #, - يجمعهم ويستشيرهمء فإذا 
اجتمع رأيهم على شئ كان هو الحكم الذى يتم العلم بله والسير 
على وفقه. 

وبعد عهد الشيخين وباتساع الدولة الإسلامية ومضى 
الزمان ظهرت وقائع أخرى كثيرة ليس فيها نص من كتاب أو 
سنة ويريد الناس معرفة أحكام الله - تعالى - فيهاء فكثر اجتهاد 
الفقهاء لاستنباط أحكام تلك الوقائع؛ وكانوا موقنين بتوفيق الله 
وهدايته» ولم يخالجهم شك فى أن شريعة الله تعالى بها حكم لكل 
ما يقع ويجد وإن احتاج استنباطه إلى جهد وعمق فكر. 

وذلك لأن شريعة الإسلام التى أتى بها محمد - و - هى 
الشريعة الخاتمة والعامة» ومن خصائص الشريعة التى هىكذلك 
أن تكون متجددة لا يعتريها البلى صالحة لكل إنسان فى كل 
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زمان وأى مكان لا ينالها جمود أو قصورء فيها حل لكل مشكلة 
وعلاج لكل داء. 

ونظرا لعدم وجود نصوص تحكم تلك الوقائع ولكون 
الحكم عليها معتمدا على النظر والاجتهاد كان اختلاف المجتهدين 
فيما توصلوا إليه بإجتهادهم من أحكام» فزادت مساحة الاختلاف. 

ومن الأسباب التى نشأ الاختلاف عنها أيضا: أن الصحابة 
- وه - تفرقوا فى الأمصار واستوطنوهاء وكان عند بعضهم 
من الأحاديث والسنن ما ليس عند الآخرينء إذ أنهم- ه - لم 
يكونوا متساوين فى الاطلاع على سنة رسول الله - 5 - بل 
كانوا متفاوتين فى ذلك؛ حيث سمع بعضهم مالم يسمعه 
الآخرون؛ وسمع الآخرون مالم يسمعه ذلك البعضء ولا أدل 
على ذلك من أن أبا بكر - #, - وهو من هو يُسال فى خلافته 
عن ميراث الجده فيقول لها مالك فى كتاب الله شئ؛ وما علمت 
لك فى سنة رسول الله شيئاء ثم يخبره المغيرة ابن شعبه ومحمد 
بن مسلمة ان لها فى الستّنة السدس اعطاه لها البنى - يك - (0. 

وكذلك عمر - 5ه - فإنه لم يعلم أن النبى - 4 - ورّث 
المرأة من دية زوجها بعد أن أخبره الضحاك بن سفيان أن النبى 
ورّث امرأة أشيم الضبابى من دية زوجها '. 

وأبو بكر وعمر كلاهما لم يعلما بالحديث الصحيح عن 
النبى - يق - الذى يقول فيه: (أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله غلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق 


”) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى ط ص5» وتيسير التحرير ج” ص 47 
("النظر: أصول السرخسى ج١‏ ص587 
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ده- مجلة كلية الشويعة والقانون 


الإسلام وحسابهم على الله)(')؛ وإنما الحديث الذى علماه لم يكن 
فيها: (ويقيموا الصلاة ويؤتو الزكاة) ويدل على ذلك أن: أبا بكر 
- 5ه - قد استدل على صحة رأية وضرورة قتالهم بالقياس وأن 
عمر - 5ه - اعترض على أبى بكر فى قتاله ما نعى الزكاة؛ 
ولو علم كلاهما بما فى هذا الحديث الصحيح من زيادة عما 
حفظا ما استند أبو بكر إلى القياس وما أعترض عمر عليه. 

وعلى بن ابى طالب وعبد الله بن مسعود - © - ما 
علما أن النبى - 2 - قضى بمهر المثل لمن مات زوجها ولم 
يفرض لها مهرا حتى أخبر بذلك معقل بن يسار. 

ولم يكن المغيرة ومحمد والضحاك ومعقل أكثر ملازمة 
للنبى - يد - من أبى يكسر وعمر وعلمى وابن مسعود 
- # - اجمعين. 

ثم إن من لم يسمع من الصحابة شيئاً من رسول الله 
- يخ - كان لا يقبل مالم يسمعه إلا إذا قامت قرينة واضحة على 
صدوره من النبى - صلى الله عليه وسلم. 

فلما تفرق الصحابة - ه - فى الأمصار واستوطنوها 
تلقى اهل كل مصر ممن حضرهم من الصحابة ما سمعوه من 
رسول الله - يه - أو تيقنوا صدوره عنه مما قد لا يوجد عند 
الآخرين منهم؛ فكان المزيد من الاختلاف فى فهم النصوص بعد 
تبوتها من أقوى الأسباب التى أدت إلى وقوع الإختلاف بين 
الأئمة والفقهاء. 

وذلك لأن الفهم عن الله - عز شأنه - وعن رسوله 
- ين - قد يعروه اختلاف يرجع إلى الطبيعة الذهنية للمجتهد 
وقدرات وإمكانات الفهم لديه أو يرجع إلى كون اساليب 


') متفق عليه. نيل الأوطار جا ص 7417 
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دج- مجلة كلية الشريعة والقانون 


النتصوص وصورها متسعة الدائرة من ناحية الأداء اللغوى الذى 
صيغت فيه؛ إذ قد يكون بعض ألفاظها مشتركا بين معان عديدة 
أو مجملا لم يتضح المراد منه أو نحو ذلك. 

وقد وقع فى عهد النبى - يَيهٍ - اختلاف فى فهم بعض 
النصوصء وأقره النبى - ب -» فقد روى أن النبى - 2 - لما 
رجع من غزوة الأحزاب نزل عليه جبريل واستعجله فئ الذهاب 
إلى بنى قريظة؛ فقال رسول الله - ي - لأصحابه: (لا يصلين 
أحد العصر إلا فى بنى قريظه:؛ فأدركتهم صلاة العصر فى 
الطريق؛ فقال بعضهم: لا نصلى حتى نأتيها - عملا منهم بظاهر 
النص > وقال بعضهم: بل نصلى؛ لم يرد رسول الله ذلك من) 
فلما ذكروا ذلك للنبى- يخ - أقرهم جميعاء ولم يعنف أحدا منهم. 

ثم إن المجتهدين فى استنباطهم أحكاما لما جد من وقائع 
اعتمدوا على مصادر أخرى بجانب الكتاب والسنة يستنبطون 
منها تلك الأحكام نظرا لعدم ورود نصوص صريحة فيهما بحكم 
تلك المسائل. 

لكنهم اختلفوا فى حجية بعض هذه المصادر للأذلة التى 
قامت لدى كل واحد منهم؛ فبعضهم يعتبر قول الصحابى حجة؛ 
وبعضهم يخالفه فى ذلك» وبعضهم يرى عمل أهل المدينة حجةء 
وبعضهم الآخر لا يرى ذلك؛ وبعضهم يرى أن الحجة فى رواية 
الراوى لا فى عمله؛ وبعضهم الآخر يرى الحجة فى عمله دون 
روايته؛ ولا شك أن الاختلاف فى المصادر يبعه اختلاف فى 
الأحكام. 

ثم إن التعارض قد وقع بين بعض الأخبار لأسباب عديدة» 
منها: إسقاط بعض الرواة شيئا من الحديث؛ ومثال هذا: ما رواه 
قوم عن ابن مسعود  -‏ - أنه سئل عن ليلة الجن فقال: ما 
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رج- مجلة كلية الشريعة والقانون) : 


شهدها منا احدء فى حين أنه قد روى من طريق آخر أنه رأى 
قوما فقال: هؤلاء أشبه من رأيت بالجن ليلة الجن» فالحديث 
الأول يدل على أنه لم يشهدهاء والثانى على أنه شهدهاء فكان 
التعارضء؛ ومنشؤه أن من روى الخبر الأول اسقط منه كلمة 
(غيرى) التى رواها غيره؛ إذ أن حقيقة هذا الخبر هى: ما 
شهدها منا أحد غيرى(". 

ومنها - من أسباب التعارض - :سماع الراوى بعض 
الحديت وفواته سماع بعضه الآخرء فيحدث بما سمعه فقطء 
فيتغير المعنى المرادء ويتعارض الحديث مع حديث آخر. 

ومثال هذا: ما رواه أبو هريرة - 4ه - من أن النبى 
- يك - قال: إن يكن الشؤم ففى ثلاث: (الدار والمرأة والفرس) 
فإنه يعارض ما روى من أحاديث النهى عن التطيرء ومنشؤ 
التعارض أن النبى - يِ - قال كما أخبرت السيدة عائشة - 
رضى الله عنها - : كان أهل الجاهلية يقولون: إن يكن الشؤم 
ففى ثلاث: (المرأة والدار والفرس)7)؛ فدخل أبو هريرة فسمع 
آخر الحديث ولم يسمع أوله. 

ومنها أنه كان يسن سنة فى شئ فيحفظها من سمعها 
ويسن فى شئ آخر يخالف هذا الأول فى معنى ويجامعه فى 
معنى آخر سنة أخرى فيحفظها غير الأول» فإذا روى كل منهما 
ما حفظ ظهرا كالمتعارضين. 

وعند التعارض لابد من مخلص من هذا التعارض 
كالترجيح؛ وهو أمر جد دقيق يظهر فيه بجلاء اختلاف العقول 
وعمق الأنظارء إذ قد يهتدى فيه المجتهد إلى ملحظ لايدركه 


('' انظر: صحيح مسلم جا ص75؛ ومسند أحمد ج2354 5435. 
() انظر: مسند أحمد جه ص775: وسنن ابن ماجة جا صس5412. 


و 


ردج> مجلة كلية الشريحة والقانو 


غيره أو يقوى ظنه بشئ لا يقوى به الظن عند الآخرين» فيظهر 
بينهم الاختلاف. 
تلك هى أهم الأسباب التى نشأت عنها الاختلافات الفقهية. وغنى 
عن البيان أن تلك الإختلافات لم تمس أصول العبادات» فتلك 
الول كد لمت من ان قل - عز وجل - وبقيت إلى هذا اليوم 
كما كانت بوم جاءعت؛ هى؛ ما عن النبى -25- وصحابته 
الأولون- - ربهم به وهو عن مانعبد الله- تعالى به اليوم؛ 
وليس مسموحاً لأى فكر بشرى أن يغير شيئاً منها أو يضفى 
عليها شيئاً بجهده أو يختصر منها شيئا بفكره. 

ومن هذا العرض يظهر لنا أن الاختلافات الفقهية ليست 
آراء شخصية لأصحابها مجردة عن الأصول الشرعية؛ بل هى 
بيان لأحكام الكتاب والسنة حسبما فهمها الأئمة بعد أن بذل كل 
واحد منهم جهده باحثا فى العلم منزها ومخلصا للحق مجرداء 
والإثم محطوط عنهم جميعا أصابوا أو أخطأواء بل إن للمخطئ 
منهم أجرا كما أن للمصيب أجرين. 

ويضاف إلى هذا أن المجهتدين الذين وقعت بينهم 
الاختلافات الفقهية كانوا جميعا مؤمنين حق الإيمان واسعى العلم 
حسنى النية» وسعة العلم تلد رحابه الأفق وحسن النية يلد رحابه 
الصدرء والايمان الحق يحتم على صاحبه المحافظة الدقيقة على 
وحدة الأمة وعدم تسرب الشقاق إلى صفوفها ما استطاع إلذن 
ذلك سبيلا. ولذا فإن كلا منهم قد أخذ بما وصل غليه اجتهاده؛ 
لكنه مع ذلك يحترم آراء واجتهادات الآخرين فلم ينظر أحد منهم 
إلى ما قال على أنه الحق وغيره الباطل؛ ولذا فإن الكل متفق 
على أن للعامة أن يقلدوا من سألوا من أهل العلم» ومن ثم كانت 
قاعدة مراعاة المجتهد الخلاف. 
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الفصل الثانى 
مراعاة المجتهد الخلاف 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول 
الخلاف الذى يستحق المراعاة 

ليس كل خلاف فى المسائل الشرعية يعتبر خلافاً؛ وإنما 
المعتبر منه هو الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة فى الشريعة 
قويت أو ضعفت. 

أما الأقوال الناشئة من مجرد خفاء بعض الأدلة على 
المجتهد أو عدم اطلاعه عليها كالقول بحل المتعة وحل ربا 
الفضل وعدم وجوب الحد بوطء المرتهن الأمة المرهونة وأشباه 
ذلك من المسائل التى خفيت فيها الأدلة على من خالف فيها فلا 
يصح اعتبارها خلاقاًء لأنها لم تصدر فى الحقيقة عن اجتهاد» 
وإن وقع من قائلها اجتهاد فهو اجتهاد وقف بصاحبه دون أقصى 
المبالغة فى البحث عن المنصوص فيهاء فتلك الأقوال تشبه فى 
نسبتها إلى الشرع أقوال غير المجتهدين. 

فكما لا تنسب أقوال غير المجتهدين إلى الشرع ولا تعتبر 
خلاقاً لا تدسب تلك الأقوال أيضا إلى الشرع ولا تعتبر خلافا. 

ويدل على ذلك أن السلف الصالح لم يعتدوا بخلاف من 
خالف فى مسألة المتعة وربا الفضل ووجوب الحد فى وطء 
المرتهن الأمة المرهونة. 

ومعرفة القوال الناشئة عن أدلة معتبرة فى الشرع من 
الأقوال الناشئة عن خفاء الدليل أو عدم الاطلاع عليه من مهام 
المجتهدينء فالاعتداد بالقول خلاقاً أو طرحه رأساً محتاج 
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ده> مجلة كنية الشريعة والقا 


لاجتهاد وموازنته بين ما اعتمد عليه فى اجتهاد وبين ما اعتمد 
المخالف من القياس أو غيره. 

فالمجدتهدون هم الذين يعلمون مانشأ من الأقوال عن دليل 
معتبر شرعاً وما نشأ منها عن خفاء الدليل أو عدم الاطلاع 
عليه: وكذلك فإن لغير المجتهدين من المتفقهين ضابطاً تقريبيا 
يساعدهم فى معرفة ما يعتبر خلافاً من الأقوال وما لا يعتبر» 
وهو أن القول الذى لم ينفرد به قائله عن عامة الأمة بل قال به 
مجتهداً فريق خلافاً معتبراء أما القول الذى تفرد به قائله عن 
عامة الأمة فلم يقل به أى مجتهد آخر فإنه لايعتبر خلافا. 

أما غير المجتهدين والمتفقهين فلا دخل لهم فى ذلكء إذ 
إنهم لا تمييز لهم فى هذا المجال. 

فليس كل خلاف يراعىء لأن مجرد الخلاف لا يكون 
شبهة تراعى. بل إن الذى يراعى هو المستند والدليل والمأخذ 
وقوته. 

وعلى هذا فالمجتهد إما أن يقطع بإصابته الحق فى 
المسألة وإما أن لا يقطع بذلك: وهذا يكون بحسب الأدلة؛ فإن 
قطع بإصابته الحق فقد قطع بخطأ من خالفه. فلا يراعى خلافه 
بل يلزمه أن يمنعه من الفتوى به. 

وإن لم يقطع بإصابته الحق بل كان يجوز خلاف الرأى 
الذى غلب على ظنه ونظر فى مستنذ خصمه ومتمسكه فرأى له 
موقعاً استحب له أن يراعى قول المخالف على وجه لا يؤدى 
إلى الإخلال بالقواعد الذى غلب على ظنه ونتج عن اجتهاده. 
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رج> مجلة كلية الشريعة والقانون 


المبحث الثانى 
ثبوت مراعاة الخلاف 

استحباب الخروج من الخلاف ليس ثابتاً به وردت تحت 
عليه» وإنما هو ثابت من جهة أنه ورع واحتياط واستبراء للدين:- 
واتقاء للشبهات وجلب للمحبة والتأليف بين القلوب - عن طريق 
تقريب الخلاف وتقليله ما دام لرأى المخالف مستند ودليل - 
وكل ذلك مطلوب شرعاً ومستحب» فكل ما اندرج فيه أو أدى 
إليه كان فعله مطلوباً ومستحباً. فتلك المراعاة من دقيق النظر 
ومن باب الاحتياط والورع. 

وقد جرت على ذلك الأمة من عصر الصحابة  -‏ - 
إلى عصر الأئمة المجتهدين ومن بعدهم» فهذا ابن مسعود يخالف 
عثمان حين أتم الصلاة بمنى لكنه صلى خلفه متما. 

وراعى الإمام مالك الخلاف الذى إشتدت قوته؛ ومن ذلك 
قول المالكية: 

أ- كل نكاح فاسد اختلف فيه يثبت به الميراث ويفتقر فى فسخه 
إلى الطلاق وذلك مراعاة لقول من قال بصحة هذا النكاح. 
ب- من دخل الصلاة مع الإمام فى الركوع ونسى تكبيرة 

الإحرام لكنه كبّر للركوع يستمر فى صلاته مع الإمام مراعاة 
لقول من قال: (إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام 
فى تلك الحالة). 
وراعى الإمام الشافعى وأصحابه الخلاف فى مسائل شتى 
منها: قوله: (إذا مرض الإمام صلى قاعداً والناس قيام خلفه ولا 
افضل له أن يستخلف من يصلى بهم خروجاً من الخلاف. 


تضرف 


> مرقة كارية لتشروحة والقا ( 2ه مل مافية للفويمة والقانو لس سس سه 


وكان - كه - يراعى الخلاف المشدد على نفسه دون 
غيره؛ ولذا فمع أنه رأى القصر على مرحلتين قال: (فأما أنا 
فأحب ألا أقصر فى أقل من ثلاثة أيام احتياطيا لنفسى. 

وراعى الإمام أحمد الخلاف ومن ذلك أنه كان يرى 
الوضوء من الرعاف والحجامه فقيل له: (فإن كان الإمام قد 
خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلى خلفه؟ فقال: كيف لا أصلى 
خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب). 1 

وراعى الحنفية الخلاف كذلك؛ ولذا تجد العلماء يحكون 
الإجماع على استحباب مراعاة الخلاف؛ جاء فى صحيح مسلم 
بشرح النووى قول الإمام النووى: (العلماء متفقون على الحث 
على الخروج من الخلاف)(". 

ومما يؤكد هذا إجماعهم من قديم على صحة صلاة 
الشافعى خلف الحنفى وبالعكس رغم اختلاقهم فى مسح الرأس 
وفى نقض الوضوء بلمس المرأة وغير ذلك. 

فمراعاة الخلاف مستحبة لكن مراتب هذا الاستحباب 
متفاوته بمعنى أن بعضها أقوى من بعضء ومرجح هذا التفاوت 
قوة دليل المخالف وضعفه وزيادة التعبد والاحتياط. 

ومراعاة الخلاف تكون بفعل ما اختلف فى وجوبه وبترك 
ما اختلف فى تحريمه وكذلك بترك المختلشف فى كراهية إذا لم 
يؤد ترك الأخير إلى المنع من عبادة» وسيأتى تفصيل كل ذلك. 


(أجاص؟. 


ضف 


دج> مجلة كلية الشريعة والقانون 


| 1 3 الثال* 


حقيقة المراعاة وشروطها 
هذه المراعاة ليست على إطلاقها بل إن لها شروطاً ثلاثة 
إن توفرت كانت المراعاة مستحبة وإلا فلاء وتلك الشروط هى: 
١-ألا‏ تؤدى المراعاة الى الإخلال بسنة ثابتة» كما فى ندب 
التسمية فى قراءة الفاتحة فى الصلاة عند من لم يقل بوجوبها 
خروجا من خلاف من قال بوجوبها. 
فإن أدت المراعاة إلى الاخلال بسنة ثابتة لم تستحبء ولذا 
فقد قال العلماء بسن رفع اليدين فى الصلاة عند التكبير - فى 
مجال الرفع المعروفة - غير مراعين قول الحنفية بأن هذا الرفع 
مبطل للصلاة. . 
وذلك لأن هذا الرفع سنة ثابتة عن النبى - ' - برواية 
ثلاثة وأربعين صحابيا. 
؟-ألا تؤدى مراعاة الخلاف إلى الوقوع فى خلاف آخر كما 
ترك من يعتقد حل لعب الشطرنج اللعب به خروجا من 
خلاف من قال بتحريم اللعب به. 
“ألا تؤدى مراعاة الخلاف إلى الإخلال بالقول الغالب على 
ظن المجتهد والذى نشأ عن إجتهادهء فمن قال بالإباحة إذا 
راعى من قال بالحرمة لا يقول بالمنع والحظر ونتج عن 
اتهاده. 
وقد أشار الإمام النووى إلى شرطين من تلك الشروط فى 
قوله السابق ذكر جزء منه: (العلماء متفققون على الحث على 
الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة أو وقوع فى 
خلاف آخر). 
هذاء ومراعاة الخلاف تكون بفعل ما اختلف فى وجوبه 
وبترك ما اختلف فى تحريمه ومن أمثلة الأول: 
١-ندب‏ التسمية فى قراءة الفاتحة عند من لم يقل بوجوبها 
خروجا من خلاف الشافعى القائل بوجوبها. 
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؟- ندب المضمضة والاستنشاق فى غسل الجنابة عند من لم 
يقل بوجوبهاء وذلك مراعاة لقول الحنفية والحنابلة بوجوبهما 
فية. 

“"'-ندبها - المضمضة والاستنشاق - فى الوضوء عند غير 
الحنابلة وذلك مراعاة لقول الحنابلة بوجوبها فيه. 7 

4-استحب الشافعية للقارن أن يأتى بطوافين وسعيين مراعاة 
لقول الحنفية بوجوب ذلك. 

ه-يستحب الدلك فى الطهارة وتعميم الرأس بالمسح فى الوضوء 
وغسل المتى بالماء عند من لا يوجبون ذلك مراعاة منهم 
لقول من أوجبه. 

5-يستحب ترتيب الفوائت من الصلوات عند من لا يوجبون ذلك 
مراعاة منهم لقول من يوجبه. 

ومن أمثلة الثانى: 

١‏ -ترك من يعتقد حل لعب الشطرنج اللعب به خروجاً من 
خلاف من قال بتحريم اللعب به. 

؟- قول الإمام مالك بكراهة ما رأى إباحة أكله من الحيوانات 
وحرمه غير وذلك للخروج من الخلاف. 

“'-ترك من يطوف بالبيت المحرم المرور على الشاذروان وأن 
عند من لاا يرى ذلك مبطلا للطواف وذلك مراعاة لقول 
الشافعى بمنع ذلك وأنه يبطل الطواف. 

:-ترك صلاة الأداء خلف القضاء وعكسه عند من لايمنع ذلك 
مراعاة لقول من منعه. 

ه-اختلف العلماء فى استقبال القبلة واستدبارها مع الساتر - عند 
قضاء الحاجة - فمنهم من أجاز ومنهم من منعء فمن قالوا 
بالجواز قالوا بكراهه كل من الاستقبال والاستدبار وذنلك 
مراعاة منهم لخلاف من قال بتحريمها. 

5-اختلف العلماء فى مفارقة المأموم الإمام بدون عذر فمنهم من 
أجازها ومنهم من منعهاء ومن أجازوها قالوا بكراهتها مراعاة 
لقول من منعها 
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حرأى المالكية الوضوء بالماء المستعمل إذا لم يوجد غيره؛ 
ومنع ذلك الحنفية والشافعى فى الجديد والإمام أحمد كما هو 
ظاهر الرواية عنهء فراعى المالكية هذا الخلاف فقالوا بكراهة 
الوضوء به. 

فمراعاة الخلاف فى المختلف فى وجوبه تكون بفعله لا 
بتركه؛ ومراعاة الخلاف فى المختلف فى تحريمه تكون بتركه لا 

بفعله» فليس ترك ما اختلف فى وجوبه من مراعاة الخلاف» 

وكذلك فإن فعل ما اختلف فى تحريمه ليس من مراعاة الخلاف. 

أما ما اختلف فى كراهته فإن مراعاة الخلاف فيه تكون 
بتركه إذا لم يؤد الترك إلى المنع من عباده؛ فإن ادى إلى ذلك لم 
يراع خلاف من قال بالكراهه؛ فالإمام الشاقعى لا يكره عنده 
تكرار العمرة فى السنة الواحدةء لكن المالكية قالوا بتلك الكراهة 
وقال بها ايضا الحنفية فى اشهر الحج للمقيم بمكة؛ فلا يستحب 
عند الشافعية الامتناع عن تكرار العمرة فى السنة الواحدة 
مراعاة لقول المالكية» كما لايستحب عندهم ايضا للمقيم بمكة أن 
يمتنع عن أداء العمرة مراعاة لقول الحنفية» وذلك لما فى هذه 

المراعاة وتلك من ترك عبادة هى العمرة. 

ومن مراعاة الخلاف ايضا أنه إذا وقع ممنوع شرعى فى 
نظر المجتهد قد خالفه غير من المجتهدين فى منعه كان عليه أن 
يراعى دليل صحته وإن كان مرجوجا فى نظره فلا يفرع على 
البطلان الراجح فى نظره؛ بل يعول على القول المرجوح فى 
نظره؛ وذلك لأن المكلف حيث أوقعه كان لدليل وإن كان 

مرجوحا فى مظر المجتهد الذى منع. 

ولذلك فإنك تجد من يقول بفساد النكاح بلا ولى يقول 
باستحقاق المرأة المهر والميراث إذا تزوجت بدون ولى» ويثبت 

بزواجها هذا حرمه المصاهرة؛ ويحتاج فى فسخه إلى الطلاق. 

وتجد أيضا أن النكاح المختلف فيه إذا علمنا به يعد 
الدخول لا نفرق بين الزوجين مراعاة للخلاف وقول من قال 
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وكذلك فمن مراعاة الخلاف: (أن المختلف فى حظر,فعله 
لايجب أنكاره على من فعله لأنه وإن كان المصيب واحدا فإن 
المخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنههء قال - و - : من 
اجتهد فاصاب فله أجران ومن أجتهد فأخطأ فله أجر). 
فما صار غليه إمام وله وجه ما فى الشرع لا يجوز لمن 
رأى خلافه أن ينكره. 
فمراعاة الخلاف تعنى ما سبق ان بيناه ويندرج فيها ما 
سبق أن ذكرناه. 
لكن الأمور الثلاثة التالية لاتندرج فيها وليست مقصودة بها: 
١-مراعاة‏ الخلاف لا تعنى أن نعتمد فى القول بجواز الفعل على 
كونه مختلفا فيه بين العلماء وأن نعتبر الخلاف فى المسائل 
من حجج وادلة الإباحية كأن يفتى مفت بمنع فعل فيقال له: 
لماذا تمنع والمسالة مختلف فيها؟ 
فيجعل مجرد كونها مختلفا فيها حجة للقول بالجواز لا 
لدليل يدل على صحة قول من قال بالجواز» وهذا خطأء لأن فيه 
جعل ما ليس حجة فى الشريعة - وهو الخلاف - حجة فيها. 
-١‏ مراعاة الخلاف لاتعنى أن يقول المفتى لمن استفتاه: فى 
مسألتك قولان فاختر منهما ما شئت فأنت على كل حال عامل 
بقول عالم؛ ويعيب على من يقول له: اعرف القول المشهور أو 
الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذى عليه أكثر 
المسلمين وافت الناس به؛ ويقول له: لقد حجرت واسعا وأوقعت 
الناس فى الحرج وما فى الدين من حرج لقول الله عز وجل: 
ف ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 4»؛ وأردت بالناس العسرء 
وقد أراد الله - تعالى - بهم اليسر فقال: 8 يريد الله بكم اليسر 
ولايريد بكم العسر 2.6 . 
فهذا خطأء وليس مرادا من مراعاة الخلاف التى نتحدث 
فيهاء وذلك لأن التخيير بين القولين ليس قول أحد من العلماء, 
بل إن منهم من قال بالقول الأول فقطء ومنهم من قال بالقول 
الثانى فقطء؛ فالتخييز بين القولين غير قوليهماء بل هو قول ثالث 
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خارج عن القولين» فلا يجوز القول به لمن لم يبلغ درجة 
الإجتهاد وإن بلغها لم يصح منه القولان فى وقت واحد وواقعة 
00 لأنه يؤدى إلى التناقض. 
فى المسودة('): (ومن أكتفى بأن يكون فى فتواه أو 

ب ا ل 
ولا تقيد به فقد جهل وفرق الإجماع) وسئل افمام مالك عن 
اختلاف أصحاب رسول الله - يِ - المراد بها: (أنهم اجتهدوا 
عن مك 0 لو ا 10 
العلماء أن يعملوا عملهم فيجتهدوا ويختلفوا فى استنباط الأحكام 
كما اختلف الصحابة:؛ فليس المراد بالتوسعة أنه يسع العالم 
المجتهد أن يأخذ بقول أحدهم دون اجتهاد ورجوع إلى الدليل. 
"'-مراعاة الخلاف لا تعنى العمل بجميع الأقوال الواردة فى 
الفسالة؛ لآن هذا لا يكون كملا بقول من حالف بل عملا بمالة 
يقل به أحدء ؛إذ لم يقل أحد بالجمع بين الأقوال. 

ومثل هذا: أن الأذنين قد اختلف فيهماء فقال البعض: 
إنهما من الوجه فيغسلان معه؛ وقال بعض اخر: إنهما من 
الرأس فيمسحان معه؛ ورأى بعض ثالث أنهما عضوان مستقلان 
فيفردا بالغسل. 

فمراعاة هذا الخلاف لا تكون بغسلهما مع الوجه 
ومسحهما مع الرأس وافرادهما بالغسل. 


('أصن 4904. 
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المبحث الرابع 
الرد على منكرى المراعاة 

استشكل البعض كابن عبد البر والأبيارى استحباب 
الخروج من الخلافء أما ابن عبد البر فمع أنه قال: لأصحابنا 
من رد بعضهم لقول بعض شئ لا يكاد يحصى كثرة؛ ولو 
تقصيته لقام منه كتاب كبير اكبر من كتابنا هذا - جامع بيان 
العلم وفضله - إلا أنه قال: إن الخلاف ليس حجة فى الشريعة 
وان الواجب عند الاختلاف ان نتبت ما يثبته الدليل ونبطل ما 
يبطله الدليل. 

وقد رأى الشاطبى أن ما قاله ابن عبد البر ظاهرء لأن فى 
مراعاة الخلاف جمعاً بين متنافيين. 

ومن شبه هؤلاء أيضاً أن الاستحباب إنما يكون إذا 
وجدت سنة تابته» والأمة إذا اختلفت فى فعل ما على قولين: قول 
بتحريمه وقول بإياحته؛ واحتاط المستبرئ لدينه فترك الفمل 
حذراً من ورطات الحرمه لا يكون فعله ذلك سنه؛ لأن الأئمة 
بين قائل بالإباحة وقائل بالتحريم أى بين قائل بأنه لا تواب على 
فعله ولا عقاب على تركه وقائل بالعقاب على فعله. 

فجعل ترك الفعل حذراً من ورطات الحرمة سنة يعنى أن 
الترك مثاب عليه مع عدم عقاب من لايترك؛ وهذا لم يقل به أحد 
فى المسالة» فمن أين صار سنة؟ 

لكن كل هذا الذى قالوه مجاب عنه: 


يكرك 
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فما قاله ابن عبد البر مجاب عنه: بأن مراعاة الخلاف 
لاتعنى جعل الخلاف حجة:؛ كما أنها لا تعنى إثبات ما أبطله 
الدليل» وذلك لأن ترك المباح الذى رأى البعض تحريمه هو 
ترك لفعل تبت بالدليل جواز فعله؛ وكذلك فعل المباح الذى رأى 
البعض وجوبه فهو فعل لما ثبت بالدليل جواز فعله» فأين إثبات 
ما ابطله الدليل؟ 

ومن هذا تعلم أن ما رآه البعض من أن مراعاة الخلاف 
جمع بين المتنافيين ليس صوابا. 

أما آخر شبههم السابق ذكرها فجوابها ما سبق ذكره من 
أن مرجع استحباب مراعاة الخلاف ليس ثبوت سنة خاصة فيه؛ 
وإنما هو الاستبراء للدين والورع والاحتياط» وكلها مطلوبات 
شرعية. 

فالحق ما عليه اتفق علماء الأمة من استحباب مراعاة 
الخلاف. 

وفى الختام أنبه إلى انه بتلك المراعاة مرت الإختلافات 
الفقهية مرور الكرام لهم جمعا. 

فليت المسلمين اليوم يتنبهون فلا يسمحون للمغرضين 
والعابثين أن يستغلوا تلك الإختلافات التى لاتعدو أن تكون:تفاوتاً 
للأنظار فى أمور يسيره ليقطعوا ما أمر الله به أن يوصل. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
وصل اللهم على سيدنا محمد النبى الأمى 
وعلى آله وصحبه وسلم 
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أهم المراجع 


-١‏ الإشباه والنظائر للسيوطى. 

؟- البحر المحيط للزركشى. 

؟- القواعد الفقهية للندوى. 

- القواعد النورانية الفقهية لابن تيميه. 
5- المسودة فى اصول الفقه لآل تيمية. 
1- الموافقات للشاطبى. 

/ا- جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر. 
8- شرح النووى لصحيح مسلم. 
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| المبحث الثانى: ثبوت مراعاة الخلاف 
أ المبحث الثالث: حقيقة المراعاة وشروطها 
المبحث الرابع: الرد على منكرى المراعاة 


كلبة الشريعة والقانون 


.التأويل في اصطلاح الأصولدين 
وأثره فى استنباط الأحكام الشرعية 


اع مدان 


4 ميمماق > قم 


أ.3./ محمد عبد العاطى محمد على 
أستاذ أصول الفقه 
بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة 


انتم 


سم الله !| هم يي؟ 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد النبى المصطفى الكريم. وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهديه وعمل بشريعته. 
وبعد. 
فهذا بحث فى التأويل فى اصطلاح الأصوليين وأثره فى 
استنباط الأحكام الشرعية؛ وهو من الموضوعات المهمة فى علم 
أصول. الفقه لما له من أثر ظاهر فى تفسير النصوص وإسننباط 
الأحكام: فقد أدى إلى وجود خلاف بين المجتهدين فى مسالك هذا 
الإستنباط» ثم نتج عنه خلاف آخر فى الفروع الفقهية. 
ولذلك أردت أن اختصه ببحث أجمع فيه ما تشتت من 
مسائلة: واوضح فيه ما خفى من هذه المسائل. 
ورتبته على أربعة فصول: 
الفصل الأول: مدلول التأويل. 
الفصل الثانى: مجال التأويل وشروطه. 
الفصل الثالث: أنواع التأويل وآثار الإختلاف فيه. 
الفصل الرابع: موقف الظاهرية من التأويل. 
والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصوله ومراجعه؛ إنه نعم 
المولى ونعم النصير. 


أ.د/ محمد عبد العاطى محمد على 
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الفصل الأول 
مدلول التاويل 

التأويل فى اللغة: 

مأخوذ من الأول وهو الرجوع يقال: آل إليه أولا ومآلا: 
رجعء فكان النص إلى ما يحتمله من المعانى.. ٠.‏ ويرى بعضصس 
العلماء أن التأويل مرادف للتفسير حتى قالوا: أول الكلام تأويلا 
وتأوله: : بمعنى: : دبره» وقدره؛ وفسرء(١‏ 4 

هذا: ومن تتبع آثار السلف الصالح والعلماء الأولين 
كالإمام الشافعى والطبرى وغيرهماء يجد أنهم كانوا يستعملون 
التأويل على ضوء معناه اللغوى؛ فإما تفسير وكشف لمعنى 
اللفظء أو حمله على معنى من معانى يحتملها. 

ومما يؤيد ذلك: ما روى عن عائشة رضى الله عنها 
قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدكء اللهم اغفر لى؛ يتأول القرآن: 
تعنى قوله تعالى: [ فسبح بحمد ربك واستغفره 4 (. 

ومثل ذلك: ما حدث به الزهرى أنه قال: قلت لعروة ما 
بال عائشة رضى الله عنها تتم فى السفر - يعنى الصلاة - قال: 
قلت تأولت كما تأول عثمانء أراد بتأويل عتثمان» ما روى عنه 
أنه أتم بمكه فى الحج؛ وذلك أنه نوى الإقامة بها("). : 

وفى الرسالة للإمام الشافعى: أنه سمى الذهاب إلى أحد 
المعنيين فى اللفظ المحتمل تأولاء ففى دفاعه عن حجية خبر 
الواحدء والعمل بهء أبان أنه يجوز ترك الخبر إذا كان الحديث 
محتملا معنيين فيتأول العالم؛ فيذهب إلى أحدهما دون الآخر2). 


('! انظر: لسان العرب ج١١‏ ص77 وما بعدهاء ومعجم مقاييس اللغة ج١‏ ص59١‏ 
وما بعدهاء وللمصباح المنير جا ص79 

('" انظر : مباحث فى علوم للقرآن للقطان ص 57 

' انظر: النهاية لابن الأثير ج١‏ ص١5‏ وتفسير النمصوص ص١25‏ 

() انظر: الرسالة للامام الشاقعى صس458: 555. 
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دج> مجلة كلية الشربيعة والقا 


وابن جرير الطبرى يقول فى تفسيره: القول فى تأويل 
قوله تعالى كذا.. واختلف أهل التأويل فى هذه الآيه ويريد بذلك 
التفسير. وقال مجاهد: إن العلماء يعلمون تأويله (يعنسى 
القرآن)(0. 
التأويل فى الإصلاح: 
وبعد أن اشتهر علم أصول الفقهء وأصبحت له قواعده 
المحددة بعد رسالة الإمام الشافعى - #ه -»: أصبح للتأويل معنى 
عند الأصوليين» هو أكثر تحديدا من ذى قبل وإن كان بينه وبين 
المعننى الأول صلة قربىء وميزوا بينه وبين التفسيرء على 
اعتبار أن التفسير: تبيين المراد من الكلام على سبيل القطع؛ 
والتأويل: تببين المراد منه على سبيل الظن١!").‏ 
وتعرض التأويل لتعريفات متعددة أذكر منها ما يلى: 
- فعرفه إمام الحرمين فى البرهان: بأنه (رد الظاهر إلى ما إليه 
مآله فى دعوى المؤولء وإنما يستعمل إذا علق بما يتلقى من 
الألفاظ منطوقا ومفهوما)(". 
- وعرفه الغزالى فى المستصفى بقوله: (التأويل: عبارة عن 
احتمال يعضده دليل؛ يصير به أغلب على الظن من المعنى 
الذى يدل عليه الظاهر)!'). 
- أما الآمدى فكعادته أتى بتعريف الإمام الغزالى ولم يصححه 
تم قال: (والحق فى ذلك أن يقال: أما التأويل من حيث هو 
تأويل مع قطع النظر عن الصحة والبطلان: فهو حمل اللفظ 
على غير مدلوله الظاهر مع احتماله له. وأما التأويل المقبول 
الصحيح فهو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر. منه مع 
احتماله بدليل يعضده)"). 


انظر: التبيان فى علوم القرآن للصابونى صس77. 
ل انظر: التلويح مع التوضيح ج١‏ ص20١.‏ 

7) انظر: البرهان ج١‏ صس١501.‏ 

©) انظر: المستصفى ج١‏ ص578 

7 تنظر: الإحكام للآمدى ج7 ص45. 
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(ري مل شية القريعة 30ت 2 


- وقريب من تعريف الآمدى؛ جاء تعريف ابن الحاجب فقال: 
(هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح: وإن أردت 
الصحيح زدت: بدليل يصيره راجحا)!". 

هذا : ومن نظر إلى التعريفات السابقة؛ يجد أنها. متقاربة 

فى المعنىء غير أن بعضهم قصد تعريف التأويل الصحيح. 

فعرفه على وجه يوجد معه الاعتضاد بالدليل كالإمام الغزالى» 

ولذا: فلا وجه لاعتراض الآمدى عليه بهذا... وبعضهم عرف 

التأويل من حيث هو تأويل» أى عرف التأويل المطلق» وإذا اراد 

التأويل الصحيح؛ كان عليه التقييد باعتضاد الإحتمال بالدليل» 

ومن هؤلاء الأمدى وابن الحاجب. 

وقد اعترض الآمدى على تعريف الغزالى؛ بأنه قد جعل 

التأويل نفس الاحتمال الذى حمل عليه اللفظء وهذا غير مستقيم» 

لأن التأويل نفس حمل اللفظ عليه والاحتمال شرط له إذ لا 

يصح حمل اللفظ على ما لا يحتمله» والفرق بينمها واضح/"). 

ولذا نجد أن ابن قدامه المقدسى - رغم أنه يتبع الغزالى 
فى كثير من الأحيان إلا أنه - عرف التأويل وتفادى بعض ما 
أخذ على الغزالى فى تعريفه له فقال: (التأويل: صرف اللفظ عن 
الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح به لإعتضاده بدليل يصير 

به أغلب على الظن - من المعنى الذى دل عليه الظاهر7). 

فوافق الغزالى فى أن الدليل الذى يصير إله المعنسى 

المرجوح أغلب على الظن من المعنى الذى دل عليه الظاهر؛ 

كما وافقه فى كونه عرف التأويل الصحيح. إلا أنه خالف 

الغزالى فى جعل التأويل نفس الاحتمالء ولذا فأنا اعتبره من 

أحسن التعريفات للتأويل. 


('" انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد ج١‏ ص58١.‏ 

(' انظر: الإحكام للآمدى جا ص45 

7 انظر: روضة الناظر وجنة المناظر مع شحر نزهة الخاطر ج-7 ص١”‏ وما 
بعدها. 


ل 


دج> مجلة كلية الشريعة والقانون 


الفصل الثانى 
مجال التأويل وشروطه 
وسيكون الكلام عنه فى مبحثين: 


المبحث الأول: فى مجال التأويل. 
المبحث الثانى: فى شروطه. 


المبحث الأول 
مجال التأويل 
من المقرر عند العلماء» أن الأصل عدم التأويل» أى يجب 
العمل بالمعنى الظاهر من النصوصء ولا يعدل عن هذا الأصل 
إلى خلافه إلا بدليل. 
والنصوص التى يمكن أن يدخلها التأويل قسمان: 
الأول: نصوص الأحكام التكليفية: لأن الاحتمالات قائمة» 
ويستعين المجتهد فى تأويلها باللغة ومفهومات الشريعة؛ ليتمكن 
من استنباط الأحكام الشرعية منها. والباعث على هذا التأويل؛» 
هو التوفيق بين أحكام الآيات والأحاديث التى يكون فى ظاهرها 
اختلاف»؛ فيكون التأويل لإعمال النصين» إذ أن من المقررات فى 
تفسير النصوص: أن إعمال اللفظ أولى من إهماله؛: فكان من 
مقتضى تلك القاعدة» أن يؤول أحد النصينء ليمكن إعمال 
النصين(). 
الثانى: نصوص الإعتقادء كصفات البارى تعالى وفواتح السور 
مثل: (الم» حم ق2 ص) الخ. 


” انظر: أصول الفقه للشيخ أبو زهرة ص 177 


كل 


هذا وهناك أنواع كثير من التأويل: منها: حمل الحقيقة 
على المجاز؛ وحمل المطلق على المقيدء وحمل العام على 
الحدرم وحمل المشترك على أحد معنييه أو معانية إلى غير 
ذلك20, 

وقد ذكر الشوكانى فى إرشاد الفحول» أن ما يدخله 
التاويل قسمان: 
أحدهما: أغلب الفروع ولا خلاف فى ذلك. 
الثانى: الأصول: كالعقائد وأصول الديانات وصفات البارى عز 
وجلء وقد اختلفوا فى هذا القسم على ثلاثة مذاهب: 
الأول: أنه لا مدخل للتأويل فيهاء بل يجرى على ظاهرهاء ولا 
يؤول شئ منهاء وهذا قول المشبهة. 
الثانى: أن لها تأويلاء ولكنه ولكنا نمسك عنه مع تنزيه. اعتقادنا 
عن التشبيه والتعطيل لقوله تعالى (وما يعلم تأويله إلا الله) قال 
ابن برهان: وهذا قول السلف. 
الثالث: أنها مؤولة: قال ابن برهان: والأول من هذه المذاهب 
باطل» والآخران منقولان عن الصحابة؛ ونقل هذا المذهب الثالث 
عن على وابن مسعود وابن عباس وام سلمه. 

ثم نقل الشوكانى عن إمام الحرمين والغزالى والرازى ما 
يفيد عودتهم الى مذهب السلف فقال: وهؤلاء الثلاثة هم الذين 
وسعوا دائرة التأويل» وطولوا ذيوله؛ وقد رجعوا آخرا إلى 
مذهب السلف... وحكى الزركشى عن ابن دقيق العيد أنه قال: 
ونقول فى الألفاظ المشكلة أنها صحه وصدق - وعلى ما 
يقتضيه لسان العرب وتفهمه فى مخاطبتهم؛ لم ننكر عليه ولم 
نبدعه؛ وإن كان تأويله بعيداء توقفنا عنه واستبعدناه» ورجعنا إلى 
القاعدة فى الايمان بمعناه مع التنزيه)(). 


(') انظر: المرجع السابق ص2.375 151 
') انظر: إرشاد الفحول للشوكانى ص ١50‏ 
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المبحث الثانى 
شروط التأويل 
لقد وضع أئمة الشرع شروطا يجب توافرها حتى يعتبر 
التأويل صحيحا مقبولاء وفيما يلى أهم هذه الشروط. 
١-أن‏ يكون اللفظ للتأويل» بأن يكون المعنى الذى أول إليه اللففظ 
من المعانى التى يحتملها اللفظ نفسه وأن يكون موافقا لوضع 
اللغة أو عرف الاستعمال؛ أو عادة صاحب الشرع كما عبر 
الشوكانى؛ وكل تأويل خرج عن هذاء فليس بصحيح!) وهذا 
يشمل الظاهر والنص عند الحقيقة» والظاهر عند غيرهم؛ فإن 
كان اللفظ غير قابل للتأويل كالمفسر والمحكم؛ كان تأويلا 
فاسدا فصرف العام عن عمومه؛ وإرادة بعض أفراده بدليل» 
هو تأويل صحيح. لأن العام يحتمل الخصوص؛ وصرف 
المطلق عن الشيوع وحمله على المقيد بدليل؛ء هو تأويل 
صحيح. لأن المطلق يحتمل التقييده وصرف المعنئ: الحقيقى 
إلى المجاز بقرينة مقبولة» تأويل صحيح: لأنه صرف اللفظ 
إلى معنى يحتمله بدليل» ومن ذلك: صرف الشاة الواجب فى 
سائمة الغنم فى اربعين شاة شاة نظرا إلى غرض الشارع 
وهو سد حاجة الفقير. ومثل: صرف البيع عن معناه الحقيقى 
إلى الهبة؛ لقيام الدليل على أنه تمليك بالمجان» لأنه صرف 
اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله. فهو تأويل 
صحيدط(". 


انظر: إرشاد الفحول للشوكانى صس1 15 والإحكام للآمدى ج-؟ ص١‏ 5؛ وروضة 
الناظر وجنة المناظر مع شرح نزهة العاطر ج؟ ص590. ! 
(" انظر: تفسير النصوص 2578 2575 وأصول الفقه الإسلامى للدكتور الزحيلى 


جاص ١ل‏ 16ل 
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"- أن يستند التأويل على دليل صحيح يدل على صرف اللفظ 
عن معناه الظاهر إلى غيره؛ وأن يكون هذا الدليل راجحا 
على ظهور اللفظ فى مدلوله(') لأن الأصل هو العمل 
بالظاهر. فالعام مثلا على عمومه هو الظاهر ولا يقصر على 
بعض أفراده إلا بدليل: والمطلق على إطلاقه هو الظاهر: ولا 
يعدل عن إطلاقه الشائع إلى تقييده إلا بدليل» وظاهر الأمر 
الوجوب فيعمل به حتى يقوم الدليل على الندب أو الارشاد أو 
غيرهماء وظاهر النهى التحريم؛ فيعمل به حتى يدل الدليل 
على العدول عنه إلى الكراهة مثلا. 
هذا: والدليل الذى يستند إليه التأويل»ء قد يكون قرينة أو 
ظاهرا آخراء أو قياسا راجحاء أو حكمة شرعية2. 
أ-فإن كان الدليل قرينة» فإما أن تكون متصله بالظاهرء وإما أن 
تكون منفصله عنه#©): 
فالقرينة المتصلة:مثتل ما روى صالح وحنبل عن الإمام 
أحمد أنه قال: كلمت الشافعى فى أن الواهب ليس له الرجوع 
فيما وهبء لقوله عليه السلام: (العائد فى هبته كالكلب يعود فى 
قيئه)”) فقال الشافعى - وهو يرى أن له الرجوع - ليس محرم 
على الكلب أن يعود فى قيئه. 1 
قال أحمد: فقلت له: فقد قال النبى - ي - : (ليس لنا مثل 
السوء) فسكت - يعنى الشافعى - فالشافعى تمسك بالظاهرء وهو 
'' انظر: الأحكام للآمدى ج7 ص١2‏ وإرشاد الفحول ص157١2‏ وروضة الناظر مع 
نزّهة الخاطر ج١‏ صه7. 
انظر: أصول الفقه الإسلامى للدكتور الزحيلى جا ص9١5.‏ 
7 انظر: روضة الناظر ج١‏ ص”” وما بعدها. 
0! انظر: نزهة الخاطر العاطر شرح روضة للناظر ج؟ ص77 وما يعدهاء 
7) اخرجه الباخرى ومسلم عن لين عباس رضى الله عنهما. انظر: نصب الراية 
للزيلعى ج5 ص>177. 


بحت 


دج- مجلة كلية الشريعة والقانون ١‏ 


أن الكلب لما لم يحرم عليه الرجوع فى قيئه؛ فالظاهر أن 
الواهب إذا رجع مثله فى عدم التحريم» لأن الظاهر من التشبيه 
استواء المشبه والمشبه به من كل وجه مع احتمال ان يقترقا من 
بعض الوجوه احتمالا قويا جدا. 

فضعف حينئذ جانب أحمد فى الاستدلال جداء لأنه لم يبق 
معه إلا احتمال ضعيف جداء فقواه بالقرينه المذنكورة» وهى قوله 
- يك - فى صدر الحديث المذكور (ليس لنا مثل السوء العائد 
فى هبته كالكلب يعود فى قيئه) وهو دليل قوى؛ وجعل ذلك 
مقدما على المثل المذكور وهو دليل الاهتمام به. 

فأفاد ذلك لغة وعرفا أن الرجوع فى الهبة مثل سوءء وقد 
نفاه صاحب الشرع؛ وما نفاه صاحب الشرع يحرم فى الهبة مثل 
سوءء وقد نفاه صاحب الشرع.؛ وما نفاه صاحب الشرع يحرم 
إثباته» فلزم من ذلكء أن جواز الرجوع فى الهبة يحرم إثباته» 
فلزم من ذلك: أن جواز الرجوع فى الهبة يحرم إثباته» فيجب 
نفيه وهو المطلوب(". 

ومثاله القرينة المنفصلة: ما ذكره الفققهاء فيمن جاء من 
أهل الجهاد بمشركء فادعى أنه أمنه؛ وأنكره المسلم فادعى 
أسره؛ ففيه أقوال: ثالثها: أن القول قول من ظاهر الحال صدقه. 
فلو كان الكافر أظهر قوة وبطشا وشهامة من المسلم؛ جعل ذلك 
قرينة فى تقديم قوله؛ مع أن قول المسلم لإسلامه وعدالته أرجح 
وقول الكافر مرجوحء لكن القرينة المنفصلة حتى صار أقوى من 
قول المسلم الراجح(". 


انظر: نزهة الخاطر العاطر جا ص25”7 54. 
” انظر: للمرجع السابق ج١‏ ص54. 


ندل 


ده> مجلة كلبية الشريعة والقا 


ب-وقد يكون دليل التأويل ظاهرا آخرء ومثاله قوله تعالى: 
ل( حرمت عليكم الميتة6 فهو ظاهر فىتحريم جلدهاء دبغ أو 
لم يدبغ» لأن اللفظ عام يتناول جميع أجزائهاء غير أن فى 
الآيه احتمال أن يكون الجلد غير مراد بالعموم» من جهة أن 
إضافة التحريم إلى الميتة يقتضى عرفا تحريم الأكل؛ والجلد 
غير مأكولء فلا يتناوله عموم التحريم. وقد قوى هذا 
الإحتمال بما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول 
الله -- قال: (أيما إهاب دبغ فقد طهر)('). فالحديث ظاهر 
عام يتناول بعمومه إهاب الميتة. وهناك حديث اخر جعلنا 
نحكم بسلامة التأويل» وهو قول الرسول -4- فى شاة 
ميمونة:(الا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به» فقالوا: إنها ميتة 
قال: إنما حرم من الميتة أكلها) فهذا نص فى طهنارة جلد 
الميتة("). 

ج-وقد يكون قياسا راجحاء ومثاله: الأطعام فى كفارة القتل» 

فالله تعالى لم يذكر الإطعام فى كفارة القتل الخطأء وترك 
ذلك ظاهر فى عدم وجوبه؛ إذ لو وجب لذكره كما ذكر 
التحرير والصيام؛ وعلىمذهب من يرى القياس فى مثل هذا 
الباب» يمكن إثبات الاطعام فى كفارة القتل بالقياس على 
إثباته فى كفارة الظهار والصيام لأن الكفارات حقوق الله 
تعالى؛ وحكم الامتشال واحدء فثبوت الإطعام فى تلك 
الكفارات تنبيه على تبوته فى كفارة القتل7). 


('' أخرجه أحمد ومسام والترمذى وابن ماجه. 

('" رواه أصحاب الكتب الستى واحمد بالفاظ مختلفة: نيل الأوطار للشوكانى ج١‏ 
ص١7‏ وما بعدها. وانظر فى هذه أيضا: نزهة الخاطر لبدران على روضة الناظر 
جا ص55 70ل 


(') انظر: المرجع السايق. 
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دج>- مجلة كلية الشريعة والقانون 


د- وقد يكون دليل التأويل حكمة شرعية» كتأويل الحنفية فى 
شأن الزكاة بعض الذوات بقيمتهاء قفى قوله - 4 -: (فى 
سائمة الغنم فى كل أربعين شاة شاة)!') صرفوا نص الحديث 
عن ظاهرة الدال على أن الذى يجزئ عن الأربعين شاة: شاة 
بعينها إلى قيمة الشاة المالية» فليس الضرورى عندهم عين 
للشاقء.بل يمكن أن تجزئ للقيمة: ذلك أن حكمة التشريع نفع 
الفقيرء ونفع الفقير بالشاة يتحقق بقيمتها افا 
الأنفع للفقير 0 

"- والشرط الثالث: أن يكون الناظر فى النص المتأول له أهلا 
للتأويل!') بأن يكون من المجتهدين أصحاب الملكات الفقهية 
الذين لهم حق استنباط الأحكام من النصوصء فإن لم يكن من 
هؤلاء»ء رد ذلك التأويل» لصدوره ممن ليس أهلا له). 

5- أن يكون ثمة موجب للتأويل؛ بأن يكون ظاهر النص مخالفا 
لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة؛ أو مخالفا لننص 
أقوى منه سنداء أو يكون النص مخالفا لما هو أقِوى منه 
دلالة» كأن يكون اللفظ ظاهرا فى الموضوع؛ مفسرء ففى كل 
هذه الصور يؤول!". 


('' هذا الحديث رواه البخارى ومسلم وأحمد فى مسنده وأبو داود والترمزى والنسائى 
وابن ماجه وللحاكم فى المستدرك واليهيقى فى ستنه عن أنس عن أبى بكر رضى الله 
عنه بألفاظ مختلفة. انظر: صحيح البخارى لابن حجر ج؟ ص5١‏ وسنن التسائى 
جا ص5١‏ والسنن للكبرى للبيهيقى ص١٠٠‏ ومنتقى الأخيار مع نيل الأوطار ج4ة 
ص ١74‏ وما بعدها. 
"' انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ج” ص4 7؛ 10 وتفسر النصوص 
ص 11/237174 
انظر: الإحكطام للآمدى ج17 ص١.5.‏ 
() انظر: أصول الفقه الإسلامى للدكتور مصطفى شلبى ج١‏ ص١٠47:‏ 571. 
7) انظر: أصول الفقه الإسلامى للشيخ أيو زهرة ص175. 


هه4؟1 


آ 


الفصل الثالث 
أنواع التأويل وأثر الإختلاف فيه 

يتبين من الشروط السابقة» متى يكون التأويل مقبولا 
ومتى يكون غير مقبول؛ والتأويل الصحيح ينقسم إلى نوعين: 
الأول: تأويل قريب. الثانى: تأويل بعيد("). 
أولا: التأويل القريب: 

وهو الذى يكفى فى إثباته أدنى دليل؛ مثل تأويل القيام إلى 
الصلاة بالعزم عليها فى قوله سبحانه: 8 يا أيها الذين آمنوا! إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغتسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق..4 
الآية!") فالقيام إلى الصلاة مصروف عن معناه الظاهر فى هذه 
الآية» إلى المعنى أوردناه وهو العزم على أداء الصلاة وإرادة 
الدخول فيها وهو معنى قريب منه محنمل لقيام الدليل على ذلك» 
وهو أن الشارع الحكيم لا يطلب الوضوء من المكلفين بعد 
الشروع فى الصلاة؛ لأن الوضوء شرط فى صحتهاء والشرط 
يوجد قبل المشروط لابعده!"". 

ومثل مارواه البيهقى غن الشاقعى فى قوله تعالى: 
« ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 14') أنه قال: إلا وجهها 
وكفيهاء فتأول الشافعى (ما ظهر منها) بالوجه رالكفين ورجح 


('' انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب وشرحه للعضد ج” ص519١‏ وحاشية العطار 

على شرح الجلال المحلى على جمع الجوامع جا ص48 وشرح الكوكب المنير ج-” 

ص577: 537 وروضة الناظر وجنة المناظر مع شرح نزهة الخاطر جا ص277 

7” وإرشاد الفحول للشوكانى صس 155.؛ وفواتح الرحموت بشرح مسام الثبوت ج-” 
اا 

('' سورة المائدة: آيه 5. 

9 انظر: المراجع السابقة. 


(! سورة النور آيه .١‏ 


565 


رو- مجلة كلية الشريعة والقانون 


تأويله بحديث عائشة رضى الله عنها أن النبى - يآ - قال 
لأسماء بنت أبى بكر: (يا اسماءء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى كفه ووجهه)00. 
ثانيا: التأويل البعيد: 

وهو الذى لا يكفى فى إثباته أدنى دليل؛ ويحتاج إلى 
المرجح القوى لجعله راجحا على المعنى الظاهر من الكلام؛ وله 
أمثلة متعددة» نذكر منها ما يلى:- 
-١‏ قوله - يِ - لغيلان التقفى وقد أسلم على عشر نسوة 
(اختر) وفى لفظ (أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن)(". 

فالذى يدل عليه ظاهر الحديث أن الرجل إذا أسلم وعنده 
أكثر من أربع نسوة: له أن يختار أربعا منهن كما يشاء ويفارق 
الباقيات. وإلى هذا الرأى ذهب الشافعى ومالك وأحمد وبعض 
علماء الحنفية كمحمد بن الحسن كما جاء فى حاشية العطار”". 

لكن جمهور الحنفية أولوا حديث الرسول - يخ - (أمسك 
أربعا وفارق سائرهن) على ابتداء النكاح أو استبقاء الأوائل» 
بمعنى أنه إن كان تزوجهن بعقد واحدء فعليه أن يبتدئ نكاح 
أربع منهن» ويفارق سائرهن أى لا يبتدئ العقد عليهن... وإن 
كان تزوجهن بعقود أى متفرقات؛ استبقى الأربع الأوائل» وفارق 
سائرهن أى الأواخر. 

و عضدوا تأويلهم هذا بالقياس فقالوا: إن بعض النسوة 
ليس بأولى بالإمساك من بعضء إذ هو ترجيح بلا مرجح!". 


('! انظر: الستن الكبرى للبيهقى ج/ا ص46 وتفسير النصوص ص 75.. 

(') الحديث أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجة وللدارقطنى والبهقى والحاكمء انظر: 
وسنن البيهقى جا ص 214١‏ والمستدرك جا" ص1517. 

(7) انظر: المهذب للشيرازى جد" ص07. وبدلية المجتهد ج١‏ ص44» والمغنى لابن 
قدلمه جا ص١٠257‏ 5377. 

') انظر: الإحكام للأمدى ج؟ ص ١‏ ومختصر المنتهى لابن للحاجب وشرحه 
للعضد 


لاهو 


ده- مجلة كلية الشريعة والقانون 


لكن تأويلهم هذا فى غاية البعد باعتبار أن الحديث فيه 
قرائن عضدت الظاهر وجعلته أقوى من الاحتمال: 

أحدها: أنه لم يسبق إلى افهام الصحابة إلا الاستدامه دون 
ابتداء النكاح» فإنهم لو فهموه؛ لكان السابق إلى فهمنا('). 

الثانى: أن النبى - كي - فوض الإمساك والفراق إلى 
غيلان التقفى؛ مستقلا به» حيث قال: (أمسك وفارق) ولو كان 
المراد به ابتداء النكاح؛ لما استقل به بالاتفاق» إذ لابد من رضى 
الزوجة؛ فكان يجب أن يقول (أمسك أربعا منهن إن رضين). 

الثالث: أنه لو أراد ابتداء النكاح؛ لذكر شرائطه لأن تلك 
بيان فى وقت الحاجة إليه» فلا يجوز تأخيره عن وقتهاء 
خصوصا لمن هو حديث العهد بالاسلام؛ فهو أحوج إلى البيان. 

الرابع: أنه لم ينقل عن غيلان ولا عن غيره ممن اسلم 
على أكثر من أربعء أنه جدد عقد النكاح؛ مع كثرة الكفار الذين 
أسلمواء ووجود الرسول - ك4 - بين ظهرانيهم. 

الخامس:أن الأمر للوجوب؛ وكيف يجب عليه ابتداؤه؛ 
ولس بواجب فى الأصل !!(". 

وأما ما قاله الحنفية: من أنه ليس بعض النسوة أولى 
بالامساك من بعضء فمردود بأن الأولى بنه منهن من اختاره 
الزوجء واختياره هو المرجح. 


('' يقول ابن بدران فى نزهة الخاطر على روضة الناظر حول هذه النقطة: (يعنى أن 
السابق إلى فهمنا وفهم الصحابة - د - من الامساكء الاستدامه لابتداء النكاح» ومن 
المفارقة التسريح لاترك النكاح» فيكون هذا مدلول اللفظ ومقتضاه والدليل على أن 
السابق إلى فهمنا من الحديث ذلك للوجدان مناء والتأويل من الحنفية» إذ لو لم يكن 
ظاهرا فيما قلناه لما احتاجوا إلى تأويله؛ وإذا ثبت أن السابق إلى فهمنا من الحديث ذلك 
الوجدان» ثبت أنه السابق إلى فهم الصحابةء لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» 
وثبت عدم التغيير فى الألفاظ والموضوعات, انظر: المرجع السابق ج” صن57. 

" انظر: المراجع للسابقة قريبا. ١‏ 


م45 


وبهذا تبين أن المراد من الحديث ما فهمه الجمهور من أن 
الامساك الاستدامه,» والمفارق التسريح!). 
؟- ومن التأويلات البعيدة للحنفية» بل اعتبرها أبعد من التأويل 
السابق» تأويلهم قوله - يك - لفيروز الديلمى وقد أسلم على 
أختين: (اختر أيتهما شنت)() على أحد الأمرين» يعنى على 
ابتداء نكاح إحداهما إن كان قد تزوجها فى عقد واحد... أو 
إمساك الأولى منهما إن كان قد تزوجها مفترقين. 

وإنما كان هذا التأويل ابعد من الذى قبله؛ لأن النافى 
للتأويل المذكور فى الأول؛ هو الأمر الخارج عن اللفظ: وهو 
شهادة الحال؛ وهنا انضم إلى شهادة الحال مانع لفظاء وهو قوله 
- يٍ -: (أيتهما شئتء فإن بتقدير نكاحهما على الترتيب ٠‏ تعيين 
الأولى للاختيارء ولفظ (أيتهما شئت) يأباه". 
- قوله تعالى: ا والذين يظاهرون من نشائهم ثم يعودون لما 
قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله 
بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل 
أن يتماسا فمن لم يتسطع فإطعام تين مسكينا.. © 9). 


انظر: المراجع السابقة وعلى وجه الخصوص: نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 
شرح روضة الناظر جا" ص78 
(") أخرجه بهذا اللفظ الترمذى من حيث فيروز الديلمى - 5ه -» واخرجه أبو داود 
وابن ماجة والدارقطنى والبيهقى عن فيروز الديلمى أيضا بلفظ: (طلق أيتهما شئت) 
وفى رواية أخرى للدارقطنى والبيهقى عن فيروز الديلمى قال: (اسلمت وتحتى أختان 
فسألت النبى - يليه - فأمرنى أن أمسك أيتهما شئت وأفارق الأخرى). 

أنظر: عارضة الأحوذى جاه ص57؛ ويذل المجهود ج١٠‏ ص5784ء وسنن 
ابن ماجه ج-١‏ ص577 وسنن الدلرقطنى ج7 ص7277» وسنن ألييهقى جا ص1854. 
7" انظر: الإحكام للآمدى ج؟ ص01 وشرح الكوكب المنير لابن للفتوحى ج؟ ص 
457 54 وللمراجع السابقة. 
0 سورة المجادلة: آيه 427 
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دج>- مجلة كنية الشريعة والقا 


فالذى يدل عليه ظاهر الآيه: أن الواجب على المظاهر 
إطعام ستين مسكينا كما أمر الله إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع 
الصيام» ولا يجزئه أقل من ذلك؛ وإلى هذا ذهب مالك والشافعى 
واحمد فى الراجح عنه وهو رأى الكمال ابن الهمام من 
الحنفية(). 

لكن الحنفية أولوا قوله تعالى: (فإطعام ستين مسكينا) على 

وعلى هذا التأويل: لو رددها المخرج على مسكين واحد 
ستين يوما أجزأته» كما لو أخرجها لستين مسكينا. قالوا: لأن 
الاقسود في الكنازة المارية دقع الاحلجة» وتشع جايدة تردنين 
مسكيناء كدفع حاجة مسكين واحد فى ستين يوما!ا. 

وهذا تأويل بعيدء ووجه البعد: أنهم جعلوا المعدوم وهو 
(طعام) مذكورا مفعولا به؛ والمذنكور وهو قوله: (ستين) 
معدوما: لم يجعلوه مفعولا به مع ظهور قصد العدد؛ لفضل 
الجماعة وبركتهم وتضافرهم على الدعاء للمحسن؛ وهذا لا يوجد 
فى الواحد. 

وأيضا: حمله على ذلكء تعطيل للنصء ولهذه الحكمة 
شرعت الجماعة فى الصلاة وغيرهاء 

وأيضا: لا يجوز استنباط معنى من النص يعود عليه 
بالإبطال. والقول بإجزاء إطعام هذا العدد من المساكين لواحد 
منهمء استنباط يعود على ظاهر النص بالإبطال؛ لأن النص 
إطعام ستين مسكينا(”). 


انظر: المغنى لابن قدامه جا ص759: وبلوغ المرام لاين حجر مع سيل المسلام 
للصنعانى ج! ص54» ومعالم للسنن للخطابى ج؟ ص 701؛ وإحكام الإحكام لابن 
دقيق العبد ج-7"اصس”7ء وفتح للقدير مع للهداية ج؟ ص57 7. 

') انظر: الإحكام للآمدى ج7 ص07: ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد ج7 
ص2155 ٠7١‏ وفواتح الرحموت جا ص4" 55؛ وتيسير التحرير ج١1‏ صن51 201 
وبشرح الكوكب المنير ج7 ص454؛ 455» وفتح للقدير جا ص47 7. 

9" انظر: المراجع السابقة. 
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وبناء على ذلك: يكون الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور 
وواققهم فيها الكمال بن الهمام من الحنفية فى اعتبار العدد فى 
الآيه» لا اعتبار أن عدد الأيام يقوم مقام أعداد المساكين كما 
ذهب الحنفية» لأن الله أمر بعدد المساكين لا بعدد الأيام» وعلى 
هذا: يكون الامتثال فى هذه الكفارة بإطعام العدد الذى أمرنا الله 
به. 3 
؛- ومن أمثلة أيضا تأويل الحنفية ما فى رواية ابى دواد( 
والترمذى!) من حديث ابن عمر  -‏ - فى الغنم: (فى كل 
أربعين شاة شاة) على قيمة الشاة» فتجب الشاة أو قيمتهاء وليس 
خصوص الشاة» مستندين فيه إلى أن الغرض من إيجاب الشاة 
زكاة لاريعين) سد حاجة الفقراء؛ سد حاجتهم من إعطائهم نفس 
الشاة7"). 

أما الشافعية: فيرون وجوب دفع المنصوص عليها وهى 
الشاة» ولا يجيزون دفع قيمتهاء ؛ أخذا بظاهر الحديثء ولذا: فلا 
يخر ج المكلف عن العهدة إلا بدفع الشاة عيناك). 

وقالوا فى تأويل الحنفية: إنه تأويل بعيدء بل هو أبعد من 
سابقة» ذلك لأنه يؤدى إلى بطلان الأصلء حيث إن الشاة إذا 
وجب قيمتهاء لم تجب الشاة مع أنها تجب اتفاقاء هذا الاستنباط 
على النص بالإبطال وذلك غير فير جائز!"). 

ورد: بأن الحنفية لم يبطلوا إخراج الشاةء بل قالوا 
بالتخيير بين الشاة وقيمة الشاةء وهو استتباط يعود بالتعميم؛ كما 


(') انظر: بذلك المجهود جه ص”57. 

('! انظر: عارضة الأحوذى جلا ص8١١.‏ 

7) انظر: الهدلية مع فتح القدير ج١‏ ص207: وما بعدهاء ومسام الثتبوت مع فواتح 
الرحموت ج؟ ص37.؛ وتيسير التحرير جا ص55 »١‏ والإحكام للآمدى ج/ ص57 
وشرح العضد ج؟ ص15 ١17ء‏ وشرح للكوكب المنير ج؟ ص 2575 515 
ظر: المهذب للشيرازى ج١‏ صس؛ 5 »١‏ والمنهاج للنووى مع شرحه مغنى المحتاج 
للخطيب ج١‏ ص75 وما بعدها. 

”) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح للعضد جا ص2175 ١7١‏ وشرح 
الكوكب المنير ج؟ ص 57259‏ 


ككل 


دو> مولة دكلية الشريعة و1لق1 


فى قوله - 4 -:(لا يقضى القاضى وهو غضبان)!') فهو يعم 
كل ما يشوش الفكرء ولا يعود بالإبطال. 

وأجيب عن ذلك: بأن الشارع لعله راعى أن يأخذ الفقير 
من جنس مال الغنى؛ فيتشاركان فى الجنس فتبطل القيمة» فعاد 
بالبطلان من هذه الجهة. 

وأضاقوا: أنه كان التقدير (قيمة شاة) يكون قولهم باجزاء 
الشاة لس بالنص » بل بالقياس فيترك المنصوص ظاهراء 
ويخرجء ثم يدخل بالقياس؛ فهذا عائد بإيطال النص لا محالة. 

ووجه كونه أبعد مما قبله؛ لأنه يلزم أن لا تجنب الشاة 
كما تقدم؛ وكل فرع استنبط من أصل يبطل ببطلانه(". 
الرأى الراجح: 

لكن النظر الصحيح يقضى بترجيح مذهب الحنفية» وإذا 
كنت لم أوافق الحنفية فى تأويلهم لمسألة الإطعام السابقة؛ حيث 
لم يقم عليه دليل يقوى العدول عن الظاهر إليه؛ فإننى لم أوافق 
الشافعية فى حكمهم على التأويل فى هذه المسألة؛ بأنه بعيد؛ أو 
بأنه فى غاية البعد ذلك: لأن الحنفية قد استندوا فى هذا التأويل 
الى معنى ونص: 

أما المعنى: فلآن حمكة تشريع الزكاة؛ إيصال الرزق 
إلى الفقراء الذى وعدهم الله به» والرزق متعدد من طعسام 
وشراب وكسوة: فقد وعدهم الله اصنافا من الرزق» وأمر من 
عنده من ماله صنف واحدء أن يؤدى موعود الله فكان إذنا 
بإعطاء القيم ضرورة ٠‏ وحينئذ لم تبطل الشاة» وإنما بطل تعينها؛ء 


') أخرجه البخارى ومسلم وأبو دلود والترمذى والنساتى وبن ماجة والدارقطنسى 
والبيهقى وغيرهم عن أبى بكرة مرفوعا. انظر: صحيح للبخارى جة صس5١27‏ وسئن 
النسائى ج8 صس5١7:‏ وسنن البيهقى ج١٠‏ ص ١١6‏ 

(') فنظر: شرح الكوكب المنير جا صس 2459 5755. 


يذل 


>> مجلة كلية الشريعة والقانون) 


ومعنى ذلك: بطلان عدم أجزاء غيرهاء وصارت محلا للدفع 
هى وقيمتهاء فالتعديل وسع المحل للحكم؛ ولم يبطل المنصوص 
عليه وليس التعليل إلا لتوسعة المحل(". ْ 

وأما النض: فما روى أن معاذا - ٍ - قال لأهل اليمن: 
آتونى بخميس أو لبيسن مكان الذرة أو الشعير أهون عليكم وخير 
لأصحاب رسول الله  -‏ - بالمدينة") وهذا يدل على جواز 
أخذ قيمة الزكاة؛ فإن معاذا لم يأخذ عين الواجب فى الزكاة وهى 
الذرة والشعير» وأخذ الثياب بدلا عنهاء لأن الثياب ببلاد اليمن» 
كانت كثيرة» فيكون دفعها أسهل عليهم وأوفر مصحلة لأصحاب 
النبى - يِ - بالمدينة» فظهر أن ذكر الشاة» كان لتقدير المالية؛ 
ولأنه أخف على ارباب المواشىء لا لتعين الشاة9). 

وأيضا روى البخارى من حديث ثمامة (أن أنسا  -‏ - 
حدثه أن أبا بكر - 5 -: كتب له فريضة الصدقة التى أمر الله 
رسول - يِ -: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعه - 
وليست عنده جذعة وعنده حقه - فإنها تقبل منه الحقة؛ ويجعل 
معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماء ومن بلغت عنده 
صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة:؛ فإنها تقبل منه 
الجذعة؛ ويعطيه المصدق عشرين درهماء أو شاتين!') الحديث 
فظهرمن هذا: أن ذكر الشاة» لتعيين مالية الواجب وإعلامه. لا 
أن الواجب صورة الشاة*). 


(') انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت جا ص77 فتح القدير ج١‏ ص5١٠؛‏ 
واصول الخضرى ص١5١1.‏ 08 ' 

7" رواه البخارى معلقا وتعليقاته صحيحة» وقد وصله يحيى بن آدم القرشى فى كتاب 
الخراج» وانظر: التقرير والتحبير شرح التحرير ج١‏ ص/15. وفواتح الرحومت 
بشرح مسلم الثبوت ج” ص77 77. والخميس: ثوب طوله خمسة أذرع» واللبييس: 


ما يلبس من الثياب. 
9) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسام الثبوت ج؟ ص27 وأصول الخضرى 
ص 079 


) انظر: صحيح البخارى ج؟ ص١1‏ 
”) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت جا صسن517. 


45# 


5- ومن الأمثلة أيضا: ما روى عبن أبى سعيد الخدرى أن 
رسول الله - يٍ - قال: (زكاة الجنين زكاة أمه)(). 

فقد أول أبو حنيفة هذا الحديث: وحمله على التشبيه؛» 
ققال: إن المراد منه أن الجنين إذا خرج حيا فذكاته كزكاة أمه. 
فكما تم تزكية أمه بذبحهاء يجب أن يزكى بذبحه؛ ولهذا كان 
الحكم عنده أن الأم إذا ذبحت وخرج الجنين من بطنها حياء فلا 
يحل إلا بزكاة مستقلة كزكاة أمه؛ وإن خرج ميتاء فلا يحل 
اصلاء ولا تكون زكاة أمه زكاة له0). 

لكن الشافعية اعتبروا هذا التأويل بعيداء ولا يصح العمل 
به وذهبوا إلى أن لمرلا من العدية: هوربيان خل العنين الذى 
يخرج من بطن أمه المزكاة ميتا. وإلى هذا الرأى ذهب أبو 
يوسف ومحمد من الحنفية7). 

وقد استند الشافعية فى عدم صحة تأويل أبى ين 
الأدلة الآتية: 
-١‏ أن أبا حنيفة حمل الحديث على التشبيه؛ فزادوا فيه كلمة هى 
(الكاف) أو (مثل) فيكون الحديث هكذا: (زكاة الجنبين كزكاة 
أمه) أو (زكاة الجنبين مثل زكاة أمه) دون دليل يدل على وجود 
هذا اللفظ المقدر. 


الحدث أخرجه أحمد والترمذى وابن ماجة عن أبى سعيد الخدرى - ه -؛ وفى 
رواية لأحمد وأبى داود: (قلنا: يا رسول الله: ننحر الناقة فنجد فى بطنها الجنين» أنقليه 
أم نأكله؟ قال: كلوه إن شتتم فإن زكاته زكاة أمه) انظر: مسند الإمام أحمد ج”؟ 
ص ال أل هك اه 

('! انظر: حاشية العطار على المحلى على جمع الجوامع ج؟ ص40 ١4؛‏ وشرح 
الكوكب للمنير ج”؟ ص 0555 .57١‏ 

7 انظر: المنهاج للنوى مع شرحه نفى المحتاج للشربينى الخطيب ج؛ ص17٠057‏ 
وبدائع الصنائع للكاسانى جه ص47 
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؟- ما جاء فى بعض طرق هذا الحديث» والذى أوردنا سابقا (يا 
رسول الله إننا ننحر الإبل.. فنجد فى بطنها الجنين أفنلقيه 
أونأكله..) الخ فإن الظاهر منه أن سؤالهم إنما هو عن الجنين 
الميت: لأنه هو الذى تزكيته حتى يحل؛ فلا يكون محلا للسؤال 
عنة. 
؟- أن بعض روايات الحديث جاءت بلفظ (زكاة الجنيين بزكاة 
أمه)(') وهو بهذا اللفظ مفسر لا يحتمل التأويل» فيجب أن يجعل 
أصلا فى العمل؛ ويحمل الحديث الأول عليه؛ فيكون المراد 
منهما معنى واحد وهو أن زكاة أم الجنين زكاة لهن فيحل أكله 
تبعا لأمه» ولو خرج من بطنها ميتا("). 

وبهذه الأوجه: يتبيين عدم قبول تأويل أبى حنيفة لهذا 
الحديث» حيث إن تأويله لم يظفر يصرف الظاهر من الحديث 
إليه. فكان تأويلا بعيداء ويكون الراجح هو ما ذهب إليه جمهور 
العلماء؛ من أن زكاة أم الجنين زكاة له وتكفى عن تزكيته؛ 
فيحل أكله ولا يحتاج إلى ذبح جديد. 


ذكر الحديث الشوكانى فى نيل الأوطار ج4 ص1١ ١‏ فذكر أن الحديث روى بلفظذ 
بزكاة أمه) والباء للسببية» فيكون المعنى أن الجنين حكم عليه بالحل تزكية بزكاة أمه 

' انظر: حاشية العطار على المحلى على متن جمع الجوامع ج؟ ص 250 3١‏ وشرح 

الكوكب المنير جا ص451» ونيل الأوطار ص١15.ء‏ ومعالم السنن للخطابى 

ج؛ ص”87”ء وأصول الفقه للدكتور البرى ص 317١‏ 9/7 
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رج- مجلة كلية الشريعة والقانون . 


الفصل الرابع 
موقف الظاهرية من التأويل 

من المقرر عند الظاهرية أنهم يأخذون بظواهر النصوص 
من القرآن والسنة» فإن لم يكن فإجماع الصحابة باعتبار أنه 
مستند إلى دليل ن رسول الله - ييه - ومن المعروف عنهم 
ايضاء أنهم رفضوا القياس رفضا بات فالنصوص كلها فى حكم 
النص المفسر الذى لا يحتاج إلى تأويل أو تعليل» وقد رفع راية 
الأخذ بالظاهر فى بادئ الأمر داود الظاهرى المتوفى سسننة 77٠١‏ 
هء ثم رفعها من بعده ابن حزم وهو من رجال المائة الخامسة 
للهجرة ولم يكتف بما جاء به داود الشظاهرىء بل زاد على ما 
جاء بهء حتى أصبح إماما ظاهريا مجتهدا(". 

أما من ناحية التأويل عند ابن حزمء فقد عرفه بقوله: (هو 
نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له فى اللغة إلى معنى 
آخرء فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة؛ 
فهو حق؛ وإن كان نقله بخلاف ذلك أطرح ولم يلتفت إليه. 
وحكم على ذلك النقل بأنه باطل)7". 

وكما هو واضح من التعريف؛ يجب الأخذ عنده بظاهر 
اللفظ من ناحية اللغة» ولا يصرف عن ظاهره ومعناه اللغوئ إلا 
بنص آخر أو إجماع متيقن» والتجاوز عن ذلك؛ يعتبر فى نظره 
افتراء على الله وتعديا لحدوده. 

ولقد بين ابن حزم فى فصل (حمل الأوامر والأخبار على 
ظواهرها) فى كتابة الإحكام فى أصول الأحكام:(بين أن بعض 
الفرق قد أولت النصوص تأويلا باطلاء ومنهم الروافض التى 


(') تفسير النصوص ص 7١8 25١7‏ (بتصرف). 


انظر: الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم جا ص42 


كل 


ظ 


ضلت بتركها الظاهرء والقول بالهوى بغير علم؛ ولا هدى من 
الله عز وجل ولا سلطان ولا برهان» وضرب ابن حزم بعض 
التأويلات لهم قائلا: فقالت الروافض: ( إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة 16') قالوا: ليس هذا على ظاهره؛ ولم يرد الله 
تعالى بقرة قعل تاهو عاقتنة رضبى الله عنهنا ولمن من 
عقها... وقالوا: ! الجبت والطاغوت 14) ليساعلى ظاهرهماء 
إنما هما أبو بكر وعمر رضوان الله عنهما ولعن من سيهما... 
وقالوا:ظ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا 74 ليس 

ظاهرة: إنما السماء محمد والجبال أصحابه. وقالوا: 
( وأوحى ربك إلى النحل 16') ليس على ,ظاهره؛ إنما النحل بنو 
هاشم والذى يخرج من بطونها هو العلمأ"). 

ثم بين ابن حزمء أن بعض من سلكوا طريقهم قالوا فى 
قوله تعالى: [ وثيابك فطهر 04 ليس الثياب على ظاهر الكلام؛ 
نشاف الطب وقلوا: '( إن امروٌ هلك ليس له ولد وله 
أخت 14') ليس على ظاهره؛ إنما هو ابن ذكرء وأما الأتنى 
فلا... وقالوا: # يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر 
أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من 
غيركم)!") ليس على ظاهره؛ إنما أراد من غير قبيلتكمل"). 

وفى وجوب الخذ بالظاهرء وعدم صرف اللفظ عنه إلى 
غيره إلا بنص أو إجماع؛ يقول ابن حزم: (فإن قالوا): بأى شئ 
تعرفون ما صرف من الكلام عن ظاهره قيل لهم وبالله التوفيق: 
نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلكء أو بإجماع متيقن منقول عن 
النبى - يِ - على أنه مصروف عن ظاهرة”". 2 ٠‏ 


(') سورة البقرة آيه 50 ١‏ 

”)من قوله تعالى: ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت 
الطاغوت 4 سورة النعماء: ايه ١ه2.‏ 

)) سورة الطور: أيه 50 

سورة النحل: آيه 4" 

4 أنظر: الإحكام فى أصول الإحكام لابن حزم ج؟ ص١4.‏ 

(') سورة المدثر: آيه 4. 


('! انظر: الإحكام لابن حزم جا! ص٠4‏ 6 
') أنظر: للمرجع السابق. 


وك 


| ده- مولة كلية الشريعة والقانون! ‏ سه 


ومما استشهد به ابن حزم لإثبات ما يقول: قوله تعالى 
ذاما لقوم بحرفون الكلم عن مواضعه: () 8 ويقولون سمعنا 
وعصينا 4 فقد قرر ابن حزم, أنه لابيان أجلى من هذه الآيه ى 
موضيعها فى اللسان وان من فعل ذلك فاسق مذموم عاص بعد 
أن يسمع ما قاله تعالى» قال عز وجل: (كذلك نقص عليك من 
أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكراء من أعرض عنه فإنه 
يحمل يوم القيامة وزرا) فصح أن الوحى كله من يترك ظاهره؛ 
فقد أعرض عنه؛ وأقبل على تأويل ليس عليه دليل.. وقال 
تعالى: (وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفون*+ من 
بعد ما عقلوه وهم يعلمون) وكل من صرف لفظا عن مفهومه فى 
اللغة» فقد حرفه؛ وقد أنكر الله تعالى ذلك فى كلام الناس بينهم 
فقال تعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذنين 
يبدلونه) وليس التبديل شيئا غير صرف الكلام عن موضعه 
ورتبته؛ إلى غيرها بلا دليل من نص أو إجماع متيقن عنه- - 
..... واستطرد ابن حزم فى كلامه قائلا: قال تعالى آمرا لنبيه 
-ةٍ - أن يقول: (قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم 
الغيب (إلى منتهى قوله تعالى): إن أتبع إلا ما يوحى إلى (قال 
ابن حزم معلقا على ذلك: ولو لم يكن الا هذه الايه؛ لكفت لآنه 
عليه السلام قد تبرأ من الغيبء وأنه إنما يتبع ما يوحى إليه فقط؛ 
ومدعى التأويل وتاك الظاهر ؛ فهو غيب مالم يقم عليه دليل من 
ضرورة عقلء أو نص من الله تعالى؛ أو من رسوله -6 - أو 
إجماع راجع إلى: النص المذكور(". 

ثم قال ابن حزم: ومن ترك ظاهر اللفظ؛ وطلب معانى 
لايدل عليها لفظ الوحىء فقد افترى على الله عز وجل بنص 
الآية المذكورة؛ يقول الله تعالى: 8 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 


(اسوزة البقرة: آيه 51 
(") انظر: الإحكام لابن حزم ج7 ص١‏ وما بعدهاء 
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دج> مجلة كلية الشريعة والق1 


لكل شئ » ويقول أيضا لآ لتبين للناس مانزل إليهم © فنص 
تعالى على أن للبيان إنما هو من نص القرآن؛ أو نص كلام 
الرسول -ٍ -: فصح بذلك اتباع ما أوجب القرآن وكلامه عليه 
السلام؛ وبطلان كل تأويله دونهما(). 

ثم روى ابن حزم عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما 
كان رسول الله -26 - يتأول شيئا من القرآن لا بوحى فيخرجه 
عن ظاهره إلى التأويل؛ فمن فعل خلاف ذلك فقد خالف الله 
تعالى وسوله -يٍِ -: وقد نهى تعالى وحرم أن يقال عليه مالم 
يعلمه القائل» وإذا كنا لانعلم إلا ما علمناه؛ء فترك الظاهر الذى 
علمناه وتعديه إلى تأويل لم يأت به ظاهر آخر - حرام وفسق 
ومعصية لله تعالى» وقد أنذر الله تعالى وأعذر فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمى فعليهاء ثم أخرج ابن حزم عن جعفر بن برقان 
قال: قال أبو هريرة: يا ابن أخى: إذا حدثت بالحديث عن رسول 
الله يك - ؛ فلا تضرب له الأمثال. قال ابن حزم: وصدق أبو 
هريرة - 5 - ونصح وبالله تعالى التوفيق0". 
استدراك وترجيح: 

إذا قررنا أن الأخذ بالظاهر هو الأصلء وأن طريق 
الظاهرية أقرب إلى السلامة؛ فإنا ترى أن ما قاله ابن حزم؛ 
يعتبر ردا على المغالين بالتأويل أمثال الروافضء وقد ذكرنا لهم 
أمثلة فيما سبق... أما الأئمة المعتبرون الذين أخذوا بالتأويل؛ فقد 
وضعوا له الشروط اللازمة والتى أسفلنا الحديث عنهاء وهى 
شروط إذا التزمها المؤول» كان فى مأمن عن الزيغ والانحراف 
واتباع غير ما أنزل الله(). 

ولذا يمكننا القول: إن الوقوف بالنتصوص عند ظواهرها 
ومنع تأويلها كما فعل أهل الظاهرء يؤدى إلى جمود الشريع 


انظر: المرجع السايق جا ص2:87 45. 
(') انظر: المرجع السابق. 


7) تفسير للنصوص صس”777 
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دج> مجلة كلبة الشريعة والقانتون 


وعدم مسايرتها للزمن» مع أنها خاتمة الشرائع التى أنزلت رحمة 
للعالمين. , كما أن الاتشركل فيد يدون ميد قري - كبا فد 
الروافض - يؤد إلى إهدار النتصوض وفتح الباب أمام .,أصحاب 
الأهواء» ليصلوا إلى أغراضهم بترك ظواهر التلصوص 
والخروج عن شريعة الله؛ فكلا الأمرين مذموم... والطريق 
الوسط الذى يجب سلوكه هو طريق الجمهور: وهو أن يباح 
التأويل عند وجود ما يدعوا إليه من دفع تعارض ظاهرى بين 
النصوصء فإذا تعارض عام وخاصء فإنه يؤول العام بما يتفق 
مع الخاص أن يخصص بما عدا الخاص... وإذا تعارض مطلق 
ومقيدء فإن المطلق يحمل على المقيد إذا ما وجد الدليل على 
ذلك.. وإذا وجد الدليل الدال على ذلك... وإذا وجد فى 
النصوص الشرعية ما يتنافى ظاهره مع المبادئ الشرعية 
والقواعد الكلية» فإنه يؤول ذلك النص بما يتفق مع تلك المبادئ 
والقواعدء لأن هذه الشريعة ليس من سماتها التغالف 
والتناقص(". 
أمثلة للتأويل فى الفقه الإسلامى: 
ذكرنا قبل ذلك: أن التأويل يدخل على اللفظ الخاص. 
والعام» والمطلقء وفيما يلى أمثلة على ذلك 
١‏ - فمن التأويل بتخصيص العام؛ أن الله 1 وتعالى أباح 
البيع بقوله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا © وبقوله 
تعالى 9 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 6 ونهى مع ذلك عن 
تلقى السلع؛ فكان بعض البيع حراما بمقتضى هذا النهى» 
فيكون هذا تخصيصا لآية الإباحية» وكذلك نهى النبى -©8 - 
ل ل لل ل انا أقوات 
الناس 


(') انظر: أصول للفقه الإسلامى للدكتور مصطفى شلبى جا ص4 
('' انظر: أصول الفقه الإسلامى للشيخ أبو زهرة ص177. 
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ده> ملة كلية الشريمة والقانون 


”- ومن ذلك أيضا وله مي لو واررك الاصال أمينة أن 
يضعن حملهن 4 فإن ظاهر النص أن وضع الحمل تنتهى 
العدة» سواء أكانت عدة طلاق أم كانت عدة وفاة» ولكن كبو 
تعالى: 8 والذين يتوفون 0 ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا يفيد أن عدة الوفاة أربعة 
أشهر وعشراء سواء كانت المتوفى عنها زوجها حاملا؛ أو 
غير حامل ولمنع ذلك التعارض إزاء أعمال الظاهر فى 
الآيتين»ء خصصت آية عدة الوفاة بما إذا لم تكن حاملا!". 

؟- ومثال التأويل بئة بتقييد المطلق: قوله تعالى: ف( قل لا أجد فيما 
أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحا أو حم خنزير.. 4 الآيه؛ ففى الآيه الأولى ورد 
لفظ الدم مطلقاء وفى الايه الثانية ذكر مقيدا بأنه مسفوح؛» 
فأقادت الايه الثانية تخصيص الآيه الأولى؛ فالمراد بالدم 
المحرم هو الدم المسفوح؛ ويلاحظ أن موصوح الحكم فى 
الآيتين واحدء فوجب أن يقيد المطلق لله 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


انظر: المرجع للسابق. 
() انظر: المرجع السابق. 


لقف 


يد م ةلق 6230 


أهم المراجع 
-١‏ (أ) القرآن الكريم. 
(ب) كتب التفسير. 
7- أحكام القرآن للجصاص. مطبعة الأوقاف الإسلامية 
اه 
-٠‏ تفسير الحافظ ابن كشير. مطبعة الإستقامة (الطبعة الثانية) 
الا ه. 


4- الجامع لأحكام القرآن للقرطبى. مطبعة دار الكتب المصسرية 
(الطبعة الأولى) ١785‏ ه. 

5- جامع البيان عن تأويل أى القرآن لابن جرير الطبرى. 
الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية /1؟5”؟. 

5- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى 
وجوه التأويل للزمخشرى طبع مطعة الإستقامة (الطبعة 
الثانية) 137/7اه. 

- مفاتيح الغيب الشهير بالتفسير الكبير للرازى. طبع المطبعة 
الخيية (الطبعة الأولى) ١١١+‏ ه 

ج- الحديث النبوى وشروحه. 

.- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الاحكام للإمام 
الصفانى. مطبعة مصطفى البابلى الحلبى 5”549. 

4- سنن أبن ماجة طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى 
الحلبى وشركاة 1177 ه 

- سنن أبى داود طبعة مصطفي الحلبى الطبعة الأولى 
١٠37‏ ه. 1 

-١‏ سنن الدارقطنى طبع الهند ١7٠١‏ ه. 

-١‏ صحيح مسلم بشرح النووى طبع المطبعة المصية بالأزهر 
(الطبعة الأولى) 7145 ه. 

1- فتح البارى بشرح صحيح البخارى. المطبعة الكبرى 
الأميرية (الطبعة الأولى) ١7٠١‏ ه. 


فك 


دهج مجلة كلية الشريعة والقا 


5 نيل الأوطار للشوكانى. طبع المطبعة العثمانية المصرية 
/لاه ١‏ ه. 

ء- علوم القرآن. ١‏ 

6- مباحث فى علوم القرآن للقطان. الطبعة الثانية عشر 
8١م‏ مؤسسة الرسالة. 

5- التبيان فى علوم القرآن للصابونى مؤسسة مناهل العرفان 
(بيروت). 

ه- أصول الفقه. 

7- الإحكام فى أصول الأتعتال للكتدى طبع مطينة مويسة 
الحلبى وشركاة /ا78١‏ ه. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكانى 
طبع مطبعة محمد على صبيح وأولاده 45. 

8- البرهان فى اصول الفقه لإمام الحرمبين طبعة قطر 


5.٠‏ اها 
]كت - تفسير النصوص فى الفقه الإسلامى للدكتور محمد أديب 
صالح الطبعة الأولى؛ مطبعة دمشق دمشق 824. 


-١‏ التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازانى مطبعة محمد 
على صبيح وأولاده ١11/1‏ ه. 

7- التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة مطبعة محمد على 
صبيح وأولاده /ا/7 اه. 

737 ور تيسير التحرير لأمير باد شاه طبع مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى وأولاده 3 ه. 

4 7- حاشية البنانى على جمع الجوامع طبع مطبعة عيسى البابى 
الحلبى وشركاة. 

- حاشية السعد على شرح العضد طبع المطبعة الأميرية 
05 ها 

1 حاشية العطار على جمع الجوامع. طبع المطبعة العلمية 
الطبعة الأولى ١75١5‏ ه. 


افك 


- الرسالة للإمام الشافعى تحقيق الشيخ أحمد شاكر الطبعة 
الثانية 199اه. 

8- روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامه. مكتبة المعارف 
بالرياض ٠115م.‏ 
- شرح الكوكب المنير لابن النجار بتحقيق الدكتور محمد 
الزحيلى والدكتو كتور نزيه حماد 9/857اه. 
-2٠‏ فوات دح الرنكيوت بشرح فلم القوت لذن ) نظام الدين 
ا ى طبع المطبعة الأميرية الطبعة الأولى ١555‏ ه. 
1 المستصفى للإصام الغزالى مطبوح مع ف 52 ح الرحموت 
ترج ملم الثيوت طبع المطيعة الكبرى الأسيرية 1157 
-”١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد 21 
حسان بالقاهرة. 

*"- فتح القدير شرح الهداية لابن الهمام طبع مطبعة عيسى 
البأبى الحلبى وشركاه بمصر. 

5- المغنى لابن قدامه طبع مطبعة المنار بالقاهرة (الطبعة 
الأولى) 71457اه. 


و- كبت اللغة. 
5- لسان العرب لابن منظور. دار بيروت للطباعة والنشر 
له 


51- المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للراقص. 
المطبعة الأميرية (الطبعة الأولى) ١9575‏ 
07”- معجم مقاييس اللغة لابن فارس. الطبعة الأولى 555١اه-ء‏ 


ع1 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول :مجال التأويل 
| المبحث الثانى: شروط التأويل 
الفصل الثالث: أنواع التأويل وأثر الاختلاف فيه 


المثال الثانى 
المثال الثالث 


استدراك وترجيح 
أمثلة للتأويل فى الفقه الإسلامى 
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